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 ملخص

 حة:وعنوان الأطر

 .المرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ التمويل في المصارف الإسلامية

 

 محمد لحبيب لسيق :من إعداد

 

عقدية والأحكام الفقهية لصيغ التمويل في المصارف هذا البحث "المرتكزات ال

الإسلامية" يندرج ضمن الاقتصاد الإسلامي، وهو يتناول دراسة صيغ التمويل في 

المصارف الإسلامية من الناحية الفقهية وربطها بالعقيدة الإسلامية، وبيان تأثيرها 

حقيق التنمية في الفرد والمجتمع عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي ت

الاقتصادية والاجتماعية، وقد أنجز هذا البحث من خلال مقدمة وسبعة فصول 

وخاتمة، أما المقدمة فقد تم فيها تحديد الإطار العام للموضوع الذي يعتبر مدخلا 

أساسيا لهذه الدراسة، وأما الفصول فقد ابتدأت بفصل يتكلم عن المصارف الإسلامية 

 يق صيغ التمويل موضوع الدراسة، وبعده تم العملي لتطبعلى اعتبار أنها الوعاء 

ذكر والفرق بينه وبين التمويل التقليدي، ثم  بيان التمويل في هذه المصارف

الأحكام الفقهية لأربع صيغ  ية لصيغ التمويل، وبعد ذلك تم تناولالمرتكزات العقد

فيها  تة ذكروهي: المرابحة والمضاربة والسلم والاستصناع، وختم البحث بخاتم

 وأهم الاستنتاجات.  الرسالةزبدة 
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TITRE DE LA THESE : LES FONDEMENTS CONTRACTUELS ET LA 

JURISPRUDENCE ISLAMIQUE DES MODES D’OCTROI DE 

FINANCEMENT DANS LES BANQUES ISLAMIQUES 

PREPARE PAR : MOHAMED LAHBIB LASIK 

Cette thèse portant sur "les fondements contractuels et la 
jurisprudence islamique des modes d’octroi de financement par les 
banques islamiques", s’intègre dans l'économie islamique et étudie 
les formules d’octroi de financement par les banques islamiques du 
point de vue de la jurisprudence islamique, ainsi que son lien avec 
la doctrine islamique ; de même qu’il démontre son impact sur 
l'individu et la société dans l'exercice des activités économiques et 
sociales et leur développement.  

Cette recherche se compose d’une introduction, d'un 
développement de sept chapitres et d’une conclusion. 
L’introduction présente le cadre général du sujet, considéré comme 
le support théorique essentiel de la présente étude.  

Le premier chapitre traite des banques islamiques et les définit 
comme étant le socle pratique de l’application des modes de 
financement. 

Les chapitres suivants abordent le sujet du financement dans 
ces banques et la différence avec le financement classique. Ensuite, 
sont mentionnés les fondements contractuels des modes de 
financement et les dispositions jurisprudentielles des quatre 
formules de contrats, à savoir la Murabaha, la Modaraba,le Salam 
et l'Istisnaa.  

Enfin, cette thèse se ferme sur une récapitulation des points 
essentiels qu'elle renferme et des déductions qu'on pourrait en 
tirer. 
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TITLE OF THE THESIS: THE CONTRACTUAL FOUNDATIONS AND 
THE ISLAMIC JURISPRUDENCE OF THE FORMULAS OF FUNDING BY 

ISLAMIC BANKS 

PREPARED BY: MOHAMED LAHBIB LASSIK 

This research poper on "the contractual foundations and the 
Islamic jurisprudence of the funding formulas by the Islamic banks" 
falls under the label of the Islamic economy. The research sheds 
light on the funding formulas by Islamic banks from the point of 
view of Islamic jurisprudence in relation with the Islamic doctrine. 
The thesis demonstrates its impact on the individual and society in 
the exercise of economic and social activities and their 
development. 

This research consists of an introduction, seven chapters and a 
conclusion. The introduction presents a general framework of the 
subject, it is considered as the essential theoretical lead-in of the 
present study. 

The first chapter deals with Islamic banks and defines them as 
the practical basis for the application of funding formulas. 

Later the focus was made on the topic of funding in these 
banks and the difference between them and the traditional 
financing. Then the statements of the contractual bases of the 
funding formulas and the jurisprudential provisions of the four 
contract formulas: murabaha, modaraba, salam and istisnaa. 

Finally, this thesis finishes with the exposure of the most 
important   deductions and conclusions of this study. 

  

 



بسم االله الرحمن الرحيم



 التمويل في المصارف الإسلاميةالمرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ 

 7  

ويحقق الغاية المرعوة، لأن الإسلام لم يدع  الاقتصادية يدفع كل هذه المشكلات

مور العبادة بمعزل عن العقيدة الإسلامية، بما في ذلك الأنشلة أمرا من أ

ي ي يقودها الوحالاقتصادية بكل أنواعها، والمسلم عندما ينللق من العقيدة الت

مل، ويرتاح قلبه، وتلمئن نفسه، وبذلك تمتلئ الحياة بصالح ايحرز الإيمان الك

العلاقات الاقتصادية الأعمال وأعمل المعاملات، وأفضل التصرفات، وستقام 

 .على أسس سليمة يمكن أن تكون مثالا للبشرية كلها بين أفراد المعتمع

وبما أن الاقتصاد الإسلامي يتعلق بالمال، وأن الحركة الاقتصادية تكون 

ريم كبالمال، فإن المسلم عند ممارسته لأي نشال اقتصادي يستند إلى القرآن ال

تعالى هو المالك الأصلي لهذا الكون وما فيه أن الله الذي يؤكد في آيات كثيرة 

     من خيرات وموارد وغير ذلك، قال تعالى: 

    " فالملكية المللقة لله وحده، والإنسان 58الزخرف ".

ف، الاستخلا من بين مقاصده أن يحقق مهمة الإسلاميمستخلف فيه، والاقتصاد 

تعالى حينما استخلف الإنسان استخلفه من أعل عمارة الأرض، ولأن الله سبحانه 

وتحقيق العبودية له تعالى، وهذا مؤكد وثابت في الكتاب وفي السنة الملهرة، 

اد الاقتص علم وعليه فالبحث في المعاملات المالية يعتبر من الأولويات في

صيغ التمويل في المصارف الإسلامية،  ،ومن بين هذه المعاملات سلامي،الإ

وهي موضوع الدراسة في هذه كالمرابحة والمضاربة والسلم والاستصناع، 

الرسالة، وأود أن أشير إلى أن صيغ التمويل في المصارف الإسلامية ليست 

ة، وتختلف من مصرف ثيرة ومتعددالأربع، بل هي ك الصيغ  مقتصرة على هذه

البحث في هذه الصيغ ينبغي أن يكون ثم إن خر حسب لبيعته وأهدافه،  لآ
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ة وبين القابلي ،يعمع بين مقاصد الشريعة الإسلامية ،بأسلوب منهعي علمي

 للتلبيق في الواقع.

وهذا ما تريد هذه الرسالة الوصول إليه من خلال بيان المرتكزات العقدية 

لصيغ التمويل في المصارف الإسلامية، فالمرتكزات العقدية الفقهية الأحكام و

نب ومعالات والركيزة الأولى لكل عوا ،يمثل الإيمان المنللق الرئيس لها

الاقتصاد الإسلامي، وكل ركيزة عقدية منللقها الإيمان، والاقتصاد الإسلامي 

ر ، وينشفمهمته أن يحمي هذه العقيدة، ويعمق عذورها ،عندما ينللق من العقيدة

 نورها، ويضع الصورة العلمية التي تعبر عنها، وتحقق أهدافها في واقع الحياة.

بع فهي من ،فإذا كانت العقيدة هي منبع ومنهج الحياة الإسلامية بصفة عامة

لا  ةمن عقيد خاصة، فالنظام الاقتصادي عزء ومنهج الاقتصاد الإسلامي بصفة

 ى.تقبل التعزئة، وأساسها توحيد الله تعال

الالتزام بها يؤدي في معال الاقتصاد الإسلامي، فإن  الفقهية حكاموأما الأ

إلى إصلاح الحياة الاقتصادية، كما أنها تؤدي إلى حفظ الاقتصاد بشكل إيعابي، 

 الذين يعيشون ويمارسون هذا وفي العلاقات الاعتماعية التي تقوم بين الأفراد

 الاقتصاد بشكل إيعابي أيضا.

أما العقيدة فهي العانب النظري التصديقي،  ،الإسلام عقيدة وشريعةن لأ  

     تعالى: لذلك يقولتلبيقي، والعملي ال فهي العانبوأما الشريعة 

     وبما أن العقيدة هي العانب النظري التصديقي  "776البقرة

من الدين، فإن هذا يعني أنها المقدمة الضرورية والأساس والمنبع الذي يصدر 

 عنه العانب العملي التلبيقي.  
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 المصارف هامحل تلبيق هذه الرسالة،في  التي ندرسها صيغ التمويلو

المصارف الإسلامية تمثل إحدى الخلوات العملية  تعربةفإن  وعليه الإسلامية.

لم سالشرعية لنشال الم وإيعاد الأوعيةفي محاولة لترعمة المبادئ إلى برامج، 

أن هذه التعربة التي برزت على أكثر من موقع على خارلة  ولا شك، الاقتصادي

وفي مختلف  العالم الإسلامي تواعه كثيرا من التحديات على عدة مستويات،

 كومع ذل نظرا لما يستعد من النوازل والوقائع في هذا المعال،حقب الزمنية، ال

بنوك إلى ال وامتد تأثيرهايمكن القول بأن المصارف الإسلامية أصبح لها صداها، 

فروع للمعاملات  وذلك بإنشاءالأخرى، فشهدت بعض التحول في تعاملاتها، 

 المتوافقة مع الصيغ الإسلامية.

لإسلامية النموذج العلمي من العانب الاقتصادي للشريعة ا وتمثل المصارف

للنظام المصرفي ينبغي هذا ، لملائمة كافة العصور وقدرتها علىالإسلامية، 

أن يحمل في لياته أسباب النعاح والاستمرارية، ولكي يكون الأمر  الإسلامي

كذلك يعب على الباحثين في هذا الشأن أن يسهموا في توظيف العلوم الشرعية 

 .بذلك كل التحديات ، ويتعاوزواوالوقائعلدراسة ما يستعد من النوازل 

 البحث: يةإشكال 

 تتأسس فقهيا على صيغإذا كانت المصارف الإسلامية تنللق من العقيدة و

 ،تمويلية شرعية ألرها فقهاؤنا وحددوا معالمها

 ؟لهذه الصيغ حكام الفقهيةالعقدية والأفما هي المرتكزات 

رد تؤثر في إصلاح الفو التمويل أن ترتبل بالعقيدةوكيف يمكن لصيغ 

 ؟في المنظومة الاقتصادية والمعتمع
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دات تساير المستع أن في المصارف الإسلامية وهل تستليع صيغ التمويل

 تحقق التنمية الاقتصادية والاعتماعية؟و في المعاملات المالية

 :موضوعال دوافع اخيار

 اثنين: يمكن إعمال دوافع اختيار هذا الموضوع في سببين

شخصي ذاتي: ويتمثل في ترسيخ معارف هذا الموضوع  دافعالأول: 

وتلبية الحاعات العلمية الخاصة، نظرا لاهتمامي  ،وتوسيع دائرة الاللاع

 بالموضوع واشتغالي عليه.

موضوعي: ويتمثل في الإسهام المتواضع في هذا المعال علمي  دافعالثاني: 

الذي كثر الحديث عنه والبحث فيه، وخاصة في ظل الللب المتزايد حوله نتيعة 

 التقليدية، وكذا الحصول الأزمات الخانقة التي تمر بها المرععيات الاقتصادية

 على بعض الإعابات على الإشكالات العلمية الملروحة والتساؤلات المعترضة.

 أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة أربع صيغ للتمويل في المصارف الإسلامية 

من الناحية الفقهية، سواء تعلق الأمر بالصور الفقهية التقليدية، أو الصور 

لصيغ واستعمالها من لرف المصارف الإسلامية، بحيث يسعى المستحدثة لهذه ا

لواقع، وكيفية تنزيلها في ا بيان الأحكام الفقهية لهذه الصور ودراستهاالبحث إلى 

وبيان أثرها في التنمية الاقتصادية والاعتماعية، ويهدف البحث أيضا إلى ربل 

 لاميفي الاقتصاد الإسة هذه الصيغ بالعقيدة الإسلامية، من خلال بيان أثر العقيد

 ت النشال الاقتصادي.معالات ممارس ودورها في توعيه الفرد والمعتمع في

محاولة الربل بين صيغ التمويل في وعليه فإن أهداف البحث تتمثل أساسا في 
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بأي المصارف الإسلامية والعقيدة، ليؤكد شمول الإسلام في كل ما يتصل 

سة ما يستعد من النوازل والوقائع كذلك من خلال دراممارسة في الحياة، و

المتعلقة بهذه الصيغ، وبالتالي فالمؤمن عندما ينللق من دينه وعقيدته فإنه 

يكون سته للأنشلة الاقتصادية، وسيستشعر مسئوليته أمام الله تعالى عند ممارس

صادقا صالحا ناصحا أمينا، متمثلا للقيم الأخلاقية في ممارسته للنشال 

 الاقتصادي. 

 البحث: باتصعو 

في  هذه الصعوبات عملأو أي بحث علمي لا بد أن تعتريه صعوبات،

 مسألتين:

في شساعة الموضوع ودقته، وارتباله بواقع الصعوبة مثل تت أولا:

نمية تحقيق التى لإالتي تسعى  بالمصارف الإسلامية تعلقهالمسلمين، نظرا ل

وخاصة مع كثرة الكلام الاقتصادية، والمصلحة العامة للأمة والبشرية عموما، 

، وبحثها الحثيث على صادية الخانقةحول هذه المواضيع، في ظل الأزمات الاقت

وضخ دماء عديدة في المعال، وتعاوز  ،نتاعات بديلة تساعد على فك الخناقإ

  السلبيات التي أنتعت هذه الأزمات. 

لعقيدة، لتتعلى الصعوبة كذلك في العمع بين ما هو نظري بالنسبة  ثانيا:

ربله بالاقتصاد، على اعتبار أن الاقتصاد علم يبحث في الموارد المالية، بين و

قتا لويلا ر ومعلى يقين نفسي، وقد تللب هذا الأبينما توحيد الله أمر معنوي قائم 

للتغلب عليه، والوصول إلى حقيقة مفادها: ألا تعارض بين العقيدة والاقتصاد، 

التسليم، والإقرار المللق بأن المالك الحقيقي لكل شيء فإيمان المسلم القائم على 

هو الله تعالى، يععله ينللق من هذا الاعتقاد من أعل ابتغاء الرزق الحلال الذي 
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يتقي فيه ربه، ويتصرف فيه بتوعيه الله تعالى له، وبالتالي سيمارس نشاله 

 الاقتصادي بأداء عيد وإتقان تام.

 الدراسات السابقة:

سلامي لإبعلاقة العقيدة بالاقتصاد ا تهتمدراسات السابقة التي ابالنسبة لل

الباحثين في هذا المعال، حيث لم أعثر على أي بحث  فإنها تبقى محدودة بين يدي

مستقل يتكلم عن صيغ التمويل وارتبالها بالعقيدة وذكر آثارها الاقتصادية، وعل 

المؤلفات المعاصرة في معال الاقتصاد الإسلامي قد لا تخلو من الإشارة إلى 

تاب: كومن أمثلة ذلك  العقيدة وعلاقتها بالاقتصاد، لكن بشكل عابر ومختصر،

المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد، دراسة فقهية قانونية اقتصادية، 

للدكتور القره داغي الذي أشار فيه إلى ارتبال العقيدة بالاقتصاد حينما تكلم عن 

ثيرة فهناك دراسات ك القيم الأخلاقية في الإنتاج، وفيما يتعلق بصيغ التمويل

ا الأهداف التي ينللق منهن زوايا مختلفة، حسب ومتنوعة تعالج قضايا متعددة م

، وقد يتناول الباحث صيغة واحدة كالسلم أو المرابحة أو غير ذلك، وقد الباحث

يتناول صيغا متعددة تختلف من بحث لآخر، فمن أمثلة النوع الأول كتاب: بيع 

السلم بين الفقه الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي للدكتور: وليد مصلفى 

اويش، وكتاب: التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية الواقع والتحديات ش

وآليات التلور للدكتور: أبي بكر هاشم، ومن أمثلة النوع الثاني كتاب: عمليات 

التمويل الإسلامي للدكتور عز الدين خوعة والذي تناول فيه أربع صيغ وهي: 

غ الأربع موضوع هذه الرسالة أما الصيالمرابحة والسلم والاستصناع والإعارة، 

       فلم أعثر على أي بحث يتناولها بالتحديد.

 



 التمويل في المصارف الإسلاميةالمرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ 

 01  

 منهجية البحث: 

م الأحكاتقوم منهعية البحث على دراسة الموضوع "المرتكزات العقدية و 

الفقهية لصيغ التمويل في المصارف الإسلامية" دراسة تحليلية في النصوص 

الشرعية والنصوص الفقهية التي عالعت قضاياه، وقد حاولت أن تتم صياغة 

الموضوع صياغة اقتصادية مرتبلة بالعقيدة والفقه، بشكل يمكن الاستفادة منه 

 الشرعية الإسلامية. للثوابتوفقا 

الشرعية، فإذا كان الاستدلال بآية قرآنية فإنني  وعندما أستدل بالنصوص

أذكر السورة والرقم لكل آية في الهامش، وإذا اقتضى الأمر فإنني أذكر وعه 

 .معالهذا القوال المفسرين المعتبرين في الاستدلال بالآية، وأرعع أحيانا إلى أ

ث ير البحث، بحيوإذا كان الاستدلال بحديث نبوي، فإنني أراعي فيه معاي

 الاختصاص. مصادربتخريعه، وأعزوه إلى مظانه من أقوم 

وأما إذا كان الاستدلال بأقوال الفقهاء، فإنني أعتمد منهج المقارنة بين 

المذاهب بحيث أرعع إلى أمهات المصادر في الفقه الإسلامي، ولم أقتصر في 

 العرض على مذهب واحد، بل أرعع إلى الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة،

حسب الحاعة وقدر الإمكان، وأذكر بعض النصوص من كل مذهب بقدر ما 

كما استعنت بكتب الاقتصاد الإسلامي  ،لعزئية التي أتكلم عليهايخدم ا

والمصارف الإسلامية، والتي كشفت لي أبعادا مهمة ساعدتني في هذا البحث، 

 وقد وثقت المعلومات وعزوت الأقوال إلى أصحابها.

مقارنة كذلك في بعض المسائل بين الاقتصاد الإسلامي واعتمدت منهج ال

مويل والاقتصاد الوضعي، وتوظيف ذلك بما يخدم مسألة ربل صيغ الت

 ، ويبين مصداقيتها وكفاءتها.بالمرتكزات العقدية
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وفي الهوامش اعتمدت ذكر اسم الكتاب ثم المؤلف، ثم المحقق إن وعد، ثم 

 .إن وعد ردار النشر ثم ذكر اللبعة وتاريخ النش

 وترعمت لبعض الأعلام الذين تفرض لبيعة البحث الترعمة لهم.

لآيات القرآنية، ثم الأحاديث النبوية، اوفي ختام الكتاب وضعت فهرس 

المعتمدة في هذا  وبعدهما الأعلام المترعم لهم، ثم لائحة المصادر والمراعع

 موضوعات البحث. البحث، ثم فهرس

 البحث: خطة

فصول وسبعة قسمته إلى مقدمة  إلى أهداف البحثن أعل الوصول م

دوافع و وإشكاليته، المقدمة على تحديد التصور العام للبحث، اشتملت. وخاتمة

 لمنهعيةوا والدراسات السابقة، ، وصعوبات البحث،اختيار الموضوع وأهدافه

 .التي اعتمدتها في تناوله

خصصته للكلام عن المصارف الإسلامية من خلال خمسة  :الفصل الأول

مباحث لأن صيغ التمويل، "موضوع البحث" محل تلبيقها المصارف 

الإسلامية، وعليه فقد عرفت في هذا الفصل المصارف الإسلامية، وذكرت 

نشأتها وتلورها، ثم عرعت على ذكر التعربة المغربية في الصيرفة الإسلامية 

لإسلامية وأهدافها ، وذكرت خصائص المصارف اتشاركيةمن خلال البنوك ال

الأموال فيها، وختمت بذكر الضوابل الشرعية لصيغ التمويل  موأنواع استخدا

 في المصارف الإسلامية.

تناولت فيه التمويل في المصارف الإسلامية من خلال أربعة  :الفصل الثاني

ق بين التمويل في مباحث، والذي دعاني لهذا الفصل هو ضرورة معرفة الفر
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المصارف الإسلامية والتمويل في البنوك التقليدية، لأن المقاصد تختلف بين 

التمويلين، ولولا وعود صيغ شرعية للتمويل كالمرابحة والمضاربة والسلم 

والاستصناع لما تحققت الكثير من المقاصد الاقتصادية، وعليه فقد عرفت في 

الإسلامي، ثم في الاقتصاد الوضعي، المبحث الأول التمويل في الاقتصاد 

وذكرت بعض الفروق بين التمويلين، وذلك من أعل الوصول إلى معرفة حكمة 

التشريع في معال التمويل الإسلامي، ثم عرفت المال وذكرت أهميته على اعتبار 

أن المال مشتق من التمويل، وأن التمويل يكون بالمال، وبعد ذلك تكلمت عن علم 

له وضوابله وصيغه، وختمت هذا الفصل ببيان أن التمويل التمويل وأصو

 الإسلامي وسيلة لتحقيق بعض المقاصد الاقتصادية الإسلامية.

خصصته للكلام عن المرتكزات العقدية لصيغ التمويل في  :الفصل الثالث

المصارف الإسلامية حيث بينت ارتبال التمويل بالعقيدة، وذلك من خلال ستة 

مباحث، بدأت في أول مبحث بتعريف العقيدة، ثم تكلمت بعد ذلك عن العقيدة 

ة لله، قوالملكية في الاقتصاد الإسلامي، وبينت في هذا المبحث بأن الملكية الملل

، وبعد ذلك ذكرت أهمية بين يديهلف في المال الذي أعلاه وأن الإنسان مستخ

العقيدة في الاقتصاد الإسلامي، وأثرها في إصلاح الفرد والمعتمع، كما ذكرت 

بالعقيدة وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي، وارتبال القيم  ارتبال القيم الأخلاقية

 الاقتصادية بين المتعاقدين، ثم ختمت الفصلالأخلاقية بالعقيدة في التعاملات 

الثالث بذكر البعد العقدي لبعض أسماء الله الحسنى وأثر ذلك على النشال 

 الاقتصادي.

لمصارف في ا لتمويل بالمرابحةل الأحكام الفقهية تكلمت فيه عن :رابعالفصل ال

ثم عرفت  ي،مباحث، بدأت بتأصيلها الفقه ثمانية، وقد تناولته من خلال الإسلامية

ا ركانهأالمرابحة الفقهية، والمرابحة المصرفية، وذكرت مشروعية المرابحة و
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، ومكانتها وشرولها وأنواعها، وبعد ذلك تكلمت عن نشأة المرابحة المصرفية

في العمل المصرفي، وختمت هذا الفصل بذكر الخلوات العملية لبيع المرابحة 

 في المصارف الإسلامية.

سعة تخصصته للتمويل بالمضاربة، وتناولته من خلال  :خامسالفصل ال

مباحث، فبعدما عرفت المضاربة ذكرت حكمها وأدلتها والحكمة من مشروعيتها، 

ثم بينت أركانها وشرول صحتها وأنواعها، كما تكلمت عن آثار المضاربة 

عن بداية ظهور عقد المضاربة الحديثة، الصحيحة والفاسدة، بعد ذلك تحدثت 

أنواع التمويل بها في المصارف الإسلامية، ثم ذكرت خصائصها وأثرها وبينت 

في الحياة الاقتصادية، وبعد ذلك ارتأيت أن أتناول التكييف الفقهي لعقد 

ضاربة في المصارف الإسلامية من المضاربة، ثم عرعت على بيان واقع الم

أمثلة لبعض المصارف في حقبة زمنية معينة، وختمت هذا الفصل ببيان  خلال

 مشاكل تلبيق عقد المضاربة في المصارف الإسلامية. 

لال سبعة من خ ،لتمويل بالسلمل الأحكام الفقهية تناولت فيه :سادسالفصل ال

 ركانه وشروله، ثم بينتأمباحث، فبعدما عرفت عقد السلم، ذكرت مشروعيته و

مزاياه، وناقشت سؤالا يلرح وهو: هل في السلم مشروعيته وذكرت من الحكمة 

غرر؟ ثم ذكرت بعد ذلك التلبيقات المعاصرة لبيع السلم وواقعه في المصارف 

 الإسلامية، وختمت هذا الفصل بذكر أنواع بيع السلم وخلواته العملية.

مويل لتل الأحكام الفقهية وهو الأخير خصصته للكلام عن :ابعسالفصل ال

بالاستصناع من خلال ستة مباحث، وبدأت بنفس النسق المعتمد في كل الفصول 

حيث عرفت عقد الاستصناع، ثم ذكرت حكمه وأركانه وشروله، وبعد ذلك 

تكلمت عن نشأته وأهميته والفرق بينه وبين بعض العقود المشابهة له، وناقشت 

الخاصة  الأحكام الشرعيةمسألة التنازع بين الصانع والمستصنع، ثم بينت بعض 
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ر وتسليم المصنوع، وختمت هذا الفصل بذكبآليات التعاقد والثمن وأعمال التنفيذ 

 أنواع الاستصناع، ومعالات تلبيقه، والدور الاقتصادي له.

البحث وأهم  خلاصةوفي نهاية هذه الرسالة ختمت بخاتمة ذكرت فيها 

     الاستنتاعات.

دراستي لموضوع "المرتكزات العقدية وقد حاولت قدر المستلاع في 

الفقهية لصيغ التمويل في المصارف الإسلامية" أن أعرض الموضوع الأحكام و

بشكل سلس وواضح لمعالعة قضاياه، واعتهدت قدر الإمكان بأن تكون فصول 

 البحث مترابلة، ومباحثه متناسقة، حتى يقدم في حلة مقبولة مناسبة.

للبا صعبا، وألج مولعا صلبا، لكن لضرورة وأعلم أني بهذا العمل أللب م

يته حقه، أو أعدت عرضه، بل للب العلم عاء هذا البحث، ولا أدعي فيه أنني وف  

أتمنى ذلك، فأنا اعتهدت، والخلأ من لوازم البشرية، وحسبي أن كل معتهد 

مثاب، فما وعد في هذا البحث من فائدة وصواب فهو بتوفيق من الله تعالى وحده، 

أو نقصان فهو من نفسي ومن الشيلان، أستغفر الله تعالى  أمن خل فيه عدوما و

منه، وأسأله أن يتعاوزه عني، ويوفقني إلى الصواب، وما توفيقي إلا بالله، عليه 

     توكلت وإليه أنيب.
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 مباحث الفصل:

يف المصارف الإسلاميةالمبحث الأول:   .تعر

 .المبحث الثاني: نشأة المصارف الإسلامية وتطورها

 .المبحث الثالث: الثالث خصائص المصارف الإسلامية وأهدافها

 .المبحث الرابع: أنواع استخدام الأموال في المصارف الإسلامية

يل في المصارف الإسلامية  .المبحث الخامس: الضوابط الشرعية لصيغ التمو
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 المبحث الأول

 المصارف الإسلاميةتعريف 

 "لمصارفا"المصارف الإسلامية مصللح معاصر يتكون من كلمتين وهما 

المصارف الإسلامية  أولا ثمفي اللغة  رفاالمص " ولهذا سنعرفميةالإسلاو"

 الاصللاح. في

 .في اللغة لمصارف: االمطلب الأول

ه ب، ويقصد مفعل على وزنف بكسر الراء اللغة عمع مصر  المصارف في 

 الصرف،من  مكان مأخوذ فالمصرف اسم الصرف، الذي يتم فيه المكان

 المرالة. مماثل فهوأما بيع النقد بنقد  بنقد مغاير،والصرف بيع النقد 

سمي  ، وبهالمصرف الانصراف ومكان الصرف الوسيل:عاء في المععم 

 . 1البنك مصرفا

 ال:يق والحيلة والفضل،والاكتساب الوزن  منها:ولكلمة الصرف عدة معان 

وللدرهم على  واصترفها اشتراها، دنانير، باعها بدرهم أوأي  الدراهم:صرف 

 هذا الفضل ويميز لمن يعرف فضل، وقيل العودة والقيمة أيالدرهم صرف في 

 .2وهو من الصيارفة وصرفي وصيرفي ،هذه العودة صراف

 ةوكلم " بنك " تعني كلمة "فإن كلمة " المصرف أما في الواقع المعاصر

 . يوعد لها أصل في اللغة العربيةلا "بنك"

                                                           
  الصاد.م الوسيل باب المعع 1
  ”.ص ر ف“أساس البلاغة للزمخشري باب  2
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 .1مصرف لتكون مرادفا للفظ عازهاأ بالقاهرة لكن معمع اللغة العربية 

أو  وتعني المنضدة - banka –الكلمة الإيلالية  مشتقة من وكلمة بنك

مكنة لأوا يعلسون في الموانئ في القرون الوسلى اللاولة، حيث كان الصيارفة

يضعون  "و"بانك اسم يللقون عليها مكاتب خشبية مامهمأو بالنقود للمتاعرة العامة

 .ليها بيع وشراء العملات المختلفةع ويمارسون عليها النقود

 ، وقد عاءت لتقييد دلالتهاالمصارف وصف لكلمة فهو ما الإسلاميةأو -

 الشريعة بأحكام الملتزمة المصارف معناها إلى خصوص من عموم بإخراعها

 .2الإسلامية

 .في الاصطلاح الإسلامية لمصارفا :المطلب الثاني

عريف المشهور الشائع هو كل مؤسسة يقصد بالمصرف الإسلامي في الت

نه على أساس أبالربا،  التعامل باعتناب مع التزامهارفية المصتباشر الأعمال 

 عامع.التعريف غير  وهذا شرعا، تعامل محرم

 سلامي،الإللمصرف  التعريف الشائع إن :صالح حميد العلييقول الدكتور  -

 هو تعريف ،وعلاء أخذا أو الربا بالفائدة لا تتعامل مصرفية مؤسسة هو أنهو

على عدم التعامل  هلمفي تعالا يقتصر  الإسلامي لأن المصرف عامع،غير 

 .3أخرى واعتماعية اقتصادية بنشالات بل يقوم فحسب،بالفائدة 

                                                           
 .66ص:  نشر.القاهرة. بدون تاريخ  الوعيز.معمع اللغة العربية، المععم  1
 .36 شرف محمد دوابه ص:أ ، دساسيات العمل المصرفي الإسلاميأ 2
دار  ،صالح حميد العلي ، دعتماعيةالمؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والا3

 .85ص: م،7137هـ 3366النوادر لبنان، اللبعة الثالثة 
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 وهو عدم نه ركز على عانب واحدأعلى هذا التعريف هو  فالملاحظ -

يعد  الربوية التعامل بالفوائد وهو عدم ، مع العلم بأن هذا العانببالربا التعامل

افيا ليس ك ولكن هذا الشرل الإسلامية،المصارف  لقيام ساسياأضروريا و نشالا

ع في عمي ومقاصدها الشريعةمن التزام المصارف الإسلامية بمصادر  بل لابد

 ن نفرق بين المصارف الإسلاميةأوعليه فلا يمكن  الاقتصادية. النشالات

 فقل. بقضية التعامل بالربا والبنوك التقليدية

في بلدان غير إسلامية قد اعتمدت  الموعودة أن بعض البنوك هذا ومما يؤكد

 الإسلامية.تسميتها بالمصارف  يمكن لا ومع ذلك للفائدة،لرقا بديلة 

من  في الثلاثينيات لمانياأفي  الادخار أو بنوك القرية،بنوك  من أمثلة ذلك

 شأتهانمنذ  التي اعتمدت وكذلك البنوك في الكتلة الاشتراكية ،القرن الماضي

 أن على اعتبار رد الماليةاالمو وتوزيع في تهيئة المركزي نظام التخليل على

 . 1يصح لها فلا وممارسته بلبعه ماليرأس نظام الفائدة

 المناقشة في التعريف الشائع للمصرف الإسلامي يتبين أنهوبناء على هذه  

 ماهية نيبيوعلى نحو  الواسع،ولذلك وعب تعريفه بمفهومه  تام،تعريف غير 

 .علهأمن  نشاأالذي  الأسمى هدفوال المصرف الإسلامي

 ما بها،تعريف المصرف الإسلامي  التي يمكن ومن بين هذه التعاريف

 : مؤسسة مصرفية تلتزمتصاديين المصارف الإسلامية بأنهاعرف به أحد الاق

 ةبالشريع أعمالها لعميع دارتهاإو الاستثمارية ونشالاتها معاملاتها في عميع

 . 2داخليا وخارعيا ومقاصدها، وكذلك بأهداف المعتمع الإسلامي الإسلامية

                                                           
 378الرحمان بسرس أحمد ص:  دور المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد المالية للتنمية لعبد 1
  .71فادي محمد الرفاعي ص: ل المصارف الإسلامية 2
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 هي أن هذه التعاريف والخلاصة لهذه ،كثيرة أخرى وهناك تعاريف

زها عن البنوك تمي واقتصادية واعتماعية تنموية لها مسؤوليات المصارف

من  تنللق الإسلامية أن المصارف كما ،إلا الربح التقليدية التي ليس لها هدف

ي ف سهاموبهدف الإ ،الملائمة الربحية بهدف تحقيق الشريعة الإسلامية أحكام

 والاعتماعية. الاقتصادية التنمية تحقيق
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 المبحث الثاني

 وتطورها الإسلاميةنشأة المصارف 

 تكلمن أوقبل أ ،منذ نشأتها إن الصيرفة الإسلامية مرت بالعديد من المراحل

المصرفي كان  مللى أن العإشير أبمفهومها الحالي،  عن المصارف الإسلامية

 .الإسلامموعودا قبل 

في أواخر القرن الرابع عشر  لاإذا كانت المصارف الإسلامية لم تظهر إو 

فإن العمل المصرفي قديم  ،أي في النصف الثاني من القرن العشرين ،الهعري

قد عرف ف –ن كان بصورة تتناسب مع لبيعة المرحلة الحضارية إوالبشرية. قدم 

 حقبل ميلاد المسيالمصرفي  العمل والرومان غريقوالإ والبابليون السومريون

 ،هاب للمتاعرة لدى المعابد الدينية الناس يودعون أموالهم حيث كان ،عليه السلام

أو  ،حينما كانت تودع الأموال كأمانات في العاهلية الحال لدى العرب وكذلك

اء في رحلة الشت خاصة يتاعر بها ،أو مضاربة ،ربوية تمنح في صورة قروض

 .1لشاما لىإلى اليمن ورحلة الصيف إ

من خلال  ،وقبل ما فيه صواب ،فيه اعوعاج م ماولما عاء الإسلام قو  

 لماليةا شهدت الصناعة وقد ،بذلك بالعمل المصرفي يقرتعة الإسلامية ليالشري

 ا في حقباتتدهور شهدت كما ،التاريخ معينة من في حقبات ازدهارا الإسلامية

أنه ب ويمكن القول ،الإسلاميةالخلافة  بقوة أساسا وذلك مرتبل ،أخرى تاريخية

 المصرفي.تلبيق العمل  على يد المسلمين عرف

 لتعارةا وتمويل ،من تعميع الودائع ساسيات العمل المصرفيأن أبذلك نعد  

يدي أعرفت لريقها للتلبيق والتلوير على  –وتحويل الأموال  ،العملات وتبادل
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لاد من ب إلى غيره رفيالمص في المعال وقد انتقل الفن الإسلامي ،المسلمين

 ،ينوالتعار المسلم عبر التواصل بين الأوربيين في العصور الوسلى أوروبا

 .1وعنوب فرنسا الإيلالية في المدن وخاصة

وهو ما  ،التي تحمل اسم بنك المنظمة أنشأت في أوربا المصارف إلى أن

 .ذكره الكثير من الباحثين

 في ورباأالمنظمة التي حملت اسم "بنك" فقد نشأت في  أما المصارف -

 م(3387عام ) ول بنك بمدينة البندقيةأحيث أسس  ،الثاني عشر للميلاد القرن

نشأ بنك أوبعد ذلك  (م3351في عام ) ثم تلاه بنك في مدينة عنوة الإيلالية

 .2م(3313في العام ) في مدينة برشلونة الودائع

تلور ت، الاقتصاديةلتصبح بعد ذلك البنوك الركيزة الأساسية للمنظومة 

ع م لتتربع البنوك على عرش الحياة الاقتصادية ،عبر الحقب التاريخية تدريعيا

 .في القرن التاسع عشر ظهور الثورة الصناعية

 لالتم احت في معالات شتى مة الإسلاميةوفي هذه الحقبة وبعدما ضعفت الأ

ح اافتتبمار عالاستوبدأ هذا  ،الغربي مارعق الاستيعديدة عن لر إسلاميةدول 

لى ع بل عملت ،بذلك ولم تكتف الدول الغربية ،العديد من المصارف الغربية

على  ،لرباالتعامل با التي تعيز لإصدار القوانين على الحكومات الإسلامية التأثير

 لىإ تدعوا ووعدت تيارات ،الاستثمارات وتشعع اعتبار أنها تحرر التعارة

لا معال للمعال  اتددين عبا على أن الإسلام وتتكلم ،ترسيخ هذه الأفكار

 ،الحضارة الغربية في كل شيء لى اتباعإ هؤلاءودعا  ،والبنوك فيه الاقتصادي

لى أن إمر وصل أن الأ أيضا ونويذكروهذا ما ذكره الباحثون في هذا المعال، 
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 وأصدروا فتاوى ،لى تبريرهاإوعمدوا  ،بهذه الأفكار اقتنعوا الدين بعض رعال

 يةالإنتاع والقروض ن الفائدةأو ،للقول بإباحة الربا محاولات فكانت ،شرعية

 رد عليها علماء الشرع سرعان ما من مبررات وانللقوا ،من الربا المحرم ليست

ذا إبنوكا بلا فائدة  يقيموا نأمؤكدين أن المسلمين يمكنهم  ،وعلماء الاقتصاد

 .وخلصت النيات تظافرت العهود

 في القرن التاسع عشر ظلت والخلاصة أن المصارف في البلاد الإسلامية

 ،الغربية للمصارف من خلال تقليد هذه المصارفة، تبح عنبيةأمصارف 

 اتوالتي عادت على المعتمع ،الاقتصادية المحرمة في كل نشالاتها ،والتبعية لها

 والاعتماعي. على المستوى الاقتصادي الإسلامية بالمضرة

بديل ال في إيعاد الذين فكروا المحاولات من بعض المسلمين من هنا ستبدأ 

إنشاء المصارف  محاولة بدأت ومن هنا ،التقليدية الربوية بنوكلل الشرعي

  ،نشوئها التي مرت بمراحل خلال الإسلامية

في  للمصارف الإسلامية الظهور الرسميمحاولة بدأت واعتبرت  وأول

ول أ النعار بإنشاء أحمد حيث قام الدكتور ،في مصر كانت الساحة المصرفية

 الادخار فرمصا ةعلى لريق –م 3866مر سنة غميت  نةيبمد إسلامي مصرف

هل أالمدخرات من  على تعميع هذه المصارف حيث قامت ،بصيغة إسلامية

 ودالمنش والهدف ،تنموية اقتصادية في معالات القرى داخل واستثمارها القرى

الذي يتم فيه  المصرفي الإسلامي النموذج تقديم كان هو من هذه المصارف

 الإسلامي. وأركان الاقتصاد ،ويحقق التنمية المحلية ،التعامل بلا ربا
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 املحوظ حققت نعاحا وقد ،تقريبا سنوات أربعلمدة  هذه المصارف وامتدت

 هذه المصارف ويتم دمج ،العمل سيتوقف بهذه التعربة لكن ،فروعها وتعددت

 .من لرف السللات الحاكمة في مصر آنذاك مع البنوك التقليدية

 حيث يعتبر أول بنك ،بمصر الاعتماعي ناصر بنك ظهر 3873وفي سنة 

 وعلاء.أخذا  المصرفية بالفائدة التعامل على عدم في قانون إنشائه ينص

 عام-مصر- الاعتماعي بنك ناصر تم افتتاح هاشم:أبو بكر  يقول الدكتور

 يعن التعامل الربو بعيدا الاعتماعية والمساعدات الخدمات وقام بتقديم ،م3873

 وليس مصرفا تعاريا ،اعتماعية وأهداف أي كان بنكا ذا نشال ،في تعاملاته

 المصارف العديد من لإنشاء وكان هذا البنك أول حافز وباعث ،بمعناه الشامل

 يعد بنك ناصر الاعتماعي حيث ،والإسلامية في مختلف الدول العربية من بعده

خذا أ المصرفية بالفائدة التعامل نشائه على عدمإول مصرف ينص في قانون أ

  .1وعلاء

حيث  رسميتان للمصرف الإسلامي كانت محاولتان ،م3878وفي سنة 

 بعدة.افتتح البنك الإسلامي للتنمية 

 الإسلامية وزارة خارعية الدول مؤتمر م، عاء بتوصيات3877وفي العام  

للدول  دولي بنك إسلامي نشاءإضرورة  السعودية العربية بمدينة عدة في المملكة

والتي  ،ميةللتن البنك الإسلامي تأسيس عداد اتفاقيةإ نتاج ذلك من وكان ،الإسلامية

بصفة  وتم افتتاحه ،م3873عام  بعدة الدول الإسلامية وقع عليه وزراء مالية
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لى إ" بنك حكومات لا أفراد" تهدف  مالية دولية كمؤسسة م،3878عام  رسمية

 .1الإسلامية والمعتمعات في الدول دعم التنمية الاقتصادية

 ،بدولة الامارات الإسلامي مصرف دبي أيضا 3878سنة  ثم أنشئ بعد ذلك

هي سنة التأريخ الحقيقي لميلاد المصارف  بأن هذه السنة والذي يذكر الباحثون

 الإسلامية.

 وينص النظام "خمسون مليون درهم " هذا البنك برأس مال قدره فتتحاو

 .2تقوم على أساس الشريعة الإسلامية أعمال البنك على أن عميع الأساسي

إلى مرحلة التأسيس  من مرحلة لتنتقل بعد ذلك المصارف الإسلامية

وبنك  ،بنك فيصل الإسلامي المصري إنشاء تم ،م3877ففي عام  ،الانتشار

نشاء البنك إتم  م،3875عام الفي و ،التمويل الكويتي وبيت ،فيصل السوداني

 وتوالى ،الإسلامي نشاء بنك البحرينإتم  ،م3878ام عالوفي  الأردني الإسلامي

 لعربيةاالدول  هذا الانتشار على ولم يقتصر ،تباعا الإسلامية المصارف انتشار

 .3الغربيةللدول  بل امتد والإسلامية

على المستوى العربي  المصارف الإسلامية في الانتشار وهكذا توالت

 حسب الإحصاءات لى أخرىإفترة زمنية  من وأصبح يتزايد عددها ،والعالمي

  :نذكر هذه الاحصاءات ومن بين ،اريرهافي تق المالية تقدمها المؤسسات التي

 ةعن عدد المصارف الإسلامي قليلا نةمتباي تقديرات لىإر الإحصاءات تشي"

 والمؤسسات للبنوك عن المعلس العام التقرير الصادر حسب إلا أنه ،وأصولها
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 مصرفا 363بلغ  المصارف الإسلامية ن عددإف ...م 7115 الإسلامية المالية

 دمتق التي التقليدية عدد البنوك لى أنإبالإضافة  دولة 86في حوالي  منتشرا

 .1"بنكا على مستوى العالم 671حوالي  قد بلغ إسلامية مصرفية منتعات

 الصيرفة الإسلامية في المغرب.

بعدما رأينا بأن الصيرفة الإسلامية مرت بعدة مراحل منذ نشأتها، وتم 

هذه التعربة  اعتمادها تدريعيا في كثير من دول العالم، فإن المغرب سيعتمد هذه

" الذي يتعلق 316.37خلال البنوك التشاركية في إلار القانون " رقم من 

بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، وهي تعربة حديثة، وقد كان 

قبل ميلاد البنوك التشاركية في المغرب تعربة في تسويق منتعات بديلة، فأول 

المغرب توصية  فقد أصدر بنك ،م7117انللاقة للتمويلات البديلة كانت في 

والتي تتضمن تسويق ثلاث منتعات بديلة هي:  ،"7117.66م رقم '7117سنة 

"المرابحة والمشاركة والإيعار" لرحتها في الأسواق بعض البنوك، ثم عاء 

" أعلن من خلاله عن إنشاء أول شركة 7131.77قرار والي بنك المغرب رقم "

عة، مرابحة وفقا لأحكام الشريمتخصصة في التمويلات الإسلامية، وستتعامل بال

ف ويمكن وصوهذه الشركة هي دار الصفا وهي تابعة لبنك " التعاري وفا بنك" 

 هذه المرحلة بأنها لم تكن ناعحة لعدة أسباب.

ة في يوعليه فميلاد البنوك التشاركية يعتبر البداية الحقيقية للصيرفة الإسلام

 عبر الخلوات التالية: المغرب، وسيتم الحديث عن هذه التعربة
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 أولا: قانون البنوك التشاركية.

.فبعدما 7137البنوك التشاركية في المغرب أصبحت واقعا عمليا في يونيو 

" والمتعلق بمؤسسات 316.37صدر القانون البنكي المغربي العديد رقم "

الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها" الصادر بظهير شريف رقم 

م العريدة 7133دعنبر  73هـ 3366فاتح ربيع الأول  ." في3.33.386"

يناير  77هـ 3366" الصادر بتاريخ فاتح ربيع الثاني  G32.8الرسمية عدد "

ون ، ويأتي هذا القانللبنوك التشاركية بالبداية الترخيصأعلي فقد ، م7138

 لتعزيز الصناعة المالية لعدة أسباب منها:

البنكية من خلال إدماج أنشلة البنوك إحداث نوع عديد من الخدمات 

التشاركية في النظام البنكي الولني، ويستند هذا النمل العديد من الأنشلة البنكية 

إلى فلسفة ومقاربة مالية وتشريعية مميزة تسمح بالمساهمة في تنويع مصادر 

ر، االتمويل، ويفتح اللريق أمام الابتكار في معال الهندسة المالية، وبناء الاستثم

ووضع أسس بنكية عديدة تقوم على مبادئ اقتسام الأرباح والخسائر، والاعتماد 

 .1الحصري على المعلس العلمي الأعلى من أعل إبداء الرأي بالملابقة

 .مادة386ويتكون قانون البنك المغربي من تسعة أقسام وتضم هذه الأقسام 

مادة  37، وفيه ةوقد خصص القسم الثالث من هذا القانون للبنوك التشاركي

 . وهذه المواد موزعة على ثلاثة أبواب: 71إلى المادة  83تبدأ من المادة 

الباب الأول: معال التلبيق/ ويتضمن الخدمات والعقود التي تقدمها البنوك 

 .63إلى المادة  83التشاركية، وفيه ثمانية مواد، من المادة 
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إلى المادة  67، من المادة الباب الثاني: هيئات الملابقة، وفيه أربعة مواد

68. 

إلى المادة  66الباب الثالث: أحكام متفرقة، وفيه خمس مواد، من المادة 

71. 

متفرقة مادة  37 ن هيإذن المواد التي تتعلق بالبنوك التشاركية في هذا القانو

 على ثلاثة أبواب.

 ؟ثانيا: لماذا سميت هذه البنوك بالتشاركية وليس الإسلامية

القانون البنكي المغربي صرح باسم البنوك التشاركية في القسم الثالث من  

الرسمي لهذه البنوك هو: البنوك  فالاسموعليه  ،"316.37مشروع القانون رقم "

للاح هو تعريف المصارف التشاركية، وتعريف البنوك التشاركية في الاص

والاشتراك، يقال:  الإسلامية، أما في اللغة فإن أصل التشاركية من التشارك

اشترك الرعلان وتشاركا: أي كان كل منهما شريك الآخر، وصيغة التفاعل 

 .1تقتضي التشارك في أصل الفعل لغة

بالبنوك التشاركية وليس الإسلامية، وهذه  سماهاالمغربي  إذن المشرع

التسمية اختلف حولها المختصون وغير المختصين، وكثر السؤال حولها، 

ء في تفسيرها، والواقع أن تسمية هذه البنوك بالتشاركية ينقسم وتضاربت الآرا

الناس حولها بشكل معمل إلى قسمين: قسم مناصر لهذه التسمية، وقسم معارض 

 لها.
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فالمناصرون لهذه التسمية يرون أن هذه التسمية مناسبة، وينللقون من 

، لا مقاصدها وعدم المشاحات في الاصللاح، فالعبرة بالمقاصد والمعاني

بالألفاظ والمباني، وأن القائل إذا قال البنوك التشاركية، وفهم أن هذه البنوك هي 

في عميع عقودها وفق الشريعة الإسلامية، فإن المقصود عنده التي تعمل 

المصارف الإسلامية، ويرى هؤلاء المناصرون أن المغرب فتح الباب للبنوك 

المصللح وإنما يهمها الالتزام التي تعمل وفق مقتضيات الشريعة، فلا يهمها 

 بشرع الله، ولا مشاحات في الاصللاح كما قلنا.

 لهذه التسمية بعدة أدلة منها: ويستدل هؤلاء المناصرون

أن لبيعة عمل هذه المؤسسات المالية هو التشارك بينها وبين عملائها،  -

ى المعنحيث إن العقود تنشأ بين اللرفين على أساس اقتسام المخالر، وهذا 

 موعود في تسمية البنوك التشاركية.

 فإن اختيار التشاركية بدل الإسلامية لتعنب الألفاظ التي قد تحرج اللر -

وهو البنوك التقليدية" بأنها غير إسلامية بصفة الآخر، فقد يفهم اللرف الآخر "

 مللقة، والحقيقة أن البنوك التقليدية رغم ما فيها من المعاملات المحرمة، ففيها

، فلا يصح نفي الإسلامية عنها بصفة مللقة، أيضا معاملات لا تخالف الشريعة

فمثلا لو عندك عار مسلم يشرب الخمر ويتعامل بالربا ويصلي، فلا يصح لك أن 

 تقول له أنت غير مسلم رغم المعصية التي يرتكبها.

 وهناك أدلة أخرى يستدل بها المناصرون لهذه التسمية.

اءت عالتسمية بالتشاركية  لهذه التسمية فيرون أن هذه وأما غير المناصرين

وضع التشاركية بدل الإسلامية تحايلا تم من كل ما هو إسلامي، ف حساسيةال من

 بأن البعضهذا  حتى يستليع الناس التعايش مع الحرام ويمارسونه، وذكر
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ه ذالتسمية بالمصارف الإسلامية هي الأولى، حتى يتم بيان الهوية الحقيقية له

المصارف، وتميزها عن البنوك الأخرى، وغير ذلك من الأمور التي يستدلون 

 بها على انتقادهم لهده التسمية.

 ثالثا: أسماء البنوك التشاركية المغربية التي تمارس النشاط المصرفي.

، وتوعد 7137تعربة البنوك التشاركية انللقت في النصف الثاني من سنة 

تعتبر فروعا مستقلة، وثلاث نوافذ تشاركية تحترم اليوم خمس بنوك تشاركية 

الآراء بالملابقة لأحكام الشريعة التي تصدر عن المعلس العلمي الأعلى 

 بالمغرب.

 وأسماء هذه البنوك نضعها في العدول التالي:

 البنك الذي تفرع منه البنك التشاركي

 القرض العقاري والسياحي أمنية بنك

 البنك الشعبي بنك اليسر

 التعاري وفا بنك بنك الصفاء

 القرض الفلاحي البنك الأخضر

 البنك المغربي للتعارة الخارعية بنك التمويل والإنماء

 البنك المغربي للتعارة والصناعة نافذة نعمة

 الشركة العامة نافذة دار الأمان

 مصرف المغرب نافذة الرضى

  رابعا: صيغ التمويل في البنوك التشاركية.

التمويل في البنوك التشاركية ذكرت في القسم الثالث من القانون البنكي صيغ 

تعتبر من ألول مواد هذا القانون، وتعتبر  85والمادة ، 85لمادة المغربي في ا

وهذه المادة تذكر المنتوعات التي المحور الذي تدور عليه مواد القسم الثالث، 
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المرابحة والإعارة يمكن للبنوك التشاركية أن تمول بها العملاء وهي ستة: 

والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع، أما فيما يتعلق بالمنتوعات التي لم 

يذكرها هذا القانون فتعلي هذه المادة إمكانية تقديم منتعات أخرى من لرف 

ا ن المعلس العلمي الأعلى، وهذالبنوك التشاركية بعد الرأي بالملابقة الصادر ع

 :85ما عاء في المادة 

يمكن للبنوك التشاركية أن تمول العملاء بواسلة المنتوعات التالية على 

 الخصوص:

 المرابحة: -أ-

كل عقد يبيع بموعبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته 

 مسبقا. لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليهما

يتم الأداء من لرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين 

 اللرفين.

 الإعارة: -ب-

كل عقد يضع بموعبه بنك تشاركي، عن لريق الإيعار، منقولا أو عقارا 

 محددا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.

 الشكلين التاليين:تكتسي الإعارة أحد  

 إعارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيعار بسيل؛ -

إعارة منتهية بالتمليك عندما تنتهي الإعارة بتحويل ملكية المنقول أو  -

 العقار المستأعر للعميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين اللرفين.

 المشاركة: -ج- 

 روع قصد تحقيقكل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مش

 ربح.
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يشارك الألراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي الأرباح حسب 

 نسب محددة مسبقا بينهم.

 ن:سي المشاركة أحد الشكلين التالييتكت 

 يبقى الألراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابل بينهم؛ :المشاركة الثابتة

 ينسحب البنك تدريعيا من المشروع وفق بنود العقد. :المشاركة المتناقصة

 بة:رالمضا -د-

كل عقد يربل بين بنك أو عدة بنوك تشاركية )رب المال( تقدم بموعبه رأس 

المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين )مضارب( يقدمون عملهم 

المسؤولية الكاملة في قصد إنعاز مشروع معين. ويتحمل المقاول أو المقاولون 

تدبير المشروع. يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الألراف ويتحمل رب 

المال وحده الخسائر إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة 

 .شرول العقد من لرف المضارب

 السلم: -ه-

بلغا العميل، م كل عقد بمقتضاه يععل أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو

محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من عانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة 

 .مضبولة بصفات محددة في أعل

 الاستصناع: -و-

مما يصنع يلتزم بموعبه أحد المتعاقدين، البنك شيء به  ىكل عقد يشتر

يها لالتشاركي أو العميل، بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق ع

 وبثمن محدد يدفع من لرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين اللرفين.

وتحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوعات وكيفيات تقديمها إلى العملاء 

بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استللاع رأي لعنة مؤسسات الائتمان 
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ة على وفقا لمقتضيات المادوبعد الرأي بالملابقة الصادر عن المعلس العلمي الأ

 أدناه. 67

يعوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسلة أي منتوج آخر لا 

أعلاه، والذي تحدد مواصفاته التقنية  83يتعارض مع الشرول الواردة في المادة 

وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء، بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استللاع 

ت الائتمان وبعد الرأي بالملابقة الصادر عن المعلس العلمي رأي لعنة مؤسسا

 .1أدناه 67الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 

إذن هذه هي الصيغ التمويلية التي يمكن للبنوك التشاركية استخدامها في 

تمويل العملاء، وقد بدأت بتلبيق صيغة واحدة وهي المرابحة، في انتظار بدء 

صيغ من هذه الصيغ هي موضوع هذا الرسالة التي العمل بصيغ أخرى، وأربع 

 سنتكلم عنها إن شاء الله وهي: المرابحة والمضاربة والسلم والاستصناع.

 خامسا: حصيلة البنوك التشاركية بعد عام ونصف من انطلاقها.

حصيلة البنوك التشاركية في ثمانية عشر شهرا الأولى تبقى حصيلة 

تبر تظرون لهذه التعربة، ويعلما كان يترقبه المن نظرافي نظر البعض  متواضعة

بأن هذه الحصيلة هي الحعم اللبيعي لهذه المالية، وهي قابلة للتلور،  آخرون

ويمكن عرض هذه الحصيلة من خلال ما ذكر في ملتقى اليسر العلمي الثاني 

 ية.دأي دور للمالية التشاركية في التنمية الاقتصا للمالية التشاركية تحت عنوان:

يونيو  37وهذا الملتقى نظمه بنك اليسر التشاركي يوم الاثنين 

 .وقدمت عدة عروض، كما قدمت بعض المعليات من بينها:7138

                                                           
، 85ا، المادة: يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمه 01.301مشروع قانون رقم:  1

 .00ص: 



 التمويل في المصارف الإسلاميةالمرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ 

 17  

 المعليات المالية للبنوك التشاركية في المغرب بعد مرور ثمانية عشر -

 شهرا من انللاق التعربة، وعاءت على الشكل التالي:

 التشاركي في المغرب المؤشرات التالية:تلخص حصيلة القلاع البنكي 

من معموع الوكالات  %2أزيد من مائة وكالة بنكية بنسبة لا تتعدى  -

 البنكية في المغرب.

من معموع الحسابات  3%حساب بنكي بنسبة لا تتعدى  61111ما يفوق  -

 البنكية في المغرب.

من معموع %1مليون درهم بنسبة لا تتعدى  3883معموع ودائع بقيمة  -

 الودائع البنكية في المغرب.

من  %1تتعدى مليون درهم بنسبة  6188معموع التمويلات بقيمة  -

 معموع التمويلات.

من  %1درهم بنسبة لا تتعدى مليون  5551إعمالي الأصول بقيمة  -

 معموع الأصول البنكية.

بالمائة من هذه التمويلات  83بالإضافة إلى هذه المعليات يلاحظ أن  -

 العقار وتستهدف أساسا الأفراد.تتركز في 

كما أن نسبة تغلية التمويلات بالودائع العارية في البنوك التشاركية لا  -

 .%33تتعدى 

إذن هذه المؤشرات تبين حصيلة البنوك التشاركية في ثمانية عشر شهرا 

منذ انللاقتها، ولبعا هذه الحصيلة تبقى حصيلة بداية هذه التعربة، وهي قابلة 

 المستقبل بكل تأكيد.للتلور في 
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 الثالث المبحث

 وأهدافها الإسلاميةالثالث خصائص المصارف 

 ،المصارف الإسلامية تعد اللبنة الأساسية في بناء الاقتصاد الإسلامي

في معزل عن خصائص الاقتصاد الإسلامي، خصائص ليست  هاوبالتالي فإن ل

للإسلام، كما أن منهج الشامل ال يوخصائص الاقتصاد الإسلامي لبعا ه

 للمصارف الإسلامية أهدافا متنوعة تسعى إلى تحقيقها.

يقول الدكتور صالح حميد العلي: تقوم المصارف الإسلامية على أسس وقيم 

إسلامية، وتسعى من خلالها لتحقيق أهداف اقتصادية واعتماعية وثقافية وسياسية 

 .1وتشريعية وعقدية وأخلاقية

لها خصائص وأهداف وهو ما سيتم الكلام عنه  وعليه فالمصارف الإسلامية

 في هذا المبحث.

 .المطلب الأول: خصائص المصارف الإسلامية

المصارف الإسلامية تتميز عن غيرها ببعض الخصائص، ومن أهم هذه 

 ي:ما يل زهاصائص التي تميالخ
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 المصارف الإسلامية تقوم على أساس عقدي.: أولا

 من العقيدة وترتبل بها ارتبالا وثيقا، وتستمدالمصارف الإسلامية تنللق إن 

 سلامية انللاقا من العقيدةالمصارف الإإن منها كيانها ومقوماتها، وبالتالي ف

 .صهاوهذا من خصائ تلتزم بالشمولية في السلوك الإسلامي،

المصارف الإسلامية تلتزم بأحكام الشريعة في كافة المعاملات  ثانيا:

 المالية.

الإسلامية عزء من النظام الاقتصادي في الإسلام، وهذا النظام المصارف 

حكام أنها تلتزم بتلبيق أ هاتحكمه المبادئ والقيم الإسلامية، ولذلك فمن خصائص

الشريعة في كل معاملاتها، بل عوهر عملها يكمن في الالتزام بتلبيق الأحكام 

فهو الحرام، الشرعية، فما أحله المالك المللق فهو الحلال، وما حرمه 

 في المال، والمالكفالمصارف الإسلامية تقوم على أساس أن الإنسان مستخلف 

     الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: 

   
1. 

وما دام الإنسان مستخلفا على هذا المال فإن ملكيته له مربولة بهدف، 

ومقيدة بشرل من استخلفه إياه، وذلك بأن يحصل عليه بالأساليب التي ارتضاها، 

 يحل له، وألا ينسى حق الله مافيوأن يستخدمه وأن ينميه بالوسائل التي شرعها، 

 .2فيه

                                                           
 .7، الآية:سورة الحديد 1
 سلسلة نحو وعي ،للغزالي عبد الحميد، الإسلامي في التنمية الاقتصادية الإنسان أساس المنهج 2

المصرف الإسلامي الدولي  ،. القاهرة إصدارات مركز الاقتصاد الإسلامي7اقتصادي إسلامي رقم 

 . 38ص 3855
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 المصارف الإسلامية. فالالتزام بأحكام الشريعة يعتبر من خصائص

 المصارف الإسلامية تقوم على أساس استثماري. ثالثا:

المصارف الإسلامية تقوم على أساس توظيف الموارد المالية في المعالات 

الاستثمارية بعيدا عن الفائدة الربوية التي يقوم عليها البنك التقليدي، فهي تستند 

 فيها ألراف المعاملة كل شيء منإلى الشرع الذي عاء بصيغ استثمارية يتقاسم 

 أرباح ومخالر انللاقا من قاعدة 'الغنم بالغرم' فالمصارف الإسلامية تختار

وأحسنها بعيدا عن الفائدة الربوية، وعدم استخدام الفائدة  أفضل معالات الاستثمار

يعتبر خاصية أساسية، ولكن المصارف الربوية في المصارف الإسلامية 

زم بقاعدة الحلال والحرام، لأنه لا يصح القول تيكفيها ذلك، بل تلالإسلامية لا 

بأن المصارف الإسلامية هي التي لا تتعامل بالفائدة الربوية في معاملاتها 

الاستثمارية فقل، وإنما الصواب القول بأن المصارف الإسلامية هي التي تتعامل 

ل حكام الشريعة عدم التعامفي معاملاتها الاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة، ومن أ

بالربا، إذن المصارف الإسلامية تقوم على أساس استثماري وهذا من 

 خصائصها.

المصارف الإسلامية تقوم على أساس تنموي على الصعيد  رابع:

 الاقتصادي والاجتماعي.

تقوم بها المصارف الإسلامية تهدف إن الأعمال التمويلية والاستثمارية التي 

عتمع، فالمصارف الإسلامية تعلي كل عهدها للمشروعات التي إلى تنمية الم

وتنميه اعتماعيا، فهي تهدف إلى النهوض بالمعتمع  ،تنفع المعتمع اقتصاديا

وإقامة الاقتصاد الإسلامي من خلال توعيه الثروة توعيها سليما، وتقوم كذلك 
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ة الاقتصاديعتماعي، كل ذلك من أعل أن تحقق التنمية على أساس التكافل الا

 والاعتماعية المنشودة، وهذا من خصائص المصارف الإسلامية.

 المطلب الثاني: أهداف المصارف الإسلامية.

عندما نتكلم عن أهداف المصارف الإسلامية فإننا نتكلم عن تصور عام 

يتمثل في الالتزام بمقاصد الشريعة بهدف تحقيق تنمية اقتصادية ومالية 

 لامي.واعتماعية من منظور إس

فالمصارف الإسلامية تعمل عل تحقيق عملة من الأهداف في إلار أحكام 

 ،الشريعة الإسلامية والضوابل الشرعية في معال المال والمعاملات المصرفية

تأكيدا على أن الإسلام منهج شامل غلى أمور الحياة بعوانبها المتعددة بما فيها 

 .1الحياة الاقتصادية

العام يمكن القول بأن أهداف المصارف الإسلامية وفي ظل هذا التصور 

متنوعة، فهناك أهداف مشتركة بين عميع المصارف، وهناك أهداف داخلية 

خاصة بكل مصرف، وهناك أهداف مالية، وهناك أهداف خاصة بالمتعاملين، 

 وهناك أهداف اعتماعية.

 : أهداف المصارف الإسلامية المشتركة.أولا

لإسلامية المشتركة في عمع الادخار، والتعامل تتمثل أهداف المصارف ا

 معه باللرق الإسلامية بدل نظام الفائدة الربوي.

يقول الدكتور صالح حميد في معرض كلامه عن أهداف المصارف 

الإسلامية أنها تعمل على: عذب الأموال المدخرة، وتعميعها، وتوعيهها إلى 
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مة والاعتماعية للأ الاقتصادية العمليات الاستثمارية التي تخدم أهداف التنمية

 .1الإسلامية

فالمصارف الإسلامية تقوم بتعبئة المدخرات والموارد المالية المتاحة في 

والتوظيف الكفء لهذه الموارد المالية، وبما يخدم  ،المعتمع وفقا لضوابل الشرع

 أهداف التنمية الاقتصادية للدولة والمعتمع.

في أوسال المعتمع وتهذيب السلوك  كما تقوم بتنمية الوعي الادخاري

وس أموال ضخمة لاستثمارها في ؤالإنفاقي، وبما يمكن معه استقلاب ر

 .2المعالات الاقتصادية المختلفة

تعبئة الادخار المعمد في العالم الإسلامي على فالبنوك الإسلامية تعمل 

سباب ة لألاسيما الصغير منه، والذي كان مبعدا عن التعامل مع البنوك التقليدي

مختلفة، إما لأن البنوك ترفضه لقلة أهميته، أو لتخوف أصحابه من ارتكاب ذنب 

 .3التعامل بالفوائد

 : أهداف المصارف الإسلامية الداخلية الخاصة بكل مصرف.ثانيا

المصارف الإسلامية بشكل معمل لها أهداف داخلية تسعى لتحقيقها، كتنمية 

العنصر الرئيسي الذي تحقق من خلاله المصارف الموارد البشرية التي تعتبر 

الإسلامية الأرباح بصفة عامة، أو الانتشار على المستوى العغرافي 

حتى تستليع هذه المصارف تحقيق أهدافها بشكل كامل وغير ذلك،  ،والاعتماعي

وبالإضافة إلى هذه الأهداف هناك أهداف خاصة بكل مصرف، والتي تعود أساسا 
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ل ه هي لبيعة تنموية؟ هل يشعع نوعا معينا من الاستثمارات؟ إلى لبيعته، هل

له غرض خاص مخالف لأغراض مصارف أخرى؟ وهكذا، وهذا موعود في 

بعض المصارف التي لها خصوصيات داخلية تهدف إلى تحقيقها، هذه 

ها ظروف هذه المصارف ووضعيتها في الدولة التي تنتمي فرضتالخصوصيات 

 إليها.

 المصارف الإسلامية المالية.: أهداف ثالثا

المصارف الإسلامية لها العديد من الأهداف المالية على اعتبار أن هذه 

المصارف هي مؤسسات تقوم بدور الوسالة المالية بمبدأ المشاركة، وهذه 

الأهداف المالية هي التي تعكس مدى نعاحها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، 

ملون الأهداف المالية للمصارف الإسلامية في ثلاثة والباحثون في هذا المعال يع

 أمور وهي: تنمية الودائع، واستثمار الأموال، وتحقيق عائد مناسب من الأرباح.

 تنمية الودائع. -أ-

الودائع تمثل العانب الأكبر والمهم في الموارد المالية للمصارف الإسلامية، 

الاستثماري، سواء كانت وعليها يقوم عمل المصارف الإسلامية التمويلي و

الودائع تحت الللب، أو ودائع مالية يضعها المودعون من أعل الاستثمار، ولهذا 

 فمن أهداف المصارف الإسلامية المالية أن تعمل على علب هذه الودائع وتنميتها.

يعد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف الإسلامية، حيث يمثل الشق الأول 

لية، وترعع أهمية هذا الهدف إلى أنه يعد تلبيقا للقاعدة في عملية الوسالة الما
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الشرعية بعدم تعليل الأموال واستثمارها بما يعود بالأرباح على المعتمع 

 .1الإسلامي وأفراده

 استثمار الأموال. -ب-

الأموال في المصارف الإسلامية بمختلف الصيغ  إن عملية استثمار

 يعد كذلك من الأهداف المالية.الاستثمارية الشرعية التي تستخدمها 

ويمثل استثمار الأموال الشق الثاني من عملية الوسالة المالية، وهو الهدف 

الأساسي للمصارف الإسلامية، حيث تعد الاستثمارات ركيزة العمل في 

المصارف الإسلامية، والمصدر الرئيسي لتحقيق الأرباح، سواء للمودعين أو 

صيغ الاستثمار الشرعية التي يمكن استخدامها في المساهمين، وتوعد العديد من 

المصارف الإسلامية لاستثمار أموال المساهمين والمودعين، على أن يأخذ 

 .2المصرف في اعتباره عند استثماره للأموال المتاحة تحقيق التنمية الاعتماعية

 إذن استثمار الأموال في المصارف الإسلامية يعتبر من الأهداف المالية.

 تحقيق عائد مناسب من الربح.  -ج-

المصارف الإسلامية هي مؤسسات ربحية، وليست مؤسسات خيرية كما 

يفهمها من ينتقدونها بشكل كبير، وبالتالي فنشال المصرف الإسلامي يهدف إلى 

عائد ربحي مناسب، والأرباح هي نتاج عملية التمويل والاستثمار في المصارف 

يقاس  اعلى المساهمين وعلى المودعين، وبهالإسلامية، وتوزع هذه الأرباح 

مدى نعاح المصارف الإسلامية في عملها، وإذا حقق المصرف الإسلامي ربحا 

فإن  هة السوقية لأسهم المساهمين، وعليمناسبا فإنه سيؤدي حتما إلى زيادة القيم
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تحقيق عائد مناسب من الأرباح يعد من الأهداف المالية الرئيسية في المصارف 

 لامية.الإس

 : أهداف المصارف الإسلامية الخاصة بالمتعاملين.رابعا

الذين يودعون أموالهم في المصارف الإسلامية ويتعاملون معها، لا 

يتعاملون معها دون اعتبار لأي هدف، بل يتعاملون معها انللاقا من أهداف 

متعددة، والمصارف الإسلامية تعتهد وتحرص على تحقيق أهداف المتعاملين، 

 ومن بين هذه الأهداف ما يلي:

 تحقيق الثقة للمودعين. -أ-

المودعون عندما يضعون أموالهم في المصارف الإسلامية فلا بد أن 

بالأمان، فالثقة لدى المودعين من أهم عوامل النعاح في المصارف  يشعروا

الإسلامية، وهذا هدف خاص بالمتعاملين تسعى المصارف الإسلامية إلى تحقيقه، 

سيولة نقدية دائمة لمواعهة  الإسلاميةتعليات هذا الهدف أن توفر المصارف ومن 

 أي احتمال يتعلق بسحب الودائع، وعلى وعه الخصوص الودائع تحت الللب.

 الحرص على تقديم الخدمات بعودة عالية. -ب-

ي نعاحا ف بعودة عالية للمتعاملين يعتبرإن تقديم الخدمات المصرفية 

، وهو هدف خاص بالمتعاملين، والمصارف الإسلامية المصارف الإسلامية

عندما تحقق هذا الهدف فإنها تستليع عذب العديد من العملاء، وعليه فعندما 

تتعامل مع المتعاملين بهذه العودة في إلار أحكام الشريعة فإن ذلك يعتبر نعاحا 

 ين.عامللها وهدفا رئيسيا من أهدافها، وغير ذلك من الأهداف التي تتعلق بالمت
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 : أهداف المصارف الإسلامية الاجتماعية. خامسا

لها أهداف بالإضافة إلى الأهداف المذكورة قبل فإن المصارف الإسلامية 

ه تسعى وفي الآن ذات ،اعتماعية كذلك، فهي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية

إلى تحقيق التنمية الاعتماعية، والمنللق في ذلك أن المعتمع الإسلامي معتمع 

ترتبل فيه المنظومة الاقتصادية بالمنظومة الاعتماعية، فمن أهداف المصارف 

 تحقيق توازن بين تحقيق العائد الاقتصادي وتحقيق :سعى إليهاتالإسلامية التي 

 العائد الاعتماعي.

فالإسلام وحدة متكاملة لا تنفصل فيه عوانب الحياة المختلفة، ومن هنا كان 

على المصارف الإسلامية أن تهتم بالتنمية الاعتماعية بقدر اهتمامها بالتنمية 

الاقتصادية، لا بل تعد بأن تحقق الثانية مرهون بتحقق الأولى، ويتضح ذلك من 

 .1ديرها هذه المصارفغايات صناديق الزكاة والقروض الحسنة التي ت

في المصارف الإسلامية يعد من إذن مراعاة الأثر الاعتماعي الإيعابي 

 الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المصارف الإسلامية.
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 المبحث الرابع

 أنواع استخدام الأموال في المصارف الإسلامية

 المصارف الإسلامية لها قنوات استثمارية مختلفة، وضخ الأموال في هذه

، لأن استخدام الأموال في المصارف التي تقوم بها القنوات يعتبر من أعل الأدوار

الإسلامية يمثل لب عمل هذه المصارف التمويلي والاستثماري، فالمصارف 

 ،الإسلامية تعتمد أساسا على معموعة من الأدوات التي يستخدم بها المال

المستمدة من الفقه الإسلامي، والتي تقوم بصفة رئيسية على نوعين أساسيين من 

غ التمويل عقود الاستثمار وهما: عقود المعاوضات وعقود المشاركات، وصي

وهي المرابحة والمضاربة والاستصناع والسلم  ه الرسالةالأربع موضوع هذ

 تدخل ضمن هذين النوعين الرئيسيين.

الإسلامية في استخدام الأموال على أدوات مستمدة  إذن اعتماد المصارف

والتعارات وسائر من الفقه الإسلامي أمر مهم عدا، لأن المبايعات والمشاركات 

ولهلك الناس، وعليه سيتم  ،المعاوضات لولا إباحة الإسلام لها لتعلل العمل

 الكلام في هذا المبحث عبر المللبيين التاليين:

 عاوضات.عقود الم المطلب الأول:

المعاوضة لغة: العين والواو والضاد كلمتان صحيحتان، إحداهما تدل على 

 .1بدل الشيء، والأخرى على زمان، والثمن هو عوض ما يباع
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عقود المعاوضات في الاصللاح: هي العقود التي يكون فيها مبادلة بين 

ت التي التمليكا، ففيها يأخذ العاقد مقابلا لما يعلي، وهي أحد شقي عقود لرفين

 ،تضم ما كان تمليكا بعوض أو بغير عوض، سواء كان المراد تمليك عين كالبيع

 .1أو منفعة كالإعارة، ويشترل فيها العلم بالعوض والمعوض

وعقود المعاوضات لها خصائص تتميز بها، من بينها عدم الغبن بين 

ادل بين التع اللرفين، فلا يغبن لرف اللرف الآخر، وبالتالي فهي مبنية على

اللرفين، كذلك في عقود المعاوضات لا يعمع بين عوض وتبرع من أعل إتمام 

المعاوضة، لأن التبرع هنا ليس خالصا، وبالتالي سيصير في حقيقة الأمر عزء 

من البدل، وعليه عندما نعمع بين العوض والتبرع فنحن نعمع بين صنفين 

 قبل في عقود المعاوضات، لأنه يتخذوهذا لا يمتناقضين وهما: التبرع والبدلية، 

 حيلة للوصول إلى المعاوضات الممنوعة شرعا.

تتميز بها عقود المعاوضات، ثم إن عقود  من الخصائص التيوغير ذلك 

المعاوضات بالإضافة إلى أن لها خصائص، فهي متعددة، ومن أهم أنواعها 

أنواع  فبيع المرابحة يعد من ،أو بيع المرابحة مثلا ،بيع مللقالالبيوع، سواء كان ا

البيوع المشروعة، ويعد أحد قنوات التمويل الكبرى في المصارف الإسلامية، 

كذلك بيع السلم فهو من قنوات التمويل في المصارف الإسلامية التي تتخذ عدة 

كذلك الاستصناع فيمكن للمصرف أن يستخدم عقد الاستصناع في إلار وأشكال، 

لسلم يلا كاملا، وتفصيل الكلام عن المرابحة واتمويل مشروع معين تمو

 بإذن الله. فصولهموالاستصناع سيكون في 
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 عقود المشاركات. المطلب الثاني:

 المشاركات لغة: عمع مشاركة، وهي مفاعلة من الشركة، والشركة أصلها

لة، والشريك هو المشارك وهو الداخل لركة المخاكة والش  ر  " ش ر ك " والش  

 .1في عمله، وعمع الشريك شركاء وأشراكمع غيره 

والمشاركة في الاصللاح: هي العقود التي يشترك فيها اثنان أو أكثر في 

 .2مال أو عمل أو هما معا، وفيما ينتج عن ذلك من ربح أو خسارة

في المعاملات المصرفية: هي إحدى الصيغ التي بموعبها يشترك  ةشاركمال

لكل منهما عزء ثابت من رأس  ،معينالمصرف مع أحد عملائه في مشروع 

المال، وقد يكون هذا المشروع تعاريا، أي قائما على شراء وتسويق سلعة معينة، 

مواد غذائية، من خلال صفقة معينة يتفق  وأمثل السيارات، أو آلات لباعة، 

على تحديد تكلفتها الإعمالية، حيث يعقد البنك مع عميله عقد شركة في شراء 

وتسويق هذه السلع، وكل لرف منهما يشترك بحصة معلومة في رأس المال 

على أن يقتسما عائد هذه الصفقة من الربح بعد الانتهاء من تسويقها بحسب رأس 

أو ، ئم بالإدارة من إعمالي الإيراداتنهما، بعد خصم حصة القامال كل واحد م

 .3على نحو ما يتفقان عليه، أما الخسارة فيتم تقسيمها حسب رأس المال لا غير

كما رأينا في عقود المعاوضات بأن لها خصائص تتميز بها، فكذلك عقود 

 كاتالمشاركات لها خصائص تتميز بها، وأول هذه الخصائص أن عقود المشار

تحكمها القاعدة الفقهية "الغنم بالغرم" بمعنى أن الشريكين يحق لهما أن يقتسما 
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فكذلك لابد لكل واحد منهما إن وقعت  ،أرباح الشركة بينهما، وبما أن لهما هذا

الخسارة أن يتحمل نصيبه منها، ومن الخصائص أيضا أن عقود المشاركات 

لشركة تصرفه بمال ا في يكين يعتبرأساسها الوكالة، بمعنى أن كل واحد من الشر

وكيلا عن الآخر، ومن خصائص عقود المشاركات كذلك أنها مظهر من مظاهر 

أبو  الذي رواه التعاون وتعلياته، وقد رغب الشارع فيها، ففي الحديث القدسي

ز يقول الله ع" :هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .1"أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرعت بينهما وعل:

 وغير ذلك من الخصائص التي تتميز بها عقود المشاركات.

بالإضافة إلى أن لها خصائص، فهي أنواع كذلك، ثم إن عقود المشاركات 

ويمكن تقسيم أنواع المشاركات بشكل عام إلى نوعين وهما: شركة أملاك وشركة 

 د.عقو

شركة أملاك وهي التي تعني: اشتراك اثنين في تملك عين بفعلهم أو  -أ-

بدون فعلهم، ففيها تختلل أنصبة الشركاء بشكل لا يتميز أحدهم عن الآخر، 

ويكون ذلك بأي سبب من أسباب التملك، سواء أكان بفعلهم "أي بالاختيار" أو 

 .2بدون فعلهم "أي بالعبر"

كة الأملاك تنقسم إلى قسمين وهما: شركة ومن هنا يمكن القول بأن شر

اختيارية وشركة إعبارية، فالشركة الاختيارية هي التي يختارها الشركاء، 

 والشركة الإعبارية هي التي لا يختارها الشركاء، بل تثبت لهم عبرا كالميراث.

                                                           
 .33373البيهقي في السنن الكبرى، باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة، حديث رقم  أخرعه 1
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تعاقد اثنين أو أكثر على الاشتراك في شركة عقود وهي التي تعني:  -ب-

ة، وهي شركة و خسارو هما معا، وما ينتج عن ذلك من ربح أمال أو عمل أ

 .1مبنية على الوكالة والأمانة، وتتم بإرادة عقْدية، وليس فيها عبر

ومن بين أنواع هذه الشركة: شركة أموال وأعمال، التي يتم من خلالها 

إبرام عقدين اثنين أو أكثر على أن يكون المال من لرف، والعمل من اللرف 

بعزء من ربح معلوم لكل لرف، كالمغارسة والمزارعة والمضاربة الآخر، 

أيضا، فيمكن للمصرف أن يستخدم عقد المضاربة في إلار تمويل مشروع 

م المصرف دمعين، حيث يتفق المصرف والعميل على تمويل صفقة معينة، بأن يق

المال، والعميل العمل وهكذا، وتفصيل الكلام عن المضاربة سيكون في مبحثه 

 كذلك بإذن الله.

والخلاصة أن المصارف الإسلامية في استخداماتها للأموال تتعه بصفة 

رئيسية إلى نوعين من عقود التمويل والاستثمار وهما: عقود المعاوضات وعقود 

المشاركات، وهذان العقدان يتضمنان الصيغ التمويلية الأربع موضوع هذا البحث 

 ستصناع.بحة والمضاربة والسلم والاوهي: المرا
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 المبحث الخامس

 الضوابط الشرعية لصيغ التمويل في المصارف الإسلامية

المصارف الإسلامية تعتمد صيغا تمويلية عديدة تختلف من مصرف لآخر، 

والمصارف الإسلامية هي التي تلتزم بمصادر الشريعة ومقاصدها في عميع 

أنشلتها، وقد رأينا هذا عندما تكلمنا عن خصائص المصارف الإسلامية، وذكرنا 

 في كافة بأنه من خصائص المصارف الإسلامية أنها تلتزم بأحكام الشريعة

المعاملات المالية، ومن تعليات هذه الخصيصة أن المصارف الإسلامية تعتمد 

صيغا تمويلية شرعية، ومن بين هذه الصيغ: المرابحة والمضاربة والسلم 

والمصارف الإسلامية تنللق من ضوابل شرعية في  ،والاستصناع وغير ذلك

لضوابل في ثلاثة وهي: استخدامها لهذه الصيغ التمويلية، ويمكن إعمال هذه ا

 الابتعاد عن الربا، وتعنب الغرر، والعدالة في توزيع مخالر الاستثمار.

 الربا.الابتعاد عن المطلب الأول: 

الإسلامية، حتى عرف  في المصارف الحديث عن الربا مسألة أساسية

البعض هذه المصارف بأنها هي التي تباشر الأعمال المصرفية مع التزامها 

لتعامل بالربا، وحصر الأمر في هذا العانب فقل، وأي باحث في باعتناب ا

 يتناول الربا بشكل أو بآخر، وأنبد لا الإسلامي والمصارف الإسلامية  الاقتصاد

. والبنوك التقليديةعلى اعتبار أنها عوهر الاختلاف بين المصارف الإسلامية 

الإشارة إلى تحريم الربا في مباحث مختلفة كلما دعت  ستتكررالرسالة ه وفي هذ

 الحاعة إلى ذلك، وسيتم الكلام عن الربا في هذا المللب عبر النقال التالية:
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 أولا: تعريف الربا.

رباء ا و  و  ب  و ر  ب  رْ الربا لغة: النمو والزيادة، يقول ابن منظور: ربا الشيء ي   -

، "دقاتويربي الص": في التنزيل العزيزبكسر الراء زاد ونما، وأربيته: نميته، و

         ومنه أخذ الربا الحرام، قال تعالى: 

   
قال أبو إسحاق: يعني به دفع الإنسان الشيء ليعوض أكثر  " 1

 .2ما هو منه

 .3والربا في الاصللاح: الزيادة في أشياء مخصوصة -

وهذه الزيادة إما أن تكون في المدة أو في المادة وإما في الديون أو 

 البيوع.

 ثانيا: أنواع الربا.

 والأحاديثالآيات القرآنية  يمكن تقسيم أنواع الربا من خلال نصوص

 ،وية التي تدل على تحريم الربا إلى قسمين هما: ربا البيوع، وربا العاهليةالنب

 ربا الديون. كذلك ويسمى

واتفق العلماء على أن الربا يوعد في "في بداية المعتهد:  4قال ابن رشد

 شيئين: في البيع، وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك.

                                                           
 .3.سورة الروم، الآية: 1
 .، مادة "ربا"لسان العرب لابن منظور 2
 .377ص 3ج ،، والمغني683ص 6ج ،انظر مدونة الفقه المالكي وأدلته 3
ظ الفقيه الأديب، العالم العليل، الحاف ،القاضي أبو محمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد الغرنالي 4
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 فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان: 

ن أنهم كانوا يسلفوصنف متفق عليه وهو ربا العاهلية الذي نهي عنه، وذلك 

بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: أنظرني أزدك، وهذا هو الذي عناه صلى الله 

ا العاهلية موضوع، وأول ربا عليه وسلم بقوله في حعة الوداع: ألا وإن رب

 .1عباس بن عبد المللبالربا  هأضع

 والثاني: ضع وتععل، وهو مختلف فيه ...

وأما الربا في البيع فإن العلماء أعمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل، إلا 

ما روي عن ابن عباس من إنكار الربا في التفاضل لما رواه عن النبي صلى الله 

 .2"لا ربا إلا في النسيئة"عليه وسلم أنه قال: 

في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه  الربا وإنما صار عمهور الفقهاء إلى أن

 .3صلى الله عليه وسلم

 إذن ربا البيوع ينقسم إلى قسمين وهما: ربا الفضل وربا النساء.

فأما ربا الفضل فهو الذي ينشأ عن مبادلة متعانسين مبادلة فورية مع الزيادة 

خمسين قنلارا من القمح مقابل خمسة في أحد البدلين، كأن يعلي تاعر تاعرا 

 وخمسين قنلارا من القمح، ويتسلمان البدل في المعلس.

وأما ربا النساء ويسمى النسيئة، وتعني في اللغة التأخير، فإنه ينشأ عن بيع 

علي يمع التأخير في أداء أحد العوضين، كأن  ،واستبدال الشيء بعنسه مثلا بمثل
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لقمح مقابل خمسين قنلار من القمح، ويتأخر تاعر تاعرا خمسين قنلارا من ا

 أحدهما في الدفع.

وهذا التقسيم مستخرج من قول المصلفى صلى الله عليه وسلم: الذهب 

 بالذهب ... في الحديث الذي سنراه قريبا بإذن الله.

 ا النساء هو: "مثلا بمثل"ربفربا الفضل هو "يدا بيد" دون "مثلا بمثل"، و

 دون "يدا بيد".

يعتمع في معاملة واحدة النساء والفضل وهو ما يكون بدونهما، لا "مثلا وقد 

 بمثل" ولا "يدا بيد".

 ثالثا: أدلة تحريم الربا.

 الربا محرم إعماعا بدليل الكتاب والسنة.

يات تدل على تحريم الربا تحريما قالعا، كقوله آفأما القرآن الكريم ففيه 

    ، وقوله تعالى:     1  تعالى:

          2:وقوله تعالى ،   

           3. 
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وأما السنة الملهرة فقد أكدت ما عاء في القرآن الكريم وبينته، والأحاديث 

نفا أو التي تحرم ص التي تحرم الربا كثيرة، سواء التي تحرم الربا بشكل عام،

 من أصنافه، ومن بين هذه الأحاديث ما يلي:

ما رواه عابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل  -

 .1الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء

 :ما رواه أبوا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال -

رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر،  قالوا يااعتنبوا السبع الموبقات، 

وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم 

 .2الزحف، وقذف المحصنات المومنات الغافلات

ما رواه أبو سعيد الخذري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه  -

ى بعض، عل ابعضه واشفتلا و ثل،لذهب بالذهب إلا مثلا بموسلم قال: لا تبيعوا ا

لا تبيعوا وولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، 

 .3غائبا بناعز امنه

ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  -

مر ، والشعير بالشعير، والتقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر

بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه 

 .4الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
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 الغرر. تجنب المطلب الثاني:

بأن الربا مسألة عوهرية في المصارف في المللب السابق بعدما رأينا 

 الإسلامية، 

في الأهمية بعد الربا، أو يتساويان في أهميتهما في التمويل فإن الغرر يأتي 

الإسلامي، والغرر يختلف عن الربا بأن الربا كله حرام، وأما الغرر فليس كله 

 .1حرام

 وسأتناول هذا المللب من خلال النقال التالية:

 أولا: تعريف الغرر.

 ار  وغرورا وغ  الغرر في اللغة: الخداع، عاء في القاموس المحيل: غره غرا 

 .2بالكسر فهو مغرور وغرير كأمير: خدعه وألمعه بالبالل

عن القاضي عياض في كتابه الفروق: أصل الغرر لغة: حاله  3ونقل القرافي

ظاهر محبوب، وبالنه مكروه، ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور، وقال: وقد 

 .4يكون من الغراوة: وهي الخديعة

 الفقهاء الغرر بتعاريف كثيرة أذكر منها: الغرر في الاصللاح: لقد عرف

 تعريف المالكية:  -

                                                           
 .77ص ،د رفيق يونس المصري ،التمويل الإسلامي 1
 ، مادة "غرر".القاموس المحيل 2
أحمد بن إدريس القرافي الصنهاعي المصري الإمام العلامة، الحافظ الفهامة،  شهاب الدين أبو العباس 3

فريد عمره، المؤلف المتفنن، شيخ الشيوخ، و عمدة اهل التحقيق و الرسوخ، أخذ عن أبي عمرو بن 

 ."375م " شعرة النور ص: 653. توفي الحاعب و العز بن عبد السلام ..
 .3187ص 6ج ،الفروق للقرافي 4
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 ،عرفه القرافي بقوله: وأصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أو لا

 .1كاللير في الهواء والسمك في الماء

 تعريف الأحناف: -

 .3بقوله: الغرر ما يكون مستور العاقبة 2عرفه السرخسي

 تعريف الشافعية: -

 .4نه أمره، وخفي عليه عاقبتهالغرر هو: ما انلوى ع

 تعريف الحنابلة: -

 .5الغرر عند الحنابلة هو المخالرة

 ا: حكم الغرر.نيثا

الاستدلال عن حكم الغرر يستشهد به من خلال السنة النبوية الملهرة، فقد 

 وردت أحاديث عدة ورد فيها النهي عن الغرر.

 الى:الغرر، لكن قوله تعأما القرآن الكريم فلم يوعد فيه نص يتكلم عن حكم 

              
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    1 الآية فيها النهي عن ، هو نص عام يدخل فيه حكم الغرر، لأن

 أكل أموال الناس بالبالل، والغرر من صور أكل الناس بالبالل.

 ومن الأحاديث التي يستدل بها عن النهي عن بيع الغرر ما يلي:

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  -

 .2وعن بيع الحصاة ،نهى عن بيع الغرر

روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله  -

 .3عليه وسلم عن بيع الغرر

إذن من خلال الحديثين تبين أن الغرر منهي عنه في الشرع، وتعدر 

الإشارة إلى أن الغرر قد يكون في عقود المعاوضات، وقد يكون في 

ات، لأن وضوليس مغتفرا في المعامغتفر فالغرر في التبرعات  التبرعات،

التبرعات قائمة على المسامحة، فلا يتصور النزاع فيها، ولا يتصور أكل 

 ،على المشاححةي قائمة هأموال الناس بالبالل فيها كذلك، وأما المعاوضات ف

فلو قال البائع للمشتري: بعتك ما في الغرفة بألف درهم لم يعز، لأنه غرر، 

 وهذا هو الغرر المنهي عنه.

وهبتك ما في الغرفة عاز، لأنه لا يتصور أن يكون فيه ولو قال لآخر: 

أكل لأموال الناس بالبالل، وهذا ليس محل اتفاق بين العلماء، بل هو مذهب 

ه حصر تأثير الغرر في عقود نمام مالك، فمما امتاز به المذهب المالكي أالإ
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المعاوضات دون التبرعات، وممن خالف الإمام مالكا في هذا الشرل الإمام 

 الشافعي، فمنع العهالة في الهبة والصدقة وغيرهما.

ثم إن الغرر قد يكون في الأصل، وقد يكون في التابع، فالذي يكون في 

الأصل لا يعوز، والذي يكون في التابع يعوز، لأن الغرر المؤثر في صحة 

العقد هو ما كان في المعقود عليه أصالة، ومن أمثلة ذلك: أنه لا يعوز بيع 

لأن الغرر هنا في الأصل، لكن يعوز بيعه مع ضرع الحيوان،  اللبن في

 الحيوان، لأن الغرر هنا ليس في الأصل.

ثم إن الغرر المنهي عنه والمؤثر في العقد لا بد أن يكون كثيرا، وألا 

تدعو الحاعة إليه، فالغرر اليسير عائز ولا تأثير له عند الفقهاء، والغرر الذي 

لأن العقود شرعت لحاعة الناس إليها، والشريعة من تدعو الحاعة إليه عائز، 

 مبادئها رفع الحرج عن الناس.

الأصل أن بيع الغرر بالل للحديث، والمراد ما كان فيه "قال النووي: 

الحاعة ولا يمكن الاحتراز  غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعوا إليه

حمل واحد أو أكثر، وذكر عنه، كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن ال

 .1"أو أنثى ونحو ذلك فهذا يصح بالإعماع

 إذن يتبين أن الغرر المؤثر في العقد تشترل فيه أربعة شرول وهي:

 د المعاوضات لا التبرعات.وأن يكون في عق -

 أن يكون كثيرا لا قليلا. -

 أن يكون أصليا لا تابعا. -
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 تدعوا حاعة الناس إليه. لاأ -

 ثالثا: أنواع الغرر.

لقد قسم الفقهاء الغرر إلى ثلاثة أنواع، نوع متفق على تحريمه وهو 

 الغرر الكثير، ونوع متفق على عوازه وهو الغرر اليسير، ونوع مختلف فيه.

 الغرر المتفق على تحريمه. -أ-

الغرر المتفق على تحريمه هو الذي وردت فيه أحاديث النهي عن الغرر، 

تدعوا إليه الحاعة، ويمكن الاحتراز منه، وهو الغرر الفاحش الكثير الذي لا 

وله أمثلة كثيرة: كبيع الحصاة، وبيع حبل الحبلة، وكذلك بيع المرابحة دون 

 معرفة رأس المال أو الربح، فهذا كله لا يعوز لأن فيه غررا.

 الغرر المتفق على عوازه. -ب-

ه نالغرر المتفق على عوازه هو الغرر اليسير، وهو ما لا يكاد يخلوا م

عقد، ومن أمثلته بيع أساس الدار تبعا للدار دون معرفة عمق هذا الأساس ولا 

عرضه، وكبيع الشاة الحامل دون معرفة هل يكون الحمل ذكرا أو أنثى، 

واحدا أو اثنين، وشبه ذلك من الأمثلة، وقد اتفق العلماء على أن الغرر إذا 

 كان يسيرا لا يؤثر في صحة العقد.

 ف فيه.الغرر المختل -ج-

الغرر المختلف في حكمه بين الفقهاء هو الغرر الذي يتردد بين الكثير 

 فهل يلحق بالغرر الكثير فيمنع، أم يلحق بالغرر اليسير فيعوز؟واليسير، 
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 المشاركة في الربح والخسارة. المطلب الثالث:

المصارف الإسلامية من سماتها المتميزة العدالة في توزيع المخالر في 

التمويل بينها وبين العملاء، فالعمل المصرفي يقوم على المشاركة في عمليات 

الربح والخسارة بين المودعين والمصرف، والودائع في المصارف الإسلامية 

  إما أن تكون ودائع عارية أي تحت الللب، وإما أن تكون ودائع استثمارية،

عند  فالودائع العارية تأخذها المصارف وتضمن استرعاعها للمودعين

 الللب.

أما الودائع الاستثمارية فالعلاقة بين المصارف الإسلامية والمودعين تكون 

قائمة على أساس المشاركة في الربح والخسارة، وهذا الضابل تستند فيه 

المصارف الإسلامية إلى قاعدة "الغرم بالغنم" وهذه القاعدة استنبلها الفقهاء من 

، وتعتبر هذه القاعدة من أهم المبادئ 1الضمانقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج ب

الحاكمة في المصارف الإسلامية، فالذي يتحمل مخالر استخدام المال يحصل 

على عوائد استثماره، وعليه فالمغانم والمغارم موزعة على ألراف العملية 

الاستثمارية في المصارف الإسلامية، ولا يتحملها لرف واحد كما هو الأمر في 

يصح أن  الآخر، ولاالقمار، فالرابح لرف واحد والخاسر هو اللرف الربا و

 يضمن شخص مغنما لنفسه ولا يتحمل أي مخالر،

وإما  نما يستحق إما بالمال وإما بالعملإالأصل أن الربح : 2يقول الكاساني

ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر، لأن الربح نماء رأس المال فيكون ما ، أبالضمان
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ما بالعمل فإن المضارب أولهذا استحق ربح المال في المضاربة، ولمالكه، 

ما بالضمان فإن المال إذا صار مضمونا على المضارب أيستحق الربح بعمله، و

 .1يستحق عميع الربح، ويكون الربح بمقابلة الضمان خراعا بالضمان

فبقدر ما يغنمه صاحب المال من أرباح عندما تكون الأمور التعارية 

ميسرة، بقدر ما يعب أن يتحمله من خسائر عندما تكون الأمور التعارية غير 

 ميسرة، وهذا هو حقيقة العدل.

ويستند مبدأ المخالرة في الاستثمار إلى مبدأ عام وهو العدل، وذلك بإقامة " 

التوازن بين ألراف التعاقد على ضوء القواعد الفقهية التي تععل الخراج لمتحمل 

 الغرم على مستحق الغنم. الضمان، وتععل

مبدأ المخالرة على درء مناقضة العدل في المعاملات المالية، بدليل  ويقوم

أن سلبها يعد مظهرا من مظاهر الظلم، ويعد إخلالا بميزان العدل، فلا يعتمع 

مغنمان للرف "ضمان سلامة رأس المال، وضمان العائد" بينما يستحق اللرف 

 ، وعبران رأس المال لللرف الأول" الآخر مغرمين "خسران العهد

لذلك يمكن القول بأن الحكمة التشريعية لمبدأ المخالرة هي تحقيق 

 المصلحة.

كما أن هذا المبدأ يستند إلى روح الشريعة ومقاصدها، حيث نص الشرع 

 .2"على أن الخراج بالضمان أي الغرم بالغنم

                                                           
 .6838ص 7ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 1
-67ص ،د عادل عبد الفضيل ،ضوابل ومعايير الاستثمار في المصارف الإسلامية دراسة مقارنة 2

66. 



 التمويل في المصارف الإسلاميةالمرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ 

 61  

على ويحث  إذن التمويل الإسلامي يبعد وعود المخالر للرف واحد،

 المشاركة في الربح والخسارة.

س المال والعمل في العمل أإن مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بين ر" 

وهي أن العمل مصدر لبيعي، ووسيلة  المصرفي الإسلامي يقرر حقيقة هامة،

أصيلة للكسب، وأنه لا مكان للغنم المضمون المتمثل في سعر الفائدة، وهو ما 

يسهم في الاستخدام الأمثل لموارد المعتمع المالية، وتنمية المدخرات، ومن ثم 

، والمحافظة على القدرة الشرائية لرأس المال الممول، وإزالة الاستثمارات

ن الممولين والمستثمرين، ومن ثم تكييفها المستمر مع التغيرات التناقض بي

الهيكلية الإنتاعية في الاقتصاد، وهو ما يؤدي في نهاية الملاف إلى تصحيح 

وظيفة رأس المال، وتحقيق الربح العادل في المعتمع، والأمان الاقتصادي، ومن 

 .1"ثم تحقيق الرشادة الاقتصادية

أساسية، يقوم العمل المصرفي على اعتبارها  إذن هذه ثلاث ضوابل شرعية

 في عملياته التمويلية.
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 مباحث الفصل:

يل الإسلامي  يل وأقسامه والفرق بين التمو يف التمو المبحث الأول: تعر
يل التقليدي  .والتمو

يف المال وأهميته  .المبحث الثاني: تعر

يل الإسلامي والهدف منهالمبحث   .الثالث: التمو

يل الإسلامي وسيلة لتحقيق المقاصد الاقتصادية  المبحث الرابع: التمو
 .الإسلامية
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 المبحث الأول

تعريف التمويل وأقسامه والفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل 

 التقليدي

معال الاقتصاد الإسلامي أن يعرف حكمة التشريع في  لا بد للباحث في

معال التمويل الإسلامي، ولكي يعرف الحكمة وتتضح له، لابد أن يعرف وظيفة 

التمويل في النشال الاقتصادي، وبذلك يسهل عليه فهم أهداف التمويل الإسلامي 

مويل ف التريوحقيقته، وسمو الشريعة في تنظيمه، ولهذا سيتم في هذا المبحث تع

وذكر أقسامه، وبيان الفرق  ،الإسلامي الاقتصاد في الاقتصاد الوضعي ثم في

 بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي.

 المطلب الأول: تعريف التمويل.

في هذا المللب سيتم تعريف التمويل في اللغة ثم في الاقتصاد الوضعي ثم 

 الاقتصاد الإسلامي.

 أولا: التمويل في اللغة.

ل  الرعل اتخذ مالا. ومال  و  م  كلمة التمويل في اللغة مشتقة من المال، يقال: ت 

 .1يمال إذا كثر ماله

عاء في مختار الصحاح: "المال" معروف، ورعل "مالٌ" أي كثير المال، 

ل " الرعل: صار ذا مال، و"م    .2له" غيره "تمويلا"و  و"تمو 
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 ،كثر مالك :واستملت   ت  لوتمو   لت  وم   ال  م  ت   ت  لْ وفي القاموس المحيل: "وم  

 1ه المال"أعليت   :هوملت  

 .التمويل في الاصطلاح الاقتصادي ثانيا:

التمويل في الاقتصاد الوضعي يقصد به تقديم المال، وهذا التمويل يقوم على 

علاقة تعاقدية بين لرفين، الأول يملك زيادة في الأموال والثاني يعاني ععزا 

 في الأموال.

الموسوعة الفقهية الميسرة: هو مختلف القروض التي يقدمها العهاز عاء في 

المصرفي الذي يعتبر المصدر الأساسي في تمويل التنمية الاقتصادية الولنية 

مؤسسات عديدة، أو لتوسيع  خلقتي تكون في حاعة إليه، إما لإلى المؤسسات ال

 .2أو لحل أزمة سيولة آنية تمر به ،استثماراتها

 يف التمويل في الاقتصاد الإسلامي.تعرثالثا: 

إذا أردنا أن نبحث عن تعريف للتمويل بهذا اللفظ في كتب الفقه الإسلامي 

فلن نعده، لأنه لم يرد تعريف لهذا اللفظ، وكلمة التمويل مشتقة من المال، كما 

 ذكر سابقا.

والمال في الاصللاح الشرعي أعم من النقود أو الذهب والفضة، ويشمل 

 .3ى الناسديعوز الانتفاع بها، ولها قيمة ل التي الأشياء
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 ةهو: أن يقوم الشخص بتقديم شيء ذي قيم ره المعاصوالتمويل بمفهوم

فين ، أو على سبيل المنفعة المتبادلة بين اللربرعمالية لشخص آخر على سبيل الت

من أعل استثماره بقصد الحصول على أرباح تقسم بينهما على نسبة يتم الاتفاق 

 واتخاذ ،ومدى مساهمته في رأس المال ،عليها مسبقا وفق لبيعة عمل كل منهما

 .1القرار الإداري والاستثماري

ويعرف الدكتور منذر قحف التمويل بأنه: تقديم ثروة عينية كانت أم نقدية 

نها ويتصرفون يديرو ،من أصحاب الفائض المالي إلى أصحاب الععز المالي

 .2الأحكام الشرعيةه حفيها لقاء عائد تبي

 الإسلامي. أقسام التمويل المطلب الثاني:

 ينقسم التمويل الإسلامي إلى قسمين:

 .أولا: التمويل المالي

فيه رب المال السللة من حيث اتخاذ القرار في  دوهو التمويل الذي يفق

الأمور الاستثمارية، فسللة رب المال تتضاءل، والقرار يكون لللرف الآخر، 

ة في المسألة الاستثمارية والتعارية يمتلكها اللرف الآخر، ومن أمثلة لأن الخبر

التمويل المالي المضاربة والمزارعة والمساقات، فالمضاربة مثلا يختار فيها 

رب المال اللرف الذي يدير الأمور بخبرته، ويتخذ القرارات الاستثمارية 

                                                           
 اللبعة الأولى ،فؤاد السرلاوي، دار الميسرة عمانلور القلاع الخاص، التمويل الإسلامي د - 1

 .87:، ص3888
( 7113مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، منذر قحف، من ملبوعات البنك الإسلامي للتنمية ) - 2

 .37:ث والتدريب السعودية، عدة، صالمعهد الإسلامي للبحو
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ساسا ة تشاركية تتمثل أوالتعارية، وبالتالي فإن التمويل المالي يؤول إلى علاق

 في تعاون رأس المال والعمل في مشروع منتج.

 ي.ثانيا: التمويل التجار

أما التمويل التعاري فهو عكس التمويل المالي، لأن التمويل المالي رب 

المال يفقد فيه السللة من حيث اتخاذ القرار، بينما التمويل التعاري تكون سللة 

ن وكل من ينوب عنه، والتمويل التعاري إاتخاذ القرار فيه لرب المال، أو وكيله 

 ع.يؤول إلى علاقة مداينة ويقوم على أساس البي

التمويل التعاري: هو الذي يتوسع فيه سللة "يقول الدكتور منذر قحف: 

رب المال بحيث يتمتع بكل صفات التاعر المعروفة، فرب المال يتخذ القرار 

لمال أو ويستحق الربح با التمويل التعاري يقوم على البيع.الاستثماري كاملا، ف

بح نماء ما يملكه من مال، وأما الر فلأن بالعمل أو بالضمان، أما استحقاقه بالمال

استحقاقه بالعمل فالمال ينمو بالعمل عليه وأما استحقاقه بالضمان فهو تحمل 

 .1"المخالر التي يمكن أن تقع

 : الفرق بين التمويل التجاري والتمويل المالي.ثالثا

 هناك الكثير من النقال التي يختلف فيها التمويل التعاري عن التمويل المالي.

 وقد ذكر الدكتور علي أبو العز بعض نقال الاختلاف فقال: 

من اللبيعي أن نعد بين هذين النوعين من التمويل نقال اختلاف كثيرة،  

 نوعزها في ما يلي:

                                                           
 .37منذر قحف، ص د مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، تحليل فقهي واقتصادي،  - 1
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التمويل التعاري الذي يؤول إلى علاقة مداينة بين الممول والمتمول  -3-

ى المالي الذي يؤول إل يقوم على أساس البيع أو الإعارة، في حين يقوم التمويل

 علاقة تشاركية على أساس تعاون رأس المال والعمل في مشروع مثمر.

ربح التمويل التعاري معلوم ومحدد عند البيع أو التعارة، ولا علاقة  -7-

له بالنتائج التي يحققها المتمول من استعمال "محل العقد" في حين لا يعرف ربح 

 التمويل المالي مسبقا.

تمويل المالي يقتصر دور صاحب المال على تقديم المال للمستثمر في ال -6-

"العامل" ولا علاقة له باتخاذ القرارات المتعلقة باستثماره، بل غالبا لا تتوفر 

لديه الخبرة في إدارته واستثماره، بينما يقوم صاحب المال "الممول" في التمويل 

 شراء السلعة وبيعها.التعاري باتخاذ القرارات الملائمة بشأن اختيار و

لا يمكن أن يكون التمويل المالي بديلا عن التمويل التعاري ولا العكس،  -3-

لأن أحدهما بمفرده لا يسد الحاعات التي من أعلها شرع الآخر، ولا يستوعب 

 .1كل الظروف التي تلرأ على عملية التمويل

تمويل لبعض الفروق بين التمويل المالي الإسلامي وا المطلب الثالث:

 .التقليدي

هناك كثير من الأمور يختلف فيها التمويل المالي الإسلامي عن التمويل 

أو نتائعها، ومن بين هذه الفروق  هاخصائص أو هاالتقليدي، سواء من حيث أهداف

 أذكر ما يلي:

                                                           
منشورات مركز أبحاث فقه المعاملات  ،العزعلي محمد أحمد أبو  ،الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي 1

 .33م ص7136هـ 3367الإسلامية 
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اللرفان في الربح، كيفما كان، قليلا أو  كفي التمويل الإسلامي يشتر -3

دت اكثيرا، حسب ما يتفقان عليه وفق النسبة المحددة، فكلما زادت الأرباح ز

، أما التمويل التقليدي الربوي فلا علاقة للممول المتعاقدينحصة كل واحد من 

بالربح والخسارة، والزيادة التي يحصل عليها الممول لا ترتبل بالنتيعة الربحية 

للمشروع، كما أن الفائدة قد تختلف في العقد الواحد بين شهر وآخر، ولا تقف 

 على نسبة معينة.

في التمويل الإسلامي الذي يتحمل الخسارة هو رب المال إن وقعت  -7

خسارة، بشرل ألا يكون اللرف الثاني قد قصر أو فرل أو أهمل، أما التمويل 

ارة، والمستفيد هو الضامن وهو التقليدي الربوي فالممول لا يتحمل أي خس

 المتحمل للخسارة.

في التمويل الإسلامي ملك المال يستمر لمالكه، أما التمويل التقليدي  -6

 الربوي فإن ملكية المال تتحول من المقرض إلى المقترض.

في التمويل الإسلامي ينحصر التمويل بالأعمال الاستثمارية المتوقع  -3

 يدي الربوي فيمكن تمويل أي نوع من الاستعمالات.ربحها، أما التمويل التقل

 

 

 



 التمويل في المصارف الإسلاميةالمرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ 

 71  

وقد ذكر الدكتور منذر قحف سبعة فوارق بين التمويل الإسلامي والتمويل 

 :1الربوي وهي على الشكل التالي

 التمويل الربوي التمويل الإسلامي 

 يركز على الاقتراض يركز على السلع والخدمات 3

 السوق الحقيقية منفصل عن يرتبل بالسوق الحقيقية 7

 التزام مالي فقل التزام أخلاقي إضافة للمالي 6

 يقوم على الدين فقل يقوم على تملك أصل خام بلبيعته 3

 والغنى متحيز للقوة المالية متحيز للسلعة والمشروع 8

 الزيادة هي نقل ثروة الزيادة تمثل نمو ثروة 6

 محددةعليه نفقات مالية  يستليع الاتكال على شركاء 7

 

 

  

                                                           
، قدمت هذه المقدمة في دورة 36ص  ،مقدمة في مبادئ التمويل الإسلامي، للدكتور منذر قحف - 1

 .7136دعنبر  37، والتي نظمتها العمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي في تكوينية بالمغرب
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 المبحث الثاني

 تعريف المال وأهميته

لما رأينا في المبحث السابق أن التمويل مشتق من المال، وأنه يراد به في 

الاقتصاد الوضعي تقديم المال، وفي الاقتصاد الإسلامي تقديم شيء له قيمة مالية 

، فإنه يتللب أن نخصص يمن أصحاب الفائض المالي إلى أصحاب الععز المال

مبحثا لمفهوم المال وأهميته، على اعتبار أن التمويل في المصارف الإسلامية 

يكون بالمال، وهذا التمويل لا تخفى أهميته، فهو يمثل دورا حيويا في الحياة 

 الاقتصادية، وسيتم الكلام في هذا المبحث عبر الملالب التالية:

 المطلب الأول: تعريف المال.

 المال في اللغة: :أولا

ضافة إلى ما ذكر في تعريف التمويل لغة يمكن أن نضيف بأن المال بالإ 

في اللغة: يللق على كل ما يملكه الإنسان ويحوزه بالفعل سواء كان عينا أو 

 .1منفعة

 المال في الاصطلاح: :ثانيا

اختلف الفقهاء في تعريف المال في الاصللاح، فقد عرفه المالكية بتعريفات 

 منها: 

                                                           
 .مادة "مول" لسان العرب لابن منظور 1
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بأنه: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا تعريف الشالبي 

 أخذه من وعهه.

وتعريف ابن العربي بأنه: ما تمتد إليه الألماع ويصلح عادة وشرعا 

 . 1للانتفاع به

 يقول الشيخ محمد التاويل المالكي:

ن اختلفت ألفاظهما فإنهما يلتقيان في اعتبار الملكية والانتفاع إوالتعريفان و"

 أن يكون مملوكا وأن وهو ،عنصرين أساسيين لثبوت صفة المالية للشيء وهما

يكون منتفعا به، ثم ذكر الشيخ كلاما للخرشي في معرض حديثه عن هذين 

التعريفين فقال: فإن قول الشالبي ما يقع عليه الملك يعني بالضرورة إباحة 

الانتفاع به مع ذلك، لما هو معلوم في المذهب من أن شرل الملك أن يكون الشيء 

لا منفعة فيه أصلا وما تكون منفعته محرمة شرعا منتفعا به انتفاعا شرعيا، فما 

ال الشيخ ثم ق، "كالخمر والكلب غير المأذون فيه والميتة والخنزير لا يصح تملكه

التاويل: وهذا ما يعنيه ابن العربي بقوله: ويعتد للانتفاع، يعني يملك ويعد للانتفاع 

 .2به انتفاعا شرعيا

: المراد بالمال ما يميل إليه 3عابدينوعرفه الحنفية بتعريفات عدة، قال ابن 

 .4اللبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاعة

                                                           
 .773ص 7انظر الإشراف لعبد الوهاب البغدادي ج 1
 .5ص تصرف يسير،، بد محمد التاويلالدكتو ، للشيخالعذب الزلال في فقه الأموال 2
هـ بدمشق، وتوفي 01.5أحمد بن عبد الغني بن عمر، المشهور بابن عابدين، فقيه حنفي، ولد سنة:  3

هـ، تولى الإفتاء في بعض المدن الصغيرة ثم عين أمينا للفتوى مع السيد محمود حمزة 0.15بها سنة 

 .081ص: 0مفتي دمشق، الأعلام ج
 .813ص 3ج ،رد المحتار لابن عابدين 4
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 .1وعرفه الشافعية بأنه: ما كان منتفعا به أي مستعدا لأن ينتفع به

وعرفه الحنابلة بأنه: ما يباح نفعه مللقا، أي في كل الأحوال، أو يباح 

 .2اقتناؤه بلا حاعة

ل عند العمهور باستثناء الأحناف بعد ذكر هذه التعريفات يمكن تعريف الما

بأنه: كل ما له قيمة مادية بين الناس وعاز شرعا الانتفاع به في حال السعة 

 .3والاختيار

فقوله: كل ما له قيمة أخرج به ما لا قيمة له فلا يعتبر مالا لتفاهته كحبة 

 اقمح مثلا، وقوله: وعاز شرعا الانتفاع به، أخرج ما لا يعوز الانتفاع به شرع

 كالميتة مثلا فلا تعتبر مالا.

فكل ما يمكن للإنسان أن يحوزه وينتفع به انتفاعا شرعيا فهو مال، وهو 

يشمل الأعيان والمنافع، وتتمثل الأعيان في الأشياء المادية المحسوسة كالعقار 

مثلا، وفي الاقتصاد الوضعي فإن هذا المصللح يقابله مصللح السلع 

ء، ما يستفاد من الشي وأما المنفعة فتتمثل في كل ،الاقتصادية، وهي مال كذلك

وتتمثل أيضا في الفائدة الناتعة عن العين، مثل الانتفاع بالعقار كأن يسكن دارا، 

أو يركب دابة، أو يلبس ثوبا، وفي الاقتصاد الوضعي فإن هذا المصللح يقابله 

 مصللح الخدمات.

                                                           
 .777ص 6ج ،المنثور في القواعد للزركشي 1
 .7ص 7شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج 2
 .378الملكية في الشريعة الإسلامية د العبادي ص 3
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؟ المنافع تعتبر مالا أم لاوقد اختلف الفقهاء في مالية المنافع، بمعنى هل 

 فالأحناف لا يعدونها مالا إلا عند المعاوضة.

أما العمهور فيرون المنافع أموالا، لأن الأعيان نفسها لا تقصد لذاتها، بل 

تقصد لمنافعها، وعلى هذا عرف الناس، وإذا لم تعتبر أموالا أدى هذا إلى تضييع 

 .1الأعيان التي يملكها غيرهم الحقوق وإغراء الظلمة في الاعتداء على منافع

والأموال أنواع هناك العقار وهناك المنقول، وهناك المال المثلي والمال 

القيمي، وهناك النقود والعروض وغير ذلك، والخلاصة كما أشرت أن كل ما 

ذلك ، ويشمل بالاينتفع به انتفاعا شرعيا يعتبر ميمكن للإنسان أن يحوزه و

 الأعيان والمنافع.

فالمصارف الإسلامية تقوم بعمليات التمويل لتنمية هذا المال، فهي وعليه 

تعي ضرورة توعيه المعتمع نحو تنمية المال وحمايته من الاكتناز، وعملية 

التمويل كما هو معلوم تمثل دورا مهما عدا في الحياة الاقتصادية، وتغدي القلاع 

ية ستثمار وتحقيق تنمالاقتصادي بمختلف نشالاته بالأموال اللازمة من أعل الا

ن المال له أهمية إهذا المال الذي من خلاله تتحقق التنمية الاقتصادية، ولهذا ف

 بالغة في الإسلام وهو ما سنراه في المللب الموالي بإذن الله تعالى.

 المطلب الثاني: أهمية المال.

المال ضرورة من الضروريات التي لا غنى للناس عنها، وحفظه من قوام 

 ت الشريعة.كليا

                                                           
 .67ص 66ج ،الموسوعة الفقهية 1
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يقول الشيخ التاويل: فإن من كليات الشريعة الإسلامية ومقاصدها 

الضرورية التي بنيت عليها المحافظة على المال وحمايته من التلف والضياع 

 .1والغصب والاعتداء

وقد ورد ذكر المال في القرآن الكريم في نحو مائة مرة، وفي السنة الملهرة 

، فالمال أحد الضروريات الخمس التي عاءت أحاديث كثيرة تتكلم عن المال

 الشريعة برعايتها، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

ومن تعليات أهمية المال دعوة الشريعة إلى حفظ المال وتنميته، وحفظ 

 المال له أهمية بالغة في حفظ باقي الضروريات الأخرى لأنه يسهم في تحقيقها.

الدين من خلال توعيهه لنشر الوعي بالدين، فضلا فالمال يسهم في حفظ 

عن أهميته في تحقيق أركان الإسلام، فالصلاة تحتاج إلى ملبس لسد العورة، 

ومسعد للصلاة فيه، والمال هو من يوفر ذلك، والزكاة قوامها على المال، وسهم 

لام، سالمؤلفة قلوبهم في الزكاة له قدرة كبيرة على تأليف القلوب والدخول في الإ

والصيام يحتاج للمال إفلارا وسحورا، والحج من موعباته الاستلاعة، وفي 

 ."مقدمتها الاستلاعة المالية...إلخ

والمال يحفظ النفس من الوقوع في براثين الفقر الذي يصل بالإنسان "

للانتحار بقتل النفس والكفر... كما أن المال يعمل على تنمية العقل من خلال 

لتعليم والصحة ونحوها، فضلا عن دوره في حفظ النسل من خلال الاستثمار في ا

 .2"تمكينه للإنسان من الزواج ومن ثم تكوين الأسرة المسلة

                                                           
 .3ص ،محمد التاويلكتور دال ، للشيخالعذب الزلال في فقه الأموال 1
 .31:صعلم الاقتصاد الإسلامي، د أشرف دوابه،  2
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نللاقا اإذن الشريعة تدعوا إلى حفظ المال، وتفصل سلوك الإنسان في المال 

تعالى ، فالله سبحانه وقادم بإذن اللهعليه في مبحث  سنتكلممن الاستخلاف الذي 

       ععل المال قياما لشؤون الناس، قال تعالى:

     1، :وقال تعالى        

               

   2 ، فقرن سبحانه وتعالى الاعتداء على المال بالاعتداء على

عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأعلى صلى الله  الأنفس، والنبي صلى الله

في الحديث الذي رواه أبو هريرة  عليه وسلم توعيها في حماية المال وحفظه فقال

، وقال 3كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه ...:رضي الله عنه

كم وأعراضكم بينعليه الصلاة والسلام في حعة الوداع: إن دماءكم وأموالكم 

، وقال عليه الصلاة 4رام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاح

، وأعلى الشهادة لمن قتل 5والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن ليب نفس

نهى صلى  ، و6: من قتل دون ماله فهو شهيدعليه الصلاة والسلام دون ماله فقال

 .7، وإضاعة المالالله عليه وسلم عن ثلاث: عن قيل وقال، وكثرة السؤال

                                                           
 .8، الآية:النساءسورة  1
 .78، الآية:النساءسورة  2
صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه  3

 .7863وماله، حديث رقم:
 .6188، كتاب المناسك، باب الخلبة يوم النحر، حديث رقم: سنن ابن ماعة 4
 .7556بيوع، حديث رقم:، كتاب السنن الدار قلني 5
 .7851سنن ابن ماعة، كتاب الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد، حديث رقم:  6
 مسلمأخرعه و ،7315، كتاب المساقاة، باب ما ينهى عن إضاعة المال، حديث رقم: البخاريصحيح  7

 .886في الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاعة، حديث رقم: 
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يقول الشيخ بن بية: فقيل وقال: تشير إلى تضييع الوقت فيما لا فائدة فيه 

فيضيع العمر، وكثرة سؤال الناس وللب الحاعات منهم دليل على عدم الإنتاج 

الاعتماد على الغير، وكثرة السؤال بتوليد المسائل التي لا ترتعى منها فائدة، و

لاعتهاد على العصور المقبلة، وهذا خاص بزمانه فيفتى فيها بفتوى تسد باب ا

     صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في تفسير قوله تعالى:

        1 وحديث: ذروني ما تركتكم، ما ،

نهيتكم فاعتنبوه، وما أمرتكم فأتوا منه ما استلعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم 

، وإضاعة المال: بعدم حفظه وسوء التدبير 2كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم

وعدم الاستثمار، فالوقت رأس مال المرء، والعلم النافع يزكيه ويعمره، والمال 

 .3الصالح يسعده ويثمره

يوعهان  ،التي تتكلم عن المال قرآنية والأحاديث النبوية الشريفةإذن الآيات ال

المسلم إلى حفظ المال والاعتناء به، وكل هذا من تعليات أهمية المال، 

والمصارف الإسلامية تعي هذه الأمر، وتعي كذلك ضرورة تنمية المال، وهي 

تعمل على ضرورة توعيه الناس نحو الادخار وحماية المال من الاكتناز، لأن 

الإسلام حرم تحريما باتا الاكتناز يتناقض ومقاصد الشريعة من الاستثمار، و

الاكتناز، بل وشنع على المكتنزين، وأوعدهم بالعذاب الأليم في الآخرة، وربل 

   ذلك بأكل أموال الناس بالبالل والصد عن ذكر الله، يقول تعالى:

                                                           
 .313، الآية:المائدةسورة  1
، كتاب الاعتصام بالحبل والسنة، باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاريصحيح  2

 .3667، وأخرعه مسلم حديث رقم: 7755حديث رقم: 
 .33ص، د بن بية ،عاملات ومراصد الواقعاتمقاصد الم 3
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             

             

     
1. 

فمن مساوئ الاكتناز أنه يؤدي إلى تعليل المال، إلى حبس المال عن 

، بينما يحافظ المال إذا يالتداول، ويضر كذلك بالرفاه الاقتصادي والاعتماع

استثمر على قيمته وينموا بالأرباح، ولذلك دعا الشرع إلى المحافظة على المال 

        وتنميته في آيات كثيرة، منها قوله تعالى:

        2 والنبي صلى الله عليه وسلم ،

، لأن الرعل الصالح إذا أعلاه الله مالا 3الصالح رعلالمال الصالح للنعم  :يقول

فإنه سيوظفه وفق التعاليم الشرعية فيستثمره وينميه وبذلك يسهم في التنمية 

 الاقتصادية والاعتماعية.

إذن للمال أهمية بالغة تتضح من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

، ومن ره، وتنميته، وشبه ذلكالتي تبين كيفية الحصول على المال، ولرق استثما

تعليات أهمية المال كما رأينا دعوة الشريعة إلى الحفاظ على المال باعتباره أحد 

الكليات الخمس، ودعوة الشريعة كذلك إلى تنمية المال وعدم اكتنازه، 

والمصارف الإسلامية تعمل على الحفاظ على المال وكذلك على تنميته، من 

                                                           
 .68-63، الآيتين:التوبةسورة  1
 .38:، الآيةالملكسورة  2
الآداب للبيهقي، باب لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وعل فأخذه في حق ووضعه في حق، حديث  3

 .783رقم: 
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ة التي تعتمدها، ومن بين ذلك اعتمادها على صيغ خلال عملياتها الاقتصادي

التمويل المشروعة التي تحقق هذه الغايات كالمرابحة والمضاربة والاستصناع 

 والسلم وغير ذلك. 
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 المبحث الثالث

 والهدف منه الإسلاميالتمويل 

إن الهدف الأساسي للتمويل هو تسهيل المبادلات والأنشلة الحقيقية، 

عماد النشال الاقتصادي، وهو اللبنة الأولى لتحقيق تنمية الثروة، والتمويل هو 

وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاعتماعية، والتمويل يلتعأ إليه إن وعدت 

مبادلة نافعة لا يمكن أن تتم إلا بوعود المال، لأن أفراد المعتمع لا يملكون المال 

لته الاقتصادية لما التعأ إلى التمويل كلهم، ولو كان الكل يملك المال لإتمام أنش

من خلال عقد المرابحة والمضاربة والاستصناع والسلم وغير ذلك، إذن التمويل 

يحقق قيمة واضحة وقيمة مضافة في النشال الاقتصادي من خلال تسهيل 

ه العقود المذكورة وغيرها، المبادلات والأنشلة الاقتصادية الحقيقية عبر هذ

ا كان التمويل والتي تنتج هذه  القيمة الواضحة المضافة التي تكلمنا عليها، ول م 

ث في أي باحو ،كان في العقود الإسلامية تابعا للبيوع والعقود الحقيقية ،هكذا

فرق البين مي فلا بد أن يالمعاصر إذا أراد أن يتكلم عن التمويل الإسلا تالوق

 ذلك يقول الله تعالى: والربا حرام، ول لالوالربا، لأن البيع حبين البيع 

     فالربا من آثارها أنها تفصل التمويل عن النشال

الاقتصادي، وبالتالي فإن التمويل يصبح نشالا ربحيا ولا يكون له أي ارتبال 

مباشر بالتبادل الحقيقي، وهذا سيترتب عليه الكثير من المشاكل الاقتصادية، 

 فبيان الفرق بين البيع والربا يمثل عوهر التمويل الإسلامي.وعليه 

                                                           
 .150سورة البقرة، الآية:  1
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 ما ذكره هذاو أقسام،ثلاثة  إلىإعمالا رتيبه ويل الإسلامي يمكن تتموال

الدكتور السويلم حينما قال: يمكن ترتيب مادة التمويل الإسلامي إعمالا على ثلاثة 

 أقسام:

 القسم الأول: أصول التمويل الإسلامي وهي نوعان: 

 الأول: يتعلق بالنشال غير الربحي، وأبرز أصوله الزكاة.

أكل  لقسم هو تحريميتعلق بالنشال الربحي، والأصل الكلي لهذا اوالثاني: 

 ا الأصل نوعين من الأصول:وينتظم هذ ،المال بالبالل

أصول تنظم النشال الاقتصادي من العوانب الأخلاقية والسلوكية،  -

 ومن أبرزها تحريم الإسراف والاحتكار.

م ريأصول تنظم النشال الاقتصادي على مستوى العقود وأهمها تح -

 الربا وتحريم الغرر.

القسم الثاني: ضوابل المبادلات في التمويل الإسلامي، وتشمل المنهيات 

الشرعية: ربح ما لم يضمن، البيع قبل القبض، بيع ما ليس عندك، بيعتان في 

 بيعة، سلف وبيع.

القسم الثالث: صيغ التمويل الإسلامي المختلفة، كالمرابحة والسلم والإعارة 

 .1، ونحوهاوالاستصناع

ما ذكر يمكن ترتيب مادة التمويل على ثلاثة أقسام، هذا ضوء  إذن على

ول صبأ ، فيما يتعلقأن أضيف شيئا من التفصيل وقد أردتبشكل معمل، 

                                                           
 .00-.0مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي، د سامي بن إبراهيم السويلم، ص 1
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نتكلم عن أصول التمويل الإسلامي، فإننا  ، وعليه فعندماالتمويل الإسلامي

نتكلم عن عانين اثنين يشكلان التمويل الإسلامي وهما: التمويل الربحي والتمويل 

 الخيري، وسنبدأ بالكلام عن التمويل الخيري.

 التمويل الخيري:  -

ض كالقر ،التمويل الخيري وهو الذي يقوم على التبرعات والبر والإحسان

 يمثل النشال الاقتصادي غيرو ،وغير ذلك ،لصدقات التلوعيةالحسن والزكاة وا

ال إلى عانب النش ،الربحي، ودراسته تساعد على فهم نظرية التمويل الإسلامي

فإننا نتكلم عن تمويل  ،الربحي، وإذا أردنا أن نتكلم عن النشال غير الربحي

لبيق يل إلا تيؤدي وظيفة كبيرة في مكافحة الربا، ولا يريد الممارس لهذا التمو

شرع الله، والتقرب إليه بمختلف أعمال البر والصدقات، وللتمويل الخيري أمثلة 

 عديدة منها: القرض الحسن، والزكاة.

فالقرض الحسن يعتبر من أهم التمويلات الخيرية التي تقوم بوظيفة بالغة 

 الأهمية في العملية الاقتصادية.

يرد على دفع مال مثلي أما القرض فيعرف شرعا بأنه عقد مخصوص "

والمقرض يفعل ذلك على سبيل القربة والتلوع رضاء لله عز  لآخر ليرد مثله.

وعل، وما يندرج على ذلك من التيسير على المحتاعين والمكروبين، ولمعا في 

ثواب الله تعالى من الإنعام على المقرضين ببركة أموالهم في الدنيا، ومغفرة 

 ذنوبهم في الآخرة.

  القرآن الكريم والسنة الشريفة على القرض الحسن فقال تعالى:وقد حث 
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            

 1:وقال تعالى ،           

   2.  وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب العنة مكتوبا: الصدقة بعشر 

عبريل ما بال القرض أفضل من  أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا

الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من 

 .4"3حاعة

وعليه فالقرض الحسن يمثل نشالا اقتصاديا تمويليا غير ربحي، بل هو 

خيري، وكذلك الزكاة. وسأتكلم عن الزكاة وعلاقتها بالنشال الاقتصادي، منللقا 

    ينما قارن بين الربا والصدقات، فقال تعالى:من قول الله عز وعل ح

   5، وكذلك قوله تعالى :        

              
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 1.  فسائر أعمال البر والصدقات والزكاة تؤدي وظيفة كبيرة في

 مكافحة الربا ومحاربته.

ل حكمة، نتوصومما هو معلوم أن الزكاة فرضت قبل تحريم الربا، وفي ذلك 

اعة أساسا في سببين هما: ح تمثليدا أسباب وعود الربا، والتي تإليها إذا فهمنا ع

 ،مقابل الشح من العهة الأخرى ،المقترض وشح المقرض، فالحاعة من عهة

أدت إلى أسباب الربا، لذلك عاءت النصوص الإسلامية الحكيمة بمعالعة الأمرين 

خلال الأمر بالزكاة وما في معناها من معا، وهما الللب والعرض، وذلك من 

 الصدقات والاعتناء بالفقراء والمساكين وشبه ذلك من صور التكافل الاعتماعي.

ليه فالزكاة تشمل رأس النشال غير الربحي، ولها علاقة بالنشال عو

تعمل على إبعاد الربا من العانبين المذكورين قبل، لأن الزكاة  االاقتصادي، لأنه

تغني المحتاج أو تخفف من معاناته الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تربي صاحب 

 م في إبعاد الشح والبخل من قلبه.المال على البدل والعلاء والسخاء، وتسه

يل مثل التموولابد من الإشارة إلى أن الزكاة ليست المسألة الوحيدة التي ت

غير الربحي، بل هي تمثل أساس الأنشلة غير الربحية، وإلا فأعمال البر 

 والمعروف بمختلف صورها تمثل النشال غير الربحي كذلك.

 النشال الربحي: -

الشريعة الإسلامية الغراء تمنع كل المبادلات التي تؤدي في النهاية إلى 

انتفاع لرف واحد فقل على حساب اللرف الآخر، وهذا هو أكل المال بالبالل، 
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وهو الأصل الكلي للنشال الربحي، فعميع ما يتعلق بالنشال الربحي يرعع إلى 

      :هبقوله وتعالى هذا الأصل الكلي الذي ذكره الله سبحان

           1،  

أكله بدون مقابل ينتفع به اللرف الآخر، فعندما نتكلم  :فمعنى أكل المال بالبالل

عن أي معاوضة يراد بها الربح، فلا بد أن ينتفع في هذه المعاوضة اللرفان، 

أما إذا انتفع لرف واحد على حساب اللرف الآخر فهذا هو ما حرمه الشرع 

 في حين أنأحد اللرفين يكسب وينتفع،  من أكل أموال الناس بالبالل، لأن

م ، وهذا لا يستقيع عليه ما دفعه في هذه المبادلةللرف الآخر يعد نفسه قد ضاا

 وتوعيهات الشرع الحنيف.
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 الرابعالمبحث 

 ةالمقاصد الاقتصادية الإسلامي لتمويل الإسلامي وسيلة لتحقيقا

رض غليدية هو إعلاء القروض للعملاء بإذا كان التمويل لدى البنوك التق

ل في المصارف الإسلامية مخالف للتمويإنه للمشاريع الاقتصادية، فل توفير الما

 ح الربا،كام الشريعة لا تبيفي البنوك التقليدية، لأنه يلتزم بأحكام الشريعة، وأح

ستثمار فالتمويل في المصارف الإسلامية هو إعلاء المال من خلال صيغ الا

ا بين التمويلين، وإذ هما، وعليه فالمقاصد مختلفةكالمضاربة والمشاركة ونحو

كانت المنظومة الاقتصادية في الإسلام لها مقاصد، فإن التمويل الإسلامي يعتبر 

 من أهم الوسائل لتحقيق هذه المقاصد.

التمويل الإسلامي من أهم الوسائل ": عاء في كتاب علم الاقتصاد الإسلامي

ات اعات وأولويلتحقيق المقاصد الاقتصادية الإسلامية، من خلال مراعاته لاحتي

المعتمع من ضروريات وحاعيات وتحسينات، وتوزيعه على الأنشلة 

الاقتصادية المختلفة، والأقاليم المتعددة، فضلا عن عدم تحقيق الضرر بالغير فلا 

 .1ضرر ولا ضرار

فالهدف من التمويل هو تسهيل المبادلات والأنشلة الحقيقية، وهو الخلوة 

التمويل وسيلة لتحقيق رفاهية أفراد المعتمع لتنمية الأولى لتنمية الثروة، إذن 

والتمويل بهذه الحالة يقدم إضافة  ،الثروة وغيرها من المقاصد الاقتصادية

للاقتصاد، ولولا وعود صيغ شرعية للتمويل لما تحققت الكثير من المقاصد 

 الاقتصادية.
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ع يفالتمويل يحقق وظيفة مهمة في النشال الاقتصادي، هي تسهيل وتشع

المبادلات التي تولد القيمة المضافة للنشال الاقتصادي، وهذا هو مصدر تنمية 

الثروة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي، وفي مقابل هذه الوظيفة يستحق التمويل عائدا 

ينبع من القيمة المضافة التي يحققها، وبدون هذه القيمة المضافة لا يوعد مبرر 

العائد تكلفته محضة وخسارة على النشال أصلا لعائد التمويل، بل يصبح هذا 

 .1الاقتصادي

ومن المقاصد البارزة للاقتصاد الإسلامي عدم التعامل بالربا، والتمويل في 

المصارف الإسلامية لا مكان فيه للربا كما رأينا في بداية هذا المبحث، إذن من 

ا والرب خلال التمويل الإسلامي يتحقق هذا المقصد، وهو عدم التعامل بالربا،

 ول تعالى:يقكبيرة من الكبائر، والذي يأكل الربا يكون في حرب مع الله ورسوله، 

          2 ويقول النبي صلى الله عليه.

قيل يارسول الله وما هن؟ اعتنبوا السبع الموبقات،  وسلم محذرا من هذه الآفة:

، رباوأكل ال ،وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ،والسحر ،قال: الشرك بالله

وقذف المحصنات الغافلات  ،والتولي يوم الزحف ،وأكل مال اليتيم

.كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه 3المومنات

 ذلك من النصوص الشرعية في هذا الباب..وغير 4قال: هم سواءووشاهديه 
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ثم إن أضرار الربا لا تقتصر على ألراف التمويل، بل تتعداه إلى النواحي 

 الأخلاقية والاعتماعية والاقتصادية.

عاء في كتاب علم الاقتصاد الإسلامي: وأضرار الربا لا تقتصر على 

الأخلاقية ألراف تلك المعاملة المقيتة فحسب، بل تمتد لتشمل النواحي 

والاعتماعية والاقتصادية في المعتمع، فمن الناحية الأخلاقية يعمل الربا على 

بودية للمال والتكالب على المادة، وتحعر القلب وقتل مشاعر الشفقة تكريس الع

والرحمة، ونحو ذلك من رذائل، ومن الناحية الاعتماعية يعمل الربا على تفسخ 

والضغائن نتيعة لما يؤديه من تركز الثروة  علاقات المعتمع، وزيادة الأحقاد

عن لريق الظلم والعشع، ومن الناحية الاقتصادية يعمل الربا على خفض 

الاستثمارات، وزيادة البلالة والتضخم، وسوء تخصيص الموارد بصفة عامة، 

إضافة إلى ما يؤديه سعر الفائدة من اختلالات هيكلية مزمنة في الاقتصاد، وسيادة 

 .1النائمين الذين يعتمدون على توليد النقود من النقودالشركاء 

ربوية ، فالفائدة الومن هنا يتضح الأثر الاقتصادي للربا أو القرض بفائدة

تسمح بفصل التمويل عن النشال الاقتصادي، فيصبح التمويل نشالا ربحيا دون 

ائدا عأن يكون له ارتبال مباشر بالتبادل الحقيقي، حيث يمكن للقرض أن يولد 

واتصال عضوي بنشال يولد قيمة  ،مقابل التمويل دون أن يكون له صلة مباشرة

مضافة، ويترتب عن ذلك أن يصبح معدل نمو المديونية أسرع من نمو الاقتصاد 

الحقيقي، وتصبح من ثم الفوائد على هذه الديون المتراكمة نزيفا مستمرا في 
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فاه رلتمويل يصبح مقدما على الالاقتصاد، وعبئا متزايدا على الدخل، أي أن ا

 .1صول إليهوالاقتصادي ولم يعد وسيلة لل

لتحقيق هذه المقاصد وغيرها  ةوالخلاصة العامة أن التمويل الإسلامي وسيل

 من مقاصد الاقتصاد الإسلامي.
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 الفصل: مباحث

يف العقيدة  .المبحث الأول: تعر

 .المبحث الثاني: العقيدة والمل كية في الاقتصاد الإسلامي

 .المبحث الثالث: أهمية العقيدة وأثرها في الفرد والمجتمع

 .المبحث الرابع: ارتباط القيم الأخلاقية بالعقيدة وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي

تصادية قية بالعقيدة في التعاملات الاقالمبحث الخامس: ارتباط القيم الأخلا
 .بين العاقدين

المبحث السادس: البعد العقدي لأسماء الل   ه الحسنى وأثره على النشاط 
 .الاقتصادي
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 تمهيد

عندما نتكلم عن المرتكزات العقدية لصيغ التمويل في المصارف الإسلامية، 

مل بل أمر العقيدة يشفهذا لا يعني أن صيغ التمويل لها مرتكزات عقدية خاصة، 

صيغ التمويل، ويشمل المنظومة الاقتصادية بكاملها، فالعقيدة الإسلامية هي 

المهيمنة في الفكر الاقتصادي الإسلامي، وفي منهج التمويل وأدواته ووسائله 

وآلياته وغير ذلك، والإسلام لم يدع أمرا من أمور الحياة بمعزل عن أمر العقيدة، 

نسانية التي تنللق من الإيمان على أساس من الرحمة والأخوة وقد نظم العلاقة الإ

لاقة الع لقيم الأخلاقية التي تنظموالأمانة والصدق والنصيحة، وغير ذلك من ا

م بما في ذلك النشال الاقتصادي، وحينما يتكل ،بين أفراد المعتمع في كل الأنشلة

ها العقدي، وذلك بأن القرآن مثلا عن الموارد الاقتصادية، فإنه يضعها في إلار

يرشد إلى أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وأن المنعم هو الله عل علاله، وغير 

ذلك، لذلك يعب على المؤمن الذي يمارس التمويل والاستثمار أن يسير على 

 ضوء منهج الله تعالى، ولا يخالف شرعه.

مان له، لأنه لأعل العقيدة تختلف تصرفات المؤمن عن غيره ممن لا إي 

فالمسلم يضع نصب عينيه رضا الله تعالى وهو يمارس الأنشلة الاقتصادية 

ر المؤمن الذي لا يعرف العقيدة يفاقا واستثمارا وتمويلا، بينما غاكتسابا وإن

الإسلامية، يضع نصب عينيه مصالحه الشخصية ثم مصالح قومه فوق كل 

 اعتبار.

رام، وأن في الربا محق ولأعل هذه العقيدة يرى المؤمن أن الربا ح 

 للأموال، وأن دفع الصدقات زيادة لها.
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ولأعل هذه العقيدة يمتنع المؤمن عن المحرمات في الأنشلة الاقتصادية 

وغيرها، ويقبل على اللاعات وهو يستثمر ويتاعر ويمارس نشاله الاقتصادي، 

ه ذكر نواهي، ولذلك يقدم الله تعالى على أوامره وتعالى وهو بذلك يتمثل أمر الله

          الإيمان، يقول تعالى:

        1:ويقول تعالى ،    

           2 إذن الاقتصاد الإسلامي .

مرتبل بعقيدته ارتبالا وثيقا، وهو ما سنرى في هذا الفصل من خلال ذكر 

في المصارف الإسلامية، وبيان أن المسلم  المرتكزات العقدية لصيغ التمويل

عندما يمارس التمويل والاستثمار وغير ذلك، فإنه ينللق من منللق العقيدة التي 

 تفرض عليه أن يعمر الكون على ضوء منهج الله تعالى.

  

                                                           
 .13سورة النساء الآية  1
 .155سورة البقرة الآية  2
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 المبحث الأول

 تعريف العقيدة

 .مطلب الأول: العقيدة في اللغةال

معقودة، وعقد البيع والحبل والعهد يعقده: العقيدة على وزن فعيلة بمعنى 

أن العقيدة هي العهد والعروة الوثقى لاستقرارها في ك، ف1شده، والعقد: العهد

النفس، وفي لغة العرب وزن فعيلة تحذف ياؤه، وتفتح عينه في النسبة، فإذا نسبنا 

الك م الحكم إلى العقيدة مثلا نقول: الحكم العقدي، ولا نقول العقيدي، يقول ابن

 في ألفيته:

 2وفعلي في فعيلة التزم           وفعلي في فعيلة حتم

 تاء التأنيث،حو "حنيفة" تحذف منه نيعني أن ما كان على وزن "فعيلة" 

 .مفتوحا ما قبلهاكون نسب، وتحذف أيضا منه الياء ويولا تعمع مع ياء ال

فتح "فعيلة" بيقول مصلفى الغلاييني: فإذا نسبت إلى ما كان على وزن 

لي" بفتح عينه وحذف  الفاء، غير معتل العين، ولا مضاعفا عاء على وزن "فع 

يائه، فتقول في النسبة إلى حنيفة وربيعة وبعيلة وصحيفة: حنفي وربعي وبعلي 

 .3وصحفي

                                                           
 .موس المحيل مادة "عقد"االق 1
 .71، النسب، ص: ألفية ابن مالك 2
عامع الدروس العربية لمصلفى الغلاييني، منشورات المكتبة العصرية بيروت، اللبعة الثلاثون  3

 .51ص 7م، ج3883هـ 3333
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والعقيدة مأخوذة من العقد، وهو الربل والإبرام والإحكام والتوثيق والشدة 

ل، ومنه عقد اليمين والنكاح، وبقوة والمراصة والإثبات،  ال قالعقد نقيض الح 

            تعالى:

 1 ل، عقده يعقده عقدا وتعقادا ، قال ابن منظور: العقد: نقيض الح 

 .2وعق ده

في المفردات: العقد العمع بين لرفي الشيء،  3يقول الراغب الأصفهاني

ويستعمل ذلك في الأعسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء، ثم استعمل في 

ا، ته، وتعاقدنالمعاني، نحو: عقد البيع والعهد وغيرهما، فيقول: عاقدت ه، وعق دْ 

فارس: العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد  .قال ابن 4وعق دْت يمينه

ة وثوق، وإليه ترعع فروع الباب كلها واعتقد .وعاء في المععم الوسيل: 5وشد 

يقال: اعتقد الإخاء بينهما: صدق وثبت، وعقد فلان الأمر  الشيء اشتد وصلب

صدقه، وعقد عليه قلبه وضميره. والعقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى 

. فالعقيدة في اللغة تدور حول الثبوت عن الشيء والالتزام به والتأكد منه 6معتقده

 .7والاستيثاق به

                                                           
 .83المائدة، الآية: سورة 1
 .لسان العرب لابن منظور مادة "عقد" 2
ء، االحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب، أديب من الحكماء العلم 3

 .188ص:  1هـ، الأعلام ج811سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالغزالي، ت: 
 الأصفهاني ،مادة "عقد". مفردات القرآن للراغب 4
 مععم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس، مادة "عقد". 5
 مادة "عقد" المععم الوسيل 6
الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة لحياة بن محمد بن عبريل، منشورات عمادة البحث  7

 .38ص 3م، ج7117هـ 3376العلمي بالعامعة الإسلامية المدينة المنورة، اللبعة الأولى 
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 .صطلاحالمطلب الثاني: العقيدة في الا

إن لفظ العقيدة لم يرد بهذا اللفظ في القرآن الكريم، ولا في السنة، ولم يوعد 

تاب العقيدة موعودة في الكن مادة كالأمة المتقدمين للفظ العقيدة، لتعريف لعلماء 

        ففي القرآن يقول تعالى:  والسنة،

    1 وفي السنة الملهرة يقول المصلفى صلى ،

ى لا يعقد قلب مسلم علم فيما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه: الله عليه وسل

لا دخل العنة، قال: قلت: ما هن؟ قال: إخلاص العمل، والنصيحة إثلاث خصال 

 .2لولاة الأمر، ولزوم العماعة، فإن دعوتهم تحيل من وراءهم

وإذا كان مفهوم العقيدة لا يوعد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كتب 

 العلماء المتقدمين، فإن مضمون لفظ العقيدة كان موعودا في مسمى الإيمان.

والإيمان بالله تعالى هو أصل العقيدة، كما أكد ذلك القرآن الكريم والسنة 

            الملهرة، يقول تعالى:

             

     3. 

                                                           
 .83المائدة، الآية:  سورة 1
 .738رقم: لاقتداء بالعلماء، حديث باب ا، كتاب العلم ،سنن الدارمي 2
 .375سورة البقرة، الآية:  3
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مفهوم العقيدة عند الإمام مالك: والعلماء المعاصرون لم عاء في كتاب 

يختلفوا حول هذا المفهوم للعقيدة الإسلامية، فهم يعرفونها بأنها: التصديق 

بالقضايا والأخبار الحقيقية الصادقة التي أخبر بها المعصوم صلى الله عليه وسلم 

 الآخر، وكذلك عن الله تبارك وتعالى، وتشمل التوحيد، وعالم الغيب، واليوم

أخباره عن الأمم السابقة، والأنبياء والمرسلين، وكل ما أوحي إليه من القرآن 

 .1والحكمة، وما يتبع ذلك من الأوامر والنواهي، والثواب والعقاب والعنة والنار

العقيدة والفرق الإسلامية: والعقيدة هي بمعنى الإيمان، يقال: وعاء في كتاب 

، والإنسان المتمسك بعقيدته هو من كان متمسكا بإيمانه أعتقد في كذا أي آمن به

 .2على أركان الشريعة الإسلامية

عمر ابن الخلاب فالعقيدة تعني الإيمان كما عاء في الحديث الذي رواه 

، إذ موسل عنه قال: بينما نحن علوس عند رسول الله صلى الله عليهرضي الله 

ر، سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفللع علينا رعل شديد بياض الثياب، شديد 

ولا يعرفه منا أحد، حتى علس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى 

عن الإيمان، قال:  ...فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني ركبتيه، ووضع كفيه على

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، 

 .عاء في هذا الحديث ذكر أركان الإيمان الستفقد .3دقتقال: ص

وعليه فالمراد بالعقيدة في الاصللاح عند العلماء: هي كل ما يعب اعتقاده 

لقدر، ورسله واليوم الآخر واوكتبه وربل القلب عليه في حق الله تعالى وملائكته 

                                                           
مفهوم العقيدة عند الإمام مالك، لسالم فرج صالح رحيل، الفضيل للنشر والتوزيع، اللبعة الأولى  1

 . 316ص 7133
 .8العقيدة والفرق الإسلامية، لصبري خدمتلي، ديوان الملبوعات العامعية، ص 2
 والإسلام والإحسان. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان 3
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 السفاريني هذاوأن يكون هذا الاعتقاد عن لريق العزم والقلع التام. وقد عرف 

العلم بأنه: العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية، أي العلم بالقواعد الشرعية 

الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية. وهناك أسماء أخرى للعقيدة الإسلامية 

تعددت وتنوعت حسب مرور الزمان، منها: التوحيد، والفقه الأكبر، وأصول 

 عة، وهذا ما تؤكده التآليف في هذا المعال.الدين، والسنة، والشري
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 ثانيالمبحث ال

 العقيدة والملكية في الاقتصاد الإسلامي

هذا المفهوم يختلف عن  ،الملكية في الاقتصاد الإسلامي لها مفهوم خاص

 1المفاهيم الأخرى للملكية السائدة في النظم الاقتصادية الوضعية كالرأسمالية

 .2والاشتراكية

تحديد مفهوم الملكية لا بد أن نذكر بأن المصارف الإسلامية لا بد لها وقبل 

أن تؤمن بهذا المرتكز العقدي الذي هو الإقرار المللق بأن الملك كله لله وحده، 

وبذلك لا يحيد المصرف عن تحقيق المقاصد التي أرادها الشارع في هذا الباب، 

 ملات المصرفية.ويترتب عن هذ ا الاعتقاد الأثر العيد في المعا

 .المطلب الأول: تعريف الملكية

هو: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف  : الملك لغةأولا

 .3فيه

                                                           
يقوم النظام الرأسمالي على أساس الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، المبنية على مبدأ الحرية الفردية  1

التي أعلت للأفراد حرية التصرف إنتاعا وإنفاقا وكسبا مللقا من كل قيد من دون التزام بضمير أو 

اته وأساليبه للحصول على الأموال إنفاقها كيف قيم أو أخلاق، تاركا للفرد الحرية في السعي بكل لاق

يشاء، والتصرف بها حسب هواه. انظر: من مبادئ الاقتصاد الإسلامي لمحمود بن إبراهيم الخليب، 

 .10م ص0335هـ 0005مكتبة التوبة الرياض، اللبعة الثالثة 
لنشال ك الدولة كل وسائل ايقوم النظام الاشتراكي على أساس الملكية العامة لوسائل الإنتاج حيث تمتل 2

 .10الاقتصادي. نفس المرعع السابق ص
للدكتور رفيق المصري،  83وفقه المعاملات المالية ص  38انظر أصول الاقتصاد الإسلامي ص  3

 .83ص 68والموسوعة الفقهية الكويتية ج
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عرفه القرافي من المالكية بقوله: والعبارة  ثانيا: الملك في الاصطلاح:

الكاشفة عن حقيقة الملك أنه حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن 

 .1من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك

واستخدم الفقهاء لفظ المالكية والمملوكية والملكية، وهذه الألفاظ الثلاثة "

 عنها من عانب عبارة ة عن العلاقة بين الإنسان والمال، إلا أن المالكيةكلها عبار

الملكية عبارة عنها من الإنسان، والمملوكية عبارة عنها من عانب المال، و

ولا يمكن تعريف الملكية بأنها التصرف لأن الإنسان قد يملك ولا  العانبين.

يفها كما لا يمكن تعر يتصرف، كالمحعور عليه، أو يتصرف ولا يملك كالوكيل..

بأنها حيازة لأن الإنسان قد يملك ولا يحوز كالمغصوب منه، وقد يحوز ولا يملك 

 .2"كالغاصب

 المطلب الثاني: الملكية المطلقة لله والإنسان مستخلف.

ويتحدد هذا المفهوم "الملكية" في الاقتصاد الإسلامي استنادا إلى القرآن 

الكريم الذي يؤكد في آيات كثيرة على أن الله تعالى هو المالك الأصلي لهذا الكون 

 وما فيه من خيرات وموارد وغيرها، 

                                                           
 .767ص 6ج الفروق للقرافي، 1
 38:ص ،د رفيق المصري ،الإسلاميأصول الاقتصاد  2
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             قال تعالى:

        1، :وقوله تعالى    

     
2"3. 

من هنا يتضح بأن الملكية المللقة لله وحده، وأما نسبة ملكية المال للإنسان 

يات القرآن الكريم فهي نسبة استخلاف، ظاهرها التمليك، وحقيقتها آفي كثير من 

       التفويض، فالمالك الحقيقي هو الله، يقول تعالى:

     4:ويقول تعالى.      

    
منين نسبة استخلاف، ؤ. فنسبة المال هنا للم5

     خلق الإنسان واستخلفه في الأرض، قال تعالى:لأن الله تعالى 

             

            6. 

                                                           
 .01سورة المائدة، الآية:  1
 .58سورة الزخرف، الآية:  2
 .77ص ،د أحمد المحمدي ،أخلاقيات التعامل الاقتصادي في الفكر الإسلامي 3
 .733الآية:  ،سورة التوبة 4
 .78النساء، الآية:  سورة 5
 .78، الآية: سورة البقرة 6
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والله سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان في الأرض استخلفه من أعل 

عمارتها، وتحقيق العبودية له تعالى، والاقتصاد الإسلامي من المقاصد التي 

 يحقق مهمة الاستخلاف.يسعى إليها أن 

إذن انللاقا من هذا البعد العقدي الذي يعتقد من خلاله الإنسان المسلم أن 

الله هو المالك الحقيقي، فإن علاقة الإنسان بالمال هي علاقة قائمة على استخلاف 

الله لهذا الإنسان في الأرض لكي يتحمل مسئوليته في تصرفه في هذا المال، 

          ولذلك يقول تعالى:

 يهفوأن العبد ليس له  ،ى أن أصل الملك لله سبحانه: دليل عل2.قال القرلبي1

. وفي الحديث الذي رواه 3إلا التصرف الذي يرضى الله فيثيبه على ذلك بالعنة

أبو سعيد الخذري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا 

 .4حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون

وإذا كانت علاقة الإنسان بالمال انللاقا من هذا البعد العقدي قائمة على 

مفهوم الاستخلاف لريق واضح،  استخلاف الله لهذا الإنسان في الأرض، فإن

ومبتغاه علي، فلريقه لا مكان فيه للاعتداء والظلم والاستبداد واللغيان، ومبتغاه 

 .هو تحقيق الحياة الليبة للمسلم في الدنيا والآخرة

                                                           
 .7 ، الآية:سورة الحديد 1
بي بكر بن فرح بفتح الفاء وسكون الراء، الأنصاري القرلبي، العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أ 2

العليل، الفاضل الفقيه، المفسر المحصل، المحدث المتفنن، كان من عباد الله الصالحين، والعلماء 

 . 035هـ ،شعرة النور، ص: 150العاملين، ت: 
 .765، ص37، جالعامع لأحكام القرآن القرلبي 3
لرقائق، باب أكثر أهل العنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة، حديث ، كتاب اصحيح مسلم 4

 .7737رقم: 
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فإن هذه الخلافة تقتضي تقييد  ،وبما أن الإنسان مستخلف في هذا الملك

ف" بكسر اللام وهو الله ا "المستخل  الإنسان بالأحكام والتشريعات التي رسمه

تعالى، ولذلك كانت عميع الالتزامات والضوابل والأوامر والنواهي في الحقوق 

فهي عامل من عوامل تقييد الملكية وفق ، والأموال من مقتضيات هذه الخلافة

إنساني أخلاقي فاضل،  معتمعالضوابل التي حددت الشريعة ملامحها، فهو 

عناصره المكونة له، إنسان تقي صالح يعرف حدوده التي رسمت له ويسير في 

 .1فلكها ليحقق لنفسه السعادة في الدارين

في  وأن الإنسان مستخلف ،وعليه فالاعتقاد بأن المالك الحقيقي للمال هو الله

ا الكل، سواء ركيزة من مرتكزات العقيدة التي يعب أن ينللق منه ،هذا المال

المصارف الإسلامية أو المتعاملين معها، سواء تعلق الأمر بلريقة تملك المال، 

أو لريقة تنميته، أو لريقة إنفاقه أو كل شيء يتعلق به، وبذلك يتحقق المبتغى 

 انللاقا من التقييد بهذا المرتكز العقدي.

                                                           
 الأولى بعةلال ،دةعدار الملبوعات الحديثة  ،لتركمانيد عدنان ا ،ضوابل الملكية في الفقه الإسلامي 1

 .81ص 3853
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 المبحث الثالث

 أهمية العقيدة وأثرها في الفرد والمجتمع

قيدة أهمية بالغة في حياة المسلم، وهي شيء عوهري أساسه توحيد الله للع

تعالى، لأن العقيدة هي منبع ومنهج الحياة بصفة عامة، والإسلام لم يدع أمرا من 

أمور الحياة بمعزل عن أمر العقيدة، بما في ذلك النظام الاقتصادي، فالاقتصاد 

ب يه فالعقيدة الإسلامية في قلالإسلامي عزء من عقيدته، لا تقبل التعزئة، وعل

المؤمن أكرم الصلات بين العبد وربه، لأن صاحب العقيدة في وصال دائم مع 

الله تعالى، فهو عابد له في كل أحواله، مراقب له في كل أفعاله، فمن هدي للعقيدة 

الإسلامية أحرز الإيمان الكامل، والذي أحرز الإيمان أحرز أعل نعم الله تعالى، 

، فالإيمان          1  الى:يقول تع

ذا إنعمة القلب، والعقيدة مستراح النفس، ولذلك فكل ممارس للنشال الاقتصادي 

أحرز الإيمان فإن قلبه سيصدر إشعاعات النور، لتمتلئ الحياة بصالح التعاملات 

 ،وللعقيدة أثر واضح في تكوين الفرد والمعتمع المسلم النظيفبين أفراد المعتمع، 

الذي ينللق من عقيدته التي يقودها الوحي، والذي ينللق من عقيدته بخلوات 

 ية ومعاملاته المالية، وغير ذلك من العلاقاتثابتة سليمة ليقيم علاقاته الاقتصاد

على أسس سليمة يمكن أن تكون مثالا للبشرية كلها. فكما تشرق الشمس فتقدم 

 يمارس تشرق العقيدة في نفس المسلم الذي بالنهار، كذلكالضوء المسمى 

شراق لإ ، فتولد له ينبوع الحياة التي ترتفع به إلى الأعلىالأنشلة الاقتصادية

 ولهارة قلبه، فالعقيدة هي اللاقة الكبرى التي تحافظ على بناء الإنسان.نفسه 

                                                           
 .5سورة الحعرات، الآية:  1
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هي اللاقة الكبرى التي تحافظ  والعقيدة"يقول الدكتور عبد العال مكرم: 

بناء الإنسان من الانهيار، لأن هذه العقيدة تحتفظ في عوهرها بقوة سماوية  على

عدما ويتعفف، الفقير م لعقيدة يكونتخضع الدنيا كلها، والدنيا بأكملها لسللانها، فبا

ي موسرا ويتصدق، ويكون الش ره لامعا ويمسك، ويكون القوي قادرا ويكون الغن

 ويحعم.

عن  اوبالعقيدة يخلع المسلم الدنيا من قلبه، ويسخوا بكل مضمون فيها فيعفو

كثير، ويلمع في غاياتها العليا فيعفوا عن كثير، ويدرك أن الحلال وإن حل 

 .حساب، وأن الحرام ليس إلا تعلل ساعة ذاهبة، ثم من ورائه عقاب الأبد فوراءه

وبالعقيدة يمشي المسلم في لريق الحياة كأنه يمشي إلى العنة بخلوات 

مسددة لا تزيغ ولا تنحرف، فلا شر ولا رذيلة، ودنياه هي الدنيا كلها بشمسها 

 .1"لبه لبيعة السروروقمرها، يملكها وإن لم يكن يملك منها شيئا ما دامت في ق

إذن المسلم لا بد أن يعرف أهمية العقيدة الإسلامية وأثرها في تكوين 

المعتمع المسلم، فالإسلام يبدأ بإصلاح الفرد أولا، بحيث يغرس فيه عقيدته 

وإيمانه، وبالتالي سيهذب نفسه ويزكيها، وتكون أخلاقه حسنة، وسلوكه سليم، 

لإسلام إلى دائرة أوسع، وهي دائرة الأسرة، وعندما يصبح الفرد صالحا ينللق ا

فيقيم علاقاتها على أسس متينة من الدين، وهذا كله سيؤثر في بناء المعتمع، 

وسيكون المعتمع معتمعا قويا متماسكا، تعلوه راية التوحيد، ويستظل بظلها عميع 

قة تكون العلاقة بين الفرد والمعتمع من حيث التأثير علاأفراد المعتمع، وبذلك 

تكاملية، بمعنى أن كل لرف يؤثر في اللرف الآخر، فالفرد المسلم الصالح 

                                                           
د عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة بيروت، اللبعة الأولى:  أثر العقيدة في بناء الفرد والمعتمع، 1

 م.0355هـ 0015
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الذي ينللق من عقيدته يؤثر في المعتمع، لأن المعتمع يتكون من معموعة من 

الأفراد، والمعتمع الصالح الذي ينللق من عقيدته يؤثر في تكوين الفرد فيتربى 

ون سليمة ختلف تعلياتها ستكمية بتربية صالحة، وبالتالي فإن العلاقات الاقتصاد

 محققة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاعتماعية.

العقيدة الصحيحة، وبلا هذا الدين  لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا هذه"و

السليم، والحضارة في كل زمان منبعها الأساسي الدين، فالدين الإسلامي يأمر 

بالتقدم الاعتماعي والاقتصادي، ويحدد الأهداف العليا، ويضع القواعد الأساسية 

للتلور الروحي، ويشمل مبادئ توفير الرخاء والسعادة، لذلك كان الإسلام ثروة 

مود والعصبية والاحتكار والاستغلال، وضد الفساد السياسي والاعتماعي ضد الع

أمام البشر ليعيشوا في سلام ورضاء،  والاقتصادي، ورسم الإسلام اللريق

 وتعاون وإخاء، وحرية ومساواة.

وكفلت العقيدة الإسلامية العدالة الاعتماعية للأفراد والعماعات، فقد 

نت له النظم الصالحة لحياته في نفسه وباعتباره اعتبرت الفرد قواما للعماعة، وس

عضوا في أسرته وفي أمته، كما اعتبرت هذه العقيدة العماعة عضوا للفرد 

ظهيرا له في أداء رسالة الدين الإسلامي، فلا يضحي بمصالح المعتمع 

الاقتصادية في سبيل الفرد، ولا ينظر إلى الفرد إلا باعتباره اللبنة اللبيعية لبناء 

معتمع السليم، كذلك اهتم الإسلام بتنظيم المعتمع، فبدأ بإصلاح الفرد فدعاه إلى ال

لهارة العسم وصفاء الروح... ودعا إلى التضامن الاعتماعي، والتعاون على 

 .1البر والتقوى، وهذا الإصلاح الفردي متشابك مع التنظيم الاعتماعي

                                                           
العقيدة والفرق الإسلامية، د صبري خدملتي، ديوان الملبوعات العامعية، بدون ذكر دار النشر  1

 .5وتاريخ اللبع. ص
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 رابعالمبحث ال

 يلاقتها بالاقتصاد الإسلامارتباط القيم الأخلاقية بالعقيدة وع

مما هو معوم أن الاقتصاد الإسلامي مرتبل بالعقيدة، وأن الأخلاق مرتبلة 

عبارة عن المبادئ "هي: وم الإسلامي بكل عوانب الحياة، والأخلاق بالمفه

 ها الوحي لتنظيم حياة الانسان علىدوالقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحد

 .1"لم على أكمل وعهاوعوده في هذا العنحو يحقق الغاية من 

وقد ذكر الدكتور القره داغي ارتبال العقيدة بالاقتصاد حينما تكلم عن القيم 

الأخلاقية في الإنتاج فقال: "وقد ربل الإسلام الإنتاج بالعقيدة القاضية بوعوب 

ر دالإيمان بقضاء الله وقدره، وأن الرزق بيد الله تعالى، وأن الفقر والغنى من ق

 .2"الله تعالى، وأن المللوب هو العمل العاد المتقن

وكذلك ربله بمعموعة من القيم الأخلاقية السامية للوصول إلى إنتاج مباح 

شروع بعيدا عن الإنتاج المحرم المحظور، علما بأن المحرم في نظر الإسلام م

 تليس هو المحرم الذي حرمه القانون الوضعي، أو بعبارة دقيقة ما يدخل تح

لائلة القانون، وإنما هو يشمل كل ما حرمه الله تعالى، سواء علم به الآخرون أم 

لا، ففي داخل كل إنسان مسلم رقابة داخلية تسمى التقوى التي تععل صاحبها في 

عميع تصرفاته وحركاته وسكناته كأنه أمام الله تعالى، فإن لم يكن يراه فإن الله 

 . 3يراه

                                                           
 .37 :ص لى،بعة الأولالالاتعاه الأخلاقي في الإسلام لمقداد يالعن، مكتبة الخانعي، مصر  - 1
ي غاد. علي القره د المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد، دراسة فقهية قانونية اقتصادية، - 2

 .383ص 
 .383المقدمة في الاقتصاد والملكية والعقد، دراسة فقهية قانونية اقتصادية، د علي القره داغي، ص 3
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ن من الماديين لا يقبلون أن يتم ربل الاقتصاد وإذا كان بعض الاقتصاديي

بالقيم والأخلاق، على اعتبار أن الاقتصاد تعامل مادي محكوم بقواعد لا دخل 

 للقيم الأخلاقية فيه، فإن هذا المبدأ لا ينلبق على الاقتصاد الإسلامي.

فالقيم الأخلاقية الإسلامية ليست نظرية غير قابلة للتلبيق، بل هي منهاج 

دة أخلاق الإسلام مستمدة من عقيفلبق في السابق، ويمكن تلبيقه في الحاضر، 

المسلم لأنه يؤمن بالعزاء في الآخرة، ويؤمن بأنه مسئول عن عمله، وبالتالي 

مويل ر معين بصيغة من صيغ التعليه أن يراقب الله تعالى وهو يقوم مثلا باستثما

وهكذا، فهو ينللق من العقيدة ويعرف أن كل الأحكام الشرعية مصدرها الوحي، 

ترتبل بكل  فة. فالأخلاقللمخالتالي فهي غير قابلة للتغيير ولا القرآن والسنة، وبال

 عوانب الحياة.

إن ارتبال الأخلاق بنظام المعاملات في "علي: بيقول عبد الحميد محمود ال

هو من المسائل العوهرية التي يتميز بها التشريع  إنماالاقتصاد الإسلامي 

الإسلامي، إذ يتعلى فيه ذلك على نحو ملزم، على عكس ما هو موعود في 

ما أخلاقية دل ذلك على أنها غير  إن قاعدةالأنظمة الوضعية من أنه إذا قيل 

ل الأخلاق بنظام المعاملات على نحو ملزم في التشريع الإسلامي إلزامية، وارتبا

نما يرعع إلى أمر أساسي هو: أن الإسلام عقيدة وشريعة، ودين ودنيا، إوفقهه 

 والشريعة عبادات ومعاملات وأخلاق.

عقيدة وشريعة لا ينفصمان ولا ينفكان عن بعضهما ويعملان في نسق رائع 

        ه تعالى:وتوازن دقيق، يدل على ذلك قول
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     1:وقوله تعالى ،         

2"3. 

أحد الباحثين حينما قال:  ومن أمثلة ارتبال العقيدة بالأخلاق ما ذكره

"وكمثال لتعانق العقيدة والأخلاق في التوعيهات الإسلامية، يمكن الاستشهاد بآية 

         : توثيق الدين، وهي قوله تعالى

            

               

                

            

             

              

             

             
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 التمويل في المصارف الإسلاميةالمرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ 

 001  

            1 ،

وبالرغم من أن التوعيه الأساسي في هذه الآية المباركة عاء في شأن مسألة 

ي كيفية الإعرائية ف إعرائية وهي توثيق الدين بالكتابة، إلا أنه بعانب التوعيهات

 الكتابة، عاء ذكر معموعة من القيم العقدية والتوعيهات السلوكية.

 أما أهم القيم العقدية فتمثلت في العمل القرآنية التالية:

 ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله. -

 وليملل الذي عليه الحق وليتق الله. -

 أعله ذلكم أقسل عند الله.ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى  -

 ويعلمكم الله. -

 والله بكل شيء عليم. -

 وأما أبرز القيم السلوكية فقد عاءت في قوله تعالى:

 وليكتب بينكم كاتب بالعدل. -

 ولا يبخس منه شيئا. -

 فليملل وليه بالعدل. -

 ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. -

                                                           
 .150سورة البقرة، الآية:  1
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 001  

ي يلاحظ أنه بصدد توثيق الدين بالكتابة، عاءت في فمن هذا المثال القرآن

سياق آية واحدة توعيهات عقدية، وأخرى سلوكية، متعانقة في تآلف فريد مع 

 .1التوعيه الإعرائي"

إذن فكرة استبعاد ربل الاقتصاد بالأخلاق لا تنلبق على الاقتصاد 

لامي اد الإسالإسلامي، عاء في كتاب أخلاقيات التعامل الاقتصادي "لأن الاقتص

تحكمه النظرة الأخلاقية والقيم الإسلامية، قبل أن تحكمه الماديات، حيث إن 

الاقتصاد إذا عرد من العوانب الأخلاقية لا يكون إسلاميا، فالقيم الإسلامية لازمة 

 .2لتحقيق العدالة والنمو الاقتصادي، والمواءمة مع الحاعات المتعددة

لا يمكن أن نتكلم عن ممارسة النشال إذن ونحن نتكلم عن صيغ التمويل 

والأعمل أن القيم الأخلاقية في  ،الاقتصاد بها دون ربلها بالقيم الأخلاقية

 الاقتصاد الإسلامي مستمدة من الشريعة.

فعلم الاقتصاد الإسلامي بلبيعته لا يمكن التفكير في وعوده بدون قواعد 

ة دتلفة، وهذه القواعد معرالقيم والأخلاق المستفادة من مصادره الشرعية المخ

 .3من الهوى وسوء القصد والتميز

ومن هنا لابد من ذكر بعض المبادئ الأخلاقية التي ينبغي لكل مسلم أن 

ادي عند ممارسته لأي نشال اقتص ،وينللق منه ،ويلتزم به ،يعتبرها أساسا يعتقده

من خلال صيغ التمويل، وبذلك يحقق المنشود له فيما يتعلق بالمبتغى الاقتصادي، 

هذا من عهة، ومن عهة أخرى يحقق النعاح في الدنيا والآخرة لأنه انللق من 

                                                           
 .1.دور العقيدة في الاقتصاد، سمير محمد نوفل، بتصرف يسيرن ص:  1
حمد أأخلاقيات التعامل الاقتصادي في الفكر الإسلامي مقارنة بالنظامين الاشتراكي والرأس مالي،  - 2
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 001  

أخلاق عقيدته، والمبادئ الأخلاقية متعددة أذكر منها ثلاثة مبادئ أساسية وهي 

 ان، ومبدأ الرحمة، ومبدأ الأخوة الدينية، على الشكل التالي:مبدأ الإيم

 المطلب الأول: مبدأ الإيمان.

القيم الأخلاقية ترتبل ارتبالا وثيقا بنظام المعاملات المالية في الاقتصاد 

الإسلامي، والمسلم يستمد هذه القيم الأخلاقية من عقيدته، ومن ذلك الإيمان 

 بمفهومه الشامل.

في  -مبدأ الإيمان-يعب على الفرد المسلم أن يتمثل هذا المبدأ وعليه فإنه 

 ن:ك من عوانب متعددة تنللق مكل نشالاته الاقتصادية، ويتعلى ذل

الإيمان بأن الله هو المالك الأصلي والحقيقي لمستلزمات النشال  -

 .1الاقتصادي

 فالمسلم عندما يمارس أي نشال اقتصادي ويؤمن بأن المالك الحقيقي لهذا

المال الذي يستثمره هو الله، فإن سلوكه سيتغير، ويلمئن قلبه، ويرتاح باله، 

ويتعامل مع اللرف الآخر على أساس أنه مستخلف في هذا المال، لأنه يعتقد أن 

 المالك الحقيقي هو الله.

كما أن الفرد المسلم عندما يزاول أي نشال اقتصادي فعليه أن يؤمن بأن 

 وعبادة الله يعب أن تكون موافقة لأحكام الشرع.عمله عبادة لله تعالى، 

                                                           
د حسن شحاتة بحث منشور في معلة التربية الإسلامية  ،العوانب العقائدية في الاقتصاد الإسلامي 1
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 006  

حيث يؤمن الفرد المسلم بأن مزاولة النشال الاقتصادي في ضوء أحكام 

الشريعة الإسلامية وأخلاقها عبادة يثاب عليها، وإذا ما خالف الشريعة الإسلامية 

أو لم يقم بأي عمل فهو آثم، وذلك لأن مباشرة النشال الاقتصادي ضرورة 

 .1وحمل الأمانة ،وعبادة الله ،لتمكين الفرد من الحياة ،ب الرزق الليبلاكتسا

ثم إن الفرد في نشالاته الاقتصادية عندما يعتقد ويؤمن بأن المالك الحقيقي 

هو الله، ويعتبر بأن نشاله الاقتصادي هو عبادة لله، فإنه سيؤمن حتما بأن الله 

، وعندما يؤمن بأن الله يراقبه يراقبه في كل أنشلته، ومنها النشال الاقتصادي

ويللع عليه فإنه سيتحرى الحلال، وكل هذا لأنه يؤمن بالحساب والعزاء في 

ن سيحاسبه عسبحانه وتعالى الآخرة، فإيمان الفرد المسلم واعتقاده: بأن الله 

ه يقوي في، وكيف أنفقه؟ المال اكتسبأين يسأله من أنشلته الاقتصادية، و

 العوانب الأخلاقية.

إذن هذه بعض العوانب لتمثل الإيمان بمفهومه الشامل في الحركة 

ى مرتكزات العقدية التي يعب علال أساس كلالاقتصادية والتي تبين أن الإيمان 

 أن ينللق منها حتى تحفزه على التمسك بقيم الإسلام ومبادئه وأخلاقه.الفرد 

 المطلب الثاني: مبدأ الرحمة.

الأخلاقية في العمليات الاقتصادية، فهي سلوك الرحمة هي أحد الأسس 

عملي، لها تعلياتها في الحركة الاقتصادية، والله سبحانه وتعالى من أسمائه 

 قال تعالى:  الرحمان الرحيم، ورحمته تشمل عميع الخلائق، والقرآن رحمة،

                                                           
 .665ص ،د حسن شحاتة ،العوانب العقائدية في الاقتصاد الإسلامي 1
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 007  

        1 والنبي صلى الله عليه وسلم ،

، ورسالته صلى الله 2مهداةإنما أنا رحمة  فقد قال عليه الصلاة والسلام: رحمة،

 .     3  عليه وسلم وصفت بالرحمة، قال تعالى:

الله عليه وسلم ممتلئا بالرحمة في منتهى تعلياتها،  ولهذا كان فؤاد النبي صلى

 وفي كل معاملاته.

إذن الرحمة عندما ينللق منها الفرد المسلم في أنشلته الاقتصادية فإن ذلك 

سيؤدي إلى أسباب التعالف والتحابب والتواد بين أفراد المعتمع في علاقاتهم 

 الاقتصادية.

من أهم وأقوى أسباب  -أي الرحمة-وهي "يقول الدكتور أحمد المحمدي: 

التعالف والتوادد بين أفراد المعتمع، والتواصي بها والتضامن فيها له معنى 

إيعابي عظيم، فلا يقع ظلم أو غبن، ولا يهمل محتاج من البر والعون، ولا يكون 

تدابر ولا تقالع بين أفراد المعتمع، فمن خلال مبدإ الرحمة يلبق نظام التكافل 

عتماعي في الإسلام، فالرحمة باليتيم حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم الا

 .4بقوله: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسلى وفرق بينهما

                                                           
 .57الإسراء، الآية:  سورة 1
 .38سنن الدارمي، باب كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم:  2
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 008  

وكذا الرحمة بالأرمة والمسكين، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: الساعي 

 .2"1على الأرمة والمسكين كالمعاهد في سبيل الله

فالرحمة من مبادئ القيم الأخلاقية التي يريد الإسلام أن يقيم العلاقة  وعليه

، فيرحم الكبير الصغير، ويرحم القوي هاأفراد المعتمع والكل متمثل لبين 

 الضعيف وهكذا.

إذن على الفرد المسلم أن ينللق من هذا المبدأ الأخلاقي حتى تحفزه الرحمة 

 قه.على التمسك بقيم الإسلام ومبادئه وأخلا

 ة.سلاميلمطلب الثالث: مبدأ الأخوة الإا

الأخوة في الدين قدمها الإسلام على أخوة النسب، وهي رابلة مهمة، إذا 

حققها المعتمع فإن العلاقة بين أفراده تكون قائمة على المحبة والتعاون 

والتضامن وغير ذلك، فمبدأ الأخوة في الله من المبادئ الأخلاقية المهمة في 

يكون مبدأ  ، فعندما     3  ولذلك يقول تعالى: الإسلام،

الأخوة في الله واقع عمل بين أفراد المعتمع في التعاملات الاقتصادية، فإنه 

سيسود الصدق، والأمانة في النشال الاقتصادي، ويمارس الفرد المسلم نشاله 

الاقتصادي واضعا الأمور في نصابها، وعليه فتحقيق مبدأ الأخوة الدينية يحفز 

 مبادئه وأخلاقه.المسلم على التمسك بقيم الإسلام و
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 009  

 ،ينبغي للفرد المسلم أن يلتزم بها التي إذن هذه بعض المبادئ الأخلاقية

من خلال صيغ التمويل وغيره،  ،وينللق منها عند ممارسته لأي نشال اقتصادي

 وهناك مبادئ أخرى، وقد ذكرت هذه المبادئ الثلاث على سبيل المثال فقل.
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 011  

 خامسالمبحث ال

الأخلاقية بالعقيدة في التعاملات الاقتصادية بين ارتباط القيم 

 العاقدين

ية بين التعاملات الاقتصاد :من تعليات ارتبال القيم الأخلاقية بالعقيدة كذلك

عندما نتكلم عن صيغ التمويل في المصارف الإسلامية، فنحن نتكلم المتعاقدين، و

لاستصناع وهكذا، عن عقود، كعقد المضاربة وعقد السلم وعقد المرابحة وعقد ا

والعقد لا يمكن أن يتم إلا بين لرفين، وهما العاقدان، وقد رأينا في المبحث 

السابق ارتبال القيم الأخلاقية بالعقيدة وعلاقتها بالاقتصاد الإسلامي، وصيغ 

وبالتالي فإن هذا المبحث التمويل هي عزء من الحركة الاقتصادية بشكل عام، 

وبما أن هذه العقود التمويلية لا تكون إلا  رع له،وف تابع للمبحث الذي سبقه،

التي  ةبوعود العاقدين، فسنرى في هذا المبحث بإذن الله بعض القيم الأخلاقي

ن بعد إبرام عقد من عقود التمويل، وسيتم الكلام في اينبغي أن يتصف بها العاقد

 هذا المبحث عبر الملالب التالية:

 : الأمانة.المطلب الأول

الكريم عندما تكلم عن صفات المؤمنين حقا ذكر صفة الأمانة، ولذلك القرآن 

     : عاء في مللع سورة المؤمنين قوله تعالى


    2 : وقد عاءت بعد قوله قال في بداية السورة ،1
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 010  

دخلت على الفعل الماضي فأفادت التحقيق، بمعنى أن الفلاح  ي هذه الآيةفوقد 

 ما ذكر م الأمانة، والفلاح هوامحقق لمن اتصف بصفات المؤمنين، ومنها التز

         : قوله تعالى في
1، 

إذن بمقتضى الأمانة يأخذ كل من المتعاقدين حقه، مثلا في عقد المضاربة، رب 

المال يأخذ حقه، والمضارب يأخذ حقه، لأنهما يتمثلان الأمانة، وفي عقد 

الاستصناع، المستصنع يأخذ حقه، والصانع يأخذ حقه لأنهما يتمثلان الأمانة 

 وهكذا.

المتعاقدين في الممارسة الاقتصادية إلى التحلي إذن العقيدة الإسلامية توعه 

بالأخلاق الإسلامية، والالتزام بها، والالتزام بها ينتج عنه دوافع إنسانية تععل 

الحياة الاقتصادية متناغمة ومنسعمة من أعل تحقيق التنمية الناعحة، فيشعر كل 

نة لى أن الأمامن المتعاقدين بالارتياح وهو يلتزم بالأمانة، ويعتقد كل منهما ع

برهان على إيمان الإنسان، ودليل على سلامة عقيدته ودينه، فلا يلتعأ أي منهما 

 إلى الغدر والخيانة أبدا.

وفي السنة الملهرة وردت أحاديث كثيرة تحذر المسلمين من ضياع الأمانة، 

 ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها:

، فالعاقدان عندما يبرمان عقد 2، ولا تخن من خانكأد الأمانة إلى من ائتمنك

مال يععل المضارب أمينا على ماله، فعليه الالمضاربة مثلا، فإن صاحب رأس 

 أن يؤدي الأمانة على حسن وعهها وهكذا.

                                                           
  .33: سورة المؤمنون الآية- 1
 .6868سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرعل يأخذ حقه من تحت يدع، حديث رقم:  2
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ومن الأحاديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة 

 ، وغير ذلك من الأحاديث في هذا الباب.1دين لمن لا عهد له"له، ولا 

 وذلك ،إذن الأمانة مسألة أساسية وعامل حيوي في نعاح العقود التمويلية

لأن هذه الصفقات التعارية تمر عبر مراحل متعددة، فإذا خان من يزاولون هذه 

عاملين، لغ بالمتالأنشلة الأمانة فيما ائتمنوا عليه من سلع وأموال لحق الضرر البا

وإذا شاعت خيانة الأمانة اهتزت الثقة، وبارت التعارات وحصل الخائنون على 

 . 2كسب لا يبارك الله فيه

ومن عهة أخرى فإن ضياع الأمانة يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن 

الاستثمار، وإبرام الصفقات التعارية عبر الصيغ التمويلية، لأنه إذا ضاعت 

س وأكل أموال الناس بالبالل، وتبالأ النمو الاقتصادي، الأمانة حل الاختلا

وتفاقمت المشكلات الاقتصادية وغير ذلك إذن يظهر عليا الآن أن للأمانة أهمية 

بالغة على الصعيد الاقتصادي والعقائدي، فعلى العاقدين كل من عهته أن يععل 

برام ساسية بعد إهذا المبدأ الأخلاقي المرتبل بعقيدته مرتكزا من المرتكزات الأ

 العقود التمويلية.

 : الصدق.المطلب الثاني

نا القرآن الكريم سنعد كثيرا من الآيات يأمر فيها الله سبحانه يإذا استقر

      : وتعالى عباده المؤمنين بالصدق، كقوله تعالى

                                                           
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوديعة، باب ما عاء في الترغيب في أداء الأمانات، حديث رقم:  1

37681. 
 .375ص  ،الإلار الأخلاقي لمالية المسلم، لقلب محمد إبراهيم - 2
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    1،  وفي السنة النبوية الملهرة بين النبي صلى الله عليه

 وسلم أهمية الصدق في كثير من الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: "

هدي إلى العنة، وإن يإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر عليكم بالصدق، ف

 .2الرعل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا"

ا مفالصدق إذن صفة أخلاقية يتميز بها المسلم في حركته الاقتصادية وهو 

 بقضاء الله ينبغي لكل من المتعاقدين أن يتصف به، لأن المؤمن عندما يؤمن

وقدره، ويعتقد بأن الرازق هو الله، وأن المللوب منه هو العمل العاد، فإنه عندما 

و المضارب، والعميل هو كان المصرف ه سواء -م عقد المضاربة مثلا، يبر

رب المال، أو المصرف هو رب المال والعميل هو المضارب، والأمر كذلك 

يم فإنه يستحضر الق –يتعلق بعقد الاستصناع وغير ذلك من عقود التمويل 

الأخلاقية المنبثقة من عقيدته ومنها الصدق، لأن المؤمن عندما ينللق من عقيدته 

ة هي التقوى، هذه التقوى تععله في عميع تصرفاته الإسلامية تكون له رقابة داخلي

كأنه أمام الله، وبالتالي يكون صادقا لأنه تحلى بأحد القيم الأخلاقية السامية في 

 .الإسلام

بين المتعاقدين من مصرف إسلامي  –وبهذا فإن الصدق ينعكس إيعابا 

دق فالصعلى سير العملية الاقتصادية بشكل عام، وعليه  –وعميل، أو غيرهما 

كذلك مسألة أساسية وعامل حيوي في نعاح العقود التمويلية، لأن الصفقات 

التعارية تمر عبر مراحل متعددة، فإذا كذب المزاولون لهذه الأنشلة ولم يتحلوا 

 بالصدق، انعدمت الثقة، وابتعد المستثمرون عن الاستثمار.

                                                           
 .371: سورة التوبة الآية 1
 .757الآداب للبيهقي، باب في فضيلة الصدق وذم الكذب، حديث رقم:  2
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قتصادي إذن يظهر عليا كذلك أن للصدق أهمية بالغة على الصعيد الا

والعقائدي، فعلى العاقدين كل من عهته أن يععل هذا المبدأ الأخلاقي المرتبل 

 بعقيدته مرتكزا من المرتكزات الأساسية بعد إبرام عقد من العقود التمويلية.

 النصيحة.المطلب الثالث: 

في الشريعة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم وعه المسلمين من خلال 

الأحاديث إلى ععل النصيحة بينهم في مختلف التعاملات واقع عمل، كثير من 

فالنصيحة لابد أن تصاحب المتعاقدين في التعاملات الاقتصادية، بحيث يحب كل 

لرف الخير للآخر كما يحبه لنفسه، والعكس كذلك، وإن لم يكن هذا منللقا 

 م متعددة.أخلاقيا أساسيا فإنه سيحل محله الغش، وصور الغش في هذا المقا

ومن أبرز وسائل الغش وعدم النصح في التعاملات المعاصرة هو بعض 

أنمال الإعلان التعاري، وذلك عن لريق إيهام المستهلك وإغرائه بمزايا وهمية 

في السلع والخدمات، والعبث بمشاعره وغرائزه واستشارتها بصورة مربكة 

 .1ية والعقلية والنفسيةلأولويات احتياعاته الاقتصادية، ومدمرة لصحته الماد

تفعله بعض المصارف، بحيث مثلا تقدم إعلانا عن الودائع  ما وهذا

الاستثمارية بكيفية تثير الانتباه، وعندما يأتي العميل لا يقدم المصرف النصح 

ا لتي يمكن أن تقع، وبهذر الكتفي بشرح المزايا دون ذكر المخاالكامل بحيث ي

الثقة، ويلحق الضرر المتعاملين، ويعزف  وتقل القلاقل تقع بعضالتعامل 

 المستثمرون عن الاستثمار وهكذا.

                                                           
 .73 - 76الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات، د محمد أحمد صقر، ص  1
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هذا مثال فقل لأثر عدم النصح في التعاملات الاقتصادية، وإلا فالنصح في 

التعاملات الاقتصادية يشمل أبوابا واسعة ومتعددة، وله الأثر الإيعابي في سير 

سنة تفعيل أواصل الصلات الحعملية الأنشلة الاقتصادية، فمن خلال النصح يتم 

بين المتعاقدين، من خلال النصح في التعاملات الاقتصادية تلمئن النفوس 

بعضها لبعض، من خلال النصح تنتشر الثقة بين عميع الألراف، وهكذا، إذن 

الالتزام بأخلاقية النصيحة في التعامل الاقتصادي مسألة أساسية وعامل حيوي 

 فالنصيحة تلبيق عملي لتوعيهات الإسلام، والنصيحة في نعاح العقود التمويلية،

واه في الحديث الذي ر وسلم يقول النبي صلى الله عليهومن مقتضيات الإيمان، 

 .1لأخيه ما يحب لنفسه" بكم حتى يحد"لا يؤمن أح أنس رضي الله عنه:

فللنصيحة أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادية والعقائدي، فعلى العاقدين 

من عهته أن يععل هذا المبدأ الأخلاقي المرتبل بعقيدته مرتكزا من كل 

 المرتكزات الأساسية يستند إليها بعد إبرام العقود التمويلية.

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .36صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم:  1
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 سسادالمبحث ال

على النشاط  وأثره الحسنى سما  الهلأ البعد العقدي

 الاقتصادي

ي بكل ما ثبت فالمراد بالبعد العقدي هو الاعتقاد العازم في قلب المسلم 

القرآن من صفات لله تعالى، وأن هذه الصفات لا بد أن تكون لها باعث إيماني 

في معالات الحياة كلها، ومنها صيغ التمويل لأنها من أهم معالات الاقتصاد 

 الإسلامي.

ومما هو معلوم أن أسماء الله الحسنى تناولتها العديد من الكتب التي اعتنت 

 هذه الأسماء خلال من من هذا المبحث نى، والمقصودبشرح أسماء الله الحس

ر الأث ووما ه ،بيان بعدها العقدي ثم ،معناها ذكر هو هنا، التي سنذكر الحسنى

 ؟على نشال صيغ التمويل العقدي ذا البعدهل الاقتصادي

 المطلب الأول: الخالق.

 ورود الخالق في القرآن الكريم.

لكريم، وقد ورد التي وردت في القرآن االخالق اسم من أسماء الله تعالى 

ينما ب في أحد عشر موضعا في القرآن،قد ورد فالخالق  فأما ،لفظ الخالق والخلاق

ذكر في ثمانية مواضع بصيغة  قالالخ، ولفظ ورد اسم الخلاق في موضعين

            المفرد ومنها: قوله تعالى:
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      1:وقوله تعالى ،       

    2:وقوله تعالى ،        

  3 :كما ذكر الخالق في ثلاثة مواضع بصيغة العمع وهي ،

    ، وقوله تعالى:     4  قوله تعالى:

   5:وقوله تعالى ،        

  6. 

 وأما الخلاق فقد ذكر في موضعين في القرآن الكريم وهما: 

     ، وقوله تعالى:      7  قوله تعالى:

             8. 
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 الخالق في اللغة:

والخلق في كلام العرب: إنما مادة "خلق" تدل على تقدير الشيء في اللغة، 

هو إبداع الشيء على غير مثال سابق، والخالق اسم فاعل، والخلاق صيغة 

مبالغة، تدل على كثرة الخلق والإيعاد، وهما من صفات الله تعالى، والمعنى: 

الذي أوعد الأشياء عميعها بعد أن لم تكن موعودة، وكل شيء خلقه الله فهو 

 1القينحسن الخأتبارك الله  ،مرإليه، ألا له الخلق والأمبتدئه على غير مثال سبق 

 الخالق: معنى

الخالق معناه في القرآن الكريم: المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة، أو 

موعد ما لم يكن موعودا، فهو مبدع الأشياء من غير أصل ولا احتذاء، وأما اسم 

 كثرة الخلق وتنوع ل، وفيه دلالة علىاالخلاق فهو صيغة مبالغة على وزن فع

المخلوقات واختلافها، وفيه مبالغة في وصفه تعالى بهذا الوصف لأنه تعالى 

 .2ق خلقا بعد خلقليخ

 .وأثره الاقتصادي لخالقالبعد العقدي ل 

 تعالى لله ةفصالتتكلم عن هذه  رأينا، والتي انللاقا من الآيات القرآنية التي

وارد وخلق له م ،"الخالق" فإن المؤمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه

وسخرها له لينتفع بها وينتفع غيره من خلال استثمارها وغير ذلك، وخلق  ،الكون

                                                           
مععم مقاييس اللغة لابن فارس، ولسان العرب لابن منظور، ومختار الصحاح لابن أبي  مادة "خلق" 1

 بكر الرازي.
منظومة القيم وعلاقتها بأسماء الله الحسنى، د مصلفى عبد الكريم، دار المقلم للنشر والتوزيع  2

 .375ص 7137القاهرة، اللبعة الأولى 
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فعندما  ،      1 : له كل شيء، وخلقه بقدر، يقول تعالى

     : يعتقد المؤمن بأن الله هو الخالق فإنه يتمثل قوله تعالى

             

    2 وقوله تعالى :      

               

 3.وغير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى ، 

عندما يعتقد المؤمن هذا، ويكون عنده يقين بقدرة الله المللقة على الخلق، و

فإن الأثر الاقتصادي المترتب عن هذا الاعتقاد يتمثل في ترسيخ اليقين لدى 

الاقتصادية مصادرها متوفرة، وأن عكس ذلك إنما هو المؤمن بأن الموارد 

متوقف على مدى الالتزام بالعقيدة، فحيثما تم الالتزام بالعقيدة، تغلب على عميع 

الأزمات الاقتصادية، ومن هنا ينبغي أن يععل هذا الاعتقاد ركيزة من ركائز 

حقق تصيغ التمويل في المصارف الإسلامية ينللق منها ويرتبل بها، وبذلك ي

 المللوب، وتكون الآثار حسنة.

                                                           
  .38: الآية القمر، سورة - 1
 .31: الآيةسورة الروم  - 2
  .6: الآية فالر،سورة  - 3
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 : الرزاق.المطلب الثاني

 ورود الرزاق في القرآن الكريم.

الرزاق اسم من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن الكريم، وقد ورد 

 ذكر في موضع واحد، وهوفي القرآن الكريم لفظ الرزاق والرازق، فلفظ الرزاق 

ق فقد ذكر في زا، وأما الر        1  قوله تعالى:

       خمسة مواضع بصيغة العمع، وهي: قوله تعالى:

              ، وقوله تعالى:2

       3:وقوله تعالى ،      

      4 ،:وقوله تعالى        

    5:وقوله تعالى ،           

    6. 

 

                                                           
 .85سورة الذاريات، الآية:  1
 .633سورة المائدة، الآية:  2
 .68سورة الحج، الآية:  3
 .67، الآية: المؤمنونسورة  4
 .68سورة سبأ، الآية:  5
 .33سورة العمعة، الآية:  6
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 الرزاق في اللغة.

عليه غير الموقوت،  ي حملي اللغة على علاء لوقت، ثم مادة "رزق" تدل ف

والرازق والرزاق من صفات الله تعالى، لأنه يرزق الخلق أعمعين، وهو الذي 

من أبنية المبالغة،  خلق الأرزاق، وأعلى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم، وفعال

 .1والرزق علاء الله عل ثناؤه، ويقال: رزقه الله رزقا، والاسم الرزق

 معنى الرزاق.

أن الله تعالى هو المكثر في إعلاء الأرزاق لعباده، والله  الرزاق معناها

سبحانه وتعالى لا يوعد أحد يشاركه في هذه الصفة، وهو مستغن عن عميع 

غ المبالغة، وتدل على كثرة الفعل المتعلق بهذه خلقه، والرزاق صيغة من صي

الصفة، والأرزاق إما أن تكون ظاهرة، كالأقوات والألعمة للأبدان، وإما أن 

 تكون بالنة كالعلوم والمعارف للقلوب والأرواح.

يقول الرازي: واعلم أن رزق الأبدان بالألعمة، ورزق الأرواح بالمعارف، 

حياة الأبد، وثمرة الرزق الظاهر قوة العسد  وهذا أشرف الرزقين، فإن ثمرتها

 .2إلى مدة قريبة الأمد

داب العبودية أن يرعع العبد إلى ربه في للب كل ما يريده، آثم قال: ومن 

ألا ترى موسى عليه السلام للب الرؤية من ربه، وهي أعظم المقامات فقال: 

                                                           
 ور.مععم مقاييس اللغة لابن فارس، ولسان العرب لابن منظ مادة "رزق" 1
لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات، للفخر الرازي، دار الكتاب العر بي بيروت، اللبعة  2

 .768م ص3853هـ 3313الأولى 
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انزلت الي من ، ولما عاع للب الرغيف فقال: رب إني لما رب أرني أنظر اليك

 .1خير فقير، فللب النفيس والخسيس من مولاه

 البعد العقدي للرازق وأثره الاقتصادي.

انللاقا من آيات القرآن الكريم التي تتكلم عن هذه الصفة لله تعالى "الرزاق" 

فإن المؤمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وحده، يرزق عباده بأرزاق 

لأرض، ويعتقد كذلك أن الله يفضل بعض عباده على بعض متعددة من السماء وا

في الرزق لحكمة يعلمها سبحانه تعالى، فعندما يعتقد المؤمن بأن الله هو الرزاق 

          :تعالىوحده، فإنه يتمثل قوله 

            

 2 وقوله تعالى :         

             3  وقوله

              : تعالى

      4  وغير ذلك من الآيات مما هو في هذا

المعنى، فعندما يعتقد المؤمن هذا، ويكون عنده يقين عازم بقدرة الله المللقة على 

مترتب عن هذا الاعتقاد يتمثل في النتائج فإن الأثر الاقتصادي ال ،الرزق

                                                           
 .768، صلوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات، للفخر الرازي 1
  .31: سورة الروم الآية - 2
  .6: سورة فالر الآية - 3
 .63: سورة النمل الآية - 4
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الاقتصادية التي يمكن أن نستخلصها من هذا المرتكز العقدي، وهو اليقين بوفرة 

الموارد الاقتصادية، ويترتب عن ذلك أيضا أن الإنسان لا يخضع لإنسان آخر، 

أو لا يستليع قول الحق أو ممارسته والعمل به خوفا منه، لأن الرزاق هو الله، 

ناس في المعال لا يملك أي أحد زوال الرزق لأحد، وبذلك يستقيم أمر الو

ك من الأمور، ومن هنا ينبغي أن يععل هذا الاعتقاد ركيزة لالاقتصادي، وغير ذ

من ركائز صيغ التمويل في المصارف الإسلامية، ينللق منها ويرتبل بها، 

 وبذلك يتحقق المللوب وتكون الآثار حسنة.

 الملك. :المطلب الثالث

 ورود الملك في القرآن الكريم.

الملك اسم من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن الكريم، وقد ورد في 

القرآن الكريم لفظ الملك والمالك والمليك، فأما الملك فقد ذكر في أربعة مواضع 

       مللقا، وفي موضعين مقيدا، وهي قوله تعالى:

            1:وقوله تعالى ، 

            2:وقوله تعالى ،  

              

                                                           
 .333سورة له، الآية:  1
 .336سورة المومنون، الآية:  2
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      1 ،:وقوله تعالى       

       2 وأما وروده مقيدا ففي قوله ،

 تعالى:، على قراءة من لم يثبت الألف، وقوله    3  تعالى:

    4. 

      وأما "المالك" فقد ذكر مرتين مقيدا، وهي قوله تعالى: 

       على قراءة من يثبت الألف، وقوله تعالى: 

               

     5. 

      وأما المليك فقد ذكر مرة واحدة، وهي قوله تعالى:

   6. 

                                                           
 .76سورة الحشر الآية :  1
 .3سورة العمعة، الآية:  2
 .8سورة الفاتحة، الآية:  3
 .7سورة الناس، الآية:  4
 .76سورة آل عمران، الآية:  5
 .88سورة القمر، الآية:  6
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 الملك في اللغة.

الملك والملك والمليك والمالك: ذو الملك، وعمع الملك ملوك، وعمع الملك 

 .1أملاك، وعمع المليك ملكاء، وعمع المالك ملك وملاك

 معنى الملك.

باقتضاب عامع يمكن القول بأن الملك معناه أن الله سبحانه وتعالى هو المالك 

 عميع الأشياء.الحقيقي ل

 البعد العقدي للملك وأثره الاقتصادي.

انللاقا من آيات القرآن الكريم التي تتكلم عن هذه الصفة لله تعالى "الملك" 

فإن المؤمن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الملك الذي يملك أمر كل شيء، 

 ؤمن مالكهوهو مالك الملك لا شريك له، ويعتقد كذلك بأن المال الذي يملكه الم

ر ذلك، وغيته لهذا أمر بإنفاقه وتنميالحقيقي هو الله، والإنسان مستخلف فيه، و

  :فعندما يعتقد المؤمن بأن الله تعالى هو الملك المللق فإنه يتمثل قوله تعالى

               

          2، وقوله تعالى:   

                                                           
م 1711هـ 3373المحكم والمحيل الأعظم لابن سيدة، مادة "ملك" دار الكتب العلمية اللبعة الأولى   1

 .88ص 7ج
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              

    1 .وغير ذلك من الآيات مما هو في هذا المعنى 

فعندما يعتقد المؤمن هذا ويكون عنده يقين تام وإقرار كامل بأن الملك 

الأثر الاقتصادي المترتب عن هذا الاعتقاد هو أن الإنسان المللق لله وحده، فإن 

بعدما يعلم أن ملك الأشياء في الدنيا تعبير معازي، وأن الإنسان في هذه الدنيا 

مفوض في الاستعمال والتصرف، ومستخلف في المال فإنه يعتهد في معاملاته 

تعامل بما الالاقتصادية إلى أن يهتدي بشرع الله في تحصيل أسباب الملك، وفي 

هو مللوب فيما أعلاه الله، فيؤدي دوره ونشاله في المعال الاقتصادي بالشكل 

السليم النافع الذي يحقق التنمية الاقتصادية، ومن هنا ينبغي أن يععل هذا الاعتقاد 

ركيزة من ركائز صيغ التمويل في المصارف الإسلامية ينللق منها ويرتبل 

 ون الآثار الاقتصادية حسنة.بها، وبذلك يتحقق المللوب وتك

 .: المنعمرابعالمطلب ال

 ورود المنعم في القرآن الكريم.

المنعم اسم من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن الكريم، ولكن ليس 

بلفظ المنعم، وإنما اشتقاقا، وقد وردت هذه المادة في مواضيع مختلفة من كتاب 

  ، وقوله تعالى:     2  الله تعالى، منها قوله تعالى:

                                                           
 .7سورة الفرقان الآية  - 1
 .6سورة الفاتحة، الآية:  2
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             

     1:وقوله تعالى  ،     

       2. 

 المنعم في اللغة.

فروعها كثيرة، وهي على كثرتها راععة  مادة النون والعين والميم في اللغة

منه النعمة، والنعمة  والاسمإلى أصل واحد يدل على ترفه وليب عيش وصلاح، 

بالفتح اليد والصنيعة والمنة، وما أنعم به عليك، وهي أيضا كل ما ينعم الله تعالى 

على عبده به من مال وعيش، يقال: نعمه الله وناعمه فتنعم، ويقال: قد أحسنت 

أي زدت على الإحسان، والحق سبحانه وتعالى هو المنعم لأنه هو  ،وأنعمت إلي

 .3الذي يتفضل بالنعم على العباد، وهو صاحب يد وخير عليهم

 معنى المنعم

 المتفضل على عباده بالنعم العليلة، سبحانه وتعالى هوالله المنعم معناه أن 

ن ، وقول لللاهر بالرازيريم قولين للفخر وقد نقل الدكتور مصلفى عبد الك

 عاشور، وهما:

يقول الإمام الفخر الرازي عند تفسير آية سورة الفاتحة، "صرال الذين 

انعمت عليهم" قالوا في حد النعمة: إنها عبارة عن المنفعة المفعولة على عهة 
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الإحسان إلى الغير، واعلم أن كل ما يصل إلى الخلق من النفع ودفع الضرر فهو 

 لى، ومن ثم فالنعمة على ثلاثة أقسام:من الله تعا

 أحدها: نعمة تفرد الله بإيعادها نحو أن خلق ورزق.

وثانيها: نعمة وصلت من عهة غير الله في ظاهر الأمر، وفي الحقيقة فهي 

أيضا إنما وصلت من الله تعالى، وذلك لأنه تعالى هو الخالق لتلك النعمة في قلب 

عرى تلك النعمة على يد ذلك العبد كان ذلك العبد ذلك المنعم، إلا أنه تعالى كما أ

 مشكورا، ولكن المشكور في الحقيقة هو الله تعالى.

وثالثها: نعم وصلت من الله إلينا بسبب لاعتنا، وهي أيضا من الله تعالى، 

وأزاح  ،وهدانا إليها ،الله سبحانه وتعالى وفقنا لللاعات وأعاننا عليها أن لأنه لولا

ما وصلنا إلى شيء منها، فظهر بهذا التقرير أن عميع النعم في الأعذار عنا ل

 .1الحقيقة من الله تعالى

والنعمة بالكسر والفتح مشتقة من النعيم  :ويقول الإمام اللاهر بن عاشور

وهو راحة العيش وملائم الإنسان والترفه، والمراد بالنعمة في قوله: "الذين 

أنعمت عليهم" النعمة التي لم يشبها ما يكدرها، ولا تكون عاقبتها سوأى، فهي 

شاملة لخيرات الدنيا الخاصة من العواقب السيئة، ولخيرات الآخرة، وهي الأهم، 

الروحاني والعثماني، ويشمل ويشمل النعم الدنيوية المهوبي منها والكسبي، ف

النعم الأخروية، والنعمة بهذا المعنى يرعع معظمها إلى الهداية، فإن الهداية إلى 

الكسبي من الدنيوي وإلى الأخروي كله ظاهرة فيها حقيقة الهداية، ولأن 
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أن الهداية تتعلق بحسن ن كان حاصلا بلا كسب إلا إالموهوب في الدنيا و

  .1استعماله فيما وهب لأعله

 البعد العقدي للمنعم وأثره الاقتصادي.

انللاقا من الآيات القرآنية التي تتكلم عن هذه الصفة لله تعالى "المنعم"  

فإن المؤمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم وحده، ونعمه أكبر من أن 

ن وأي فضل ناله فهو من الله، وأعل نعمة يتوفر تحصى، فأي نعمة نالها الإنسا

عليها، عليه أن يعترف بفضل الله عليه، ويعلم بأن النعم تدوم وتزداد بالإيمان 

فعندما يعتقد المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم  العمل الصالح والشكر،و

  :فإنه يتمثل قوله تعالى ،وحده، وأن نعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى وغير ذلك

      2 وقوله تعالى :      

               

 3،  وغير ذلك من الآيات مما هو في هذا المعنى، فعندما يعتقد المؤمن

في ما يعكسه هذا الاعتقاد في نفس المؤمن من  نكميهذا فإن الأثر الاقتصادي 

والتعامل في الموارد الاقتصادية بما يحقق تنميتها على نحو يحفظ  ،حيث الورع

 نعمة الله على الإنسان.

 وعوده وكذلك اعتقاد المؤمن بأن نعم الله خارعة عن الإحصاء يترتب عن

يقين في كثرة مصادر النعم، وكثرة مصادر الموارد الاقتصادية وشبه ذلك، 
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ادية من خلال استثمارها وشبه ذلك ويحفزه إلى الانتفاع بهذه الموارد الاقتص

على نحو ما عاء به الشرع وهكذا، ومن هنا ينبغي أن يععل هذا الاعتقاد ركيزة 

من ركائز صيغ التمويل في المصارف الإسلامية، ينللق منها ويرتبل بها، 

 وبذلك يتحقق المللوب وتكون الآثار حسنة.

 .خامس: الكريمالمطلب ال

 كريم.ورود الكريم في القرآن ال

الكريم اسم من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن الكريم، وقد ورد في 

القرآن الكريم لفظ: الكريم والأكرم، فأما الكريم فقد ذكر في ثلاثة مواضع، وهي 

، وقوله            1  قوله تعالى:

، وقوله            2  تعالى:

وأما الأكرم فقد ذكر في  ،      3  تعالى:

 .   4  موضع واحد وهو قوله تعالى:

 الكريم في اللغة.

مادة الكاف والراء والميم تدل في اللغة على شرف في الشيء، في نفسه أو 

في شرف في خلق من الأخلاق، يقال: رعل كريم، وفرس كريم، ونبات كريم، 
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إذا أتى برعال كرام، والكرم بفتحتين ضد اللؤم، وأما الكرم في وأكرم الرعل: 

حقه سبحانه وتعالى فهو صفة من صفاته، واسمه منه الكريم، وهو الكثير الخير 

العواد المعلي الذي لا ينفد علاؤه، وهو الكريم المللق، العامع لأنواع الخير 

 .1من يعليوالشرف والفضائل، والأكرم: صيغة تفضيل، فهو أكرم وأعود 

 معنى الكريم.   

العود والعلاء، فعلاؤه سبحانه وتعالى  معناه صاحبالكريم في حقه تعالى 

    لا ينقلع، ويزيد مع الشكر، ولذلك قال تعالى:
2 ،

م لويعني الكريم أيضا: العمع للفضائل كلها، فالله تعالى كريم في نفسه، وإن 

 .3يعبده أحد، فإن عظمته ليست مفتقرة لأحد

 وقد ذكر الرازي أوعها لكرمه تعالى أذكر بعضها حيث قال: 

ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه يبتدأ بالنعمة من غير استحقاق، ويتبرع 

كريم العفو، فقيل: إن من  بالإحسان من غير سؤال، ويقول الداعي في دعائه: يا

اب عن السيئة محاها عنه، وكتب له مكانها حسنة، ومن كرم عفوه أن العبد إذا ت

 كرمه أنه في الدنيا يستر ذنوبهم، ويخفي عيوبهم.
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   ومن كرمه أنه سخر للإنسان كل ما في السماوات والأرض فقال:

         1. 

الأكرم فهو تعالى أكرم الأكرمين، وقد يكون الأكرم بمعنى الكريم، كما وأما 

 2عاء الأعز والألول، بمعنى العزيز واللويل

 البعد العقدي للكريم وأثره الاقتصادي.      

انللاقا من الآيات القرآنية التي تتكلم عن هذه الصفة لله تعالى "الكريم" فإن 

وتعالى هو الكريم، كرم الإنسان وأعلاه رزقا كريما، المؤمن يعتقد أن الله سبحانه 

ذه الصفة فالله هو المتفضل على عباده، بكرمه وهو الذي أمرهم أن يتمثلوا ه

عد المنفقين في لريق الخير بإكرامهم، فعندما يعتقد وعلى نحو يليق بالبشر، و

وله يتمثل قالمؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الكريم ذو العلال والإكرام، فإنه 

، وقوله            3  تعالى:

، وغير ذلك من الآيات مما       4  :تعالى

المعنى، فعندما يعتقد المؤمن هذا ويكون عنده إيمان تام ويقين كامل هو في هذا 

فإن الأثر الاقتصادي المترتب عن هذا الاعتقاد هو أن الإنسان  ،بأن الله هو الكريم

لما يترسخ عنده أن الموارد الاقتصادية مضمونة من عند الكريم، فإنه يعتهد في 

ه وينفقها في معالها حسب توعي الحصول عليها باللرق المشروعة، ثم يستعملها
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القرآن الكريم، مستعملا خاصية الكرم الإنساني التي يبتغيها العميع، وبذلك 

ينعكس أثره في مختلف المعالات الاقتصادية والتعاملات المالية بين اللبقات 

ك من وغير ذل ،الفقيرة واللبقات الغنية، واللبقات العاملة واللبقات المشغلة

تنمية الفي  ة، ومن ثم يتم تحقيق الآثار الاقتصادية المتمثللبقات المعتمع

  الاقتصادية والاعتماعية،

ومن هنا ينبغي أن يععل هذا الاعتقاد ركيزة من ركائز صيغ التمويل في 

المصارف الإسلامية ينللق منها ويرتبل بها، وبذلك يتحقق المللوب وتكون 

 الآثار الاقتصادية حسنة.

 الغني.: سادسالمطلب ال

 ورود الغني في القرآن الكريم.

الغني اسم من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن الكريم، وقد ورد ذكره 

     في مواضيع كثيرة من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى:

 
           :، وقوله تعالى1

  2. 

 

 

                                                           
 .336سورة الأنعام، الآية:  1
 .38سورة فالر، الآية:  2
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 الغني في اللغة.

مادة "غنى" تدل في اللغة على الكفاية، يقال: لا يغني فلان غناء فلان، أي 

لا يكفي كفايته، وغني عن كذا فهو غان، وغني القوم في دارهم: أقاموا، كأنهم 

استغنوا بها، ويقال غني يغنى فهو غني، وذلك إذا كان له مال، والغني في كلام 

ي ذو اليسار والمال غنيا لاستغنائه العرب: الذي ليس بمحتاج إلى غيره، وإنما سم

بالمال الذي عنده عن غيره، وحاعة الناس إلى ما عنده، وهذا معاز، والله سبحانه 

لى أحد فيما خلق وما يخلق، ودبر ويدبر، ويعلي ويرزق إوتعالى ليس بمحتاج 

 ويقضي ويمضي لا راد لأمره، وهو على كل شيء قدير.

عن  لأنه الغني في الحقيقةيقة غير الله، وليس في العالم أحد غنيا في الحق

عميع الأشياء، وكلنا إليه مفتقر محتاج، وهذا هو الغنى المللق، ولا يشارك الله 

 .1تعالى فيه غيره

 معنى الغني.

في حقه تعالى معناه: الكامل بما له وعنده، المستكفي عن كل  الاسمهذا 

شيء، الذي علا وترفع بذاته وصفاته عن عميع مخلوقاته، فهم المحتاعون إليه 

فالله غني عن كل ما سواه، وليس هناك غني عن  .2وهو ليس محتاعا إلى أحد

 كل شيء إلا هو سبحانه وتعالى.

 

                                                           
لسلن العرب لابن منظور، ومععم مقاييس اللغة لابن فارس، واشتقاق أسماء الله لأبي  مادة "غنى"  1

 القاسم الزعاعي.
 .718منظومة القيم وعلاقتها بأسماء الله الحسنى، د مصلفى عبد الكريم، ص 2
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 دي.وأثره الاقتصا غنيالبعد العقدي لل

الغني" " لله تعالى انللاقا من آيات القرآن الكريم التي تتكلم عن هذه الصفة

فإن المؤمن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الغني المللق، المتفرد في ملكه 

وحده بالغنى، لا غنى لأي أحد عن فضل الله تعالى، فكل الخلق مفتقرون إليه، 

وإيمان أي أحد من خلقه، ويعتقد كذلك   شكر وهو سبحانه وتعالى مستغن عن

بأن الله تعالى يملك ما في السماوات والأرض، يغني من يشاء من عباده بفضله، 

ويفقر من يشاء من عباده لحكمته، فعندما يعتقد المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى 

     : هو المتصف بالغنى المللق فإنه يتمثل قول الله تعالى

      1 وقوله تعالى :     

               

          2  وغير ذلك

ا يعتقد المؤمن هذا ويؤمن بأن الله هو من الآيات مما هو في هذا المعنى، فعندم

فإن الأثر الاقتصادي المترتب عن هذا الاعتقاد، هو أن المؤمن  ،الغني وحده

  نلأ يكون عنده يقين في وفرة الموارد اللبيعية التي تنتج الحركة الاقتصادية

بسخاء سبحانه وتعالى، ثم يترتب كذلك   أعلى غني هو الله، والله إذا أعلىال

عن هذا الاعتقاد إبعاد الحقد والحسد بين الأغنياء والفقراء لأن المعلي هو الله، 

يغني من يشاء ويفقر من يشاء، وإذا انعدم الحقد والحسد فإن الكل سيسهم بعمله 

في الموارد الاقتصادية كل من الزاوية التي تعنيه، وبذلك تتحقق التنمية 

                                                           
 .78: الآية ،سورة لقمان - 1
 .68: الآية ،سورة محمد - 2
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قتصادية في المعتمع، كذلك عندما يعتقد المؤمن أنه مفتقر إلى الله فإن هذا الا

الاعتقاد يععله يخافه ويرعوه، وبالتالي فإنه سيراقبه في تصرفاته الاقتصادية 

فيحرص في معاملاته المالية عن الحلال، والابتعاد عن كل تعامل حرمه الشرع، 

من ركائز  ل هذا الاعتقاد ركيزةوغير ذلك من الأمور، ومن هنا ينبغي أن يعع

في المصارف الإسلامية ينللق منها ويرتبل بها، وبذلك يتحقق  صيغ التمويل

 المللوب، وتكون الآثار الاقتصادية حسنة.

 .سابع: الحسيبالمطلب ال

 ورود الحسيب في القرآن الكريم.

الحسيب اسم من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن الكريم، وقد ذكر 

      الحسيب في ثلاثة مواضع وهي: قوله تعالى:

      1:وقوله تعالى ،      

           2. 

 الحسيب في اللغة.

مادة "حسب" تدل في اللغة على معان منها: العد والكفاية والحسب، أما العد 

سْبانا بالضم، وح سبانا وح سبة وح سابة بكسرهن: عده.فمنه: حس   أما و ب ه حسْبا وح 

                                                           
 .6ورة النساء، الآية: س 1
 .56ء، الآية: اسورة النس 2
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اب أي كاف، وأحسبني الشيء إذا كفاني، وأما الثالث  الكفاية فتقول: شيء ح س 

 .1فهو الحسب بمعنى الشرف الثابت في الآباء، ومنه رعل حسيب

 معنى الحسيب.

الحسيب وصف لا يليق إلا بالله تعالى، وله ثلاث معان، وقد ذكرها الفخر 

 الرازي في لوامع البينات وهي:

 .لكافيا: الحسيب بمعنى أولا

واعلم بأن هذا الوصف لا يليق إلا بالله، فإنه ليس في الوعود قال الرازي: 

إلا هو ومخلوقاته، فكل كفاية حصلت فإنما حصلت إما به أو بشيء من مخلوقاته، 

وكل كفاية حصلت بمخلوقاته فهي في الحقيقة إنما حصلت به، لأنه لولا أنه 

ن ات وإلا لما حصلت تلك الكفاية، وكسبحانه وتعالى خلقها وأعدها لعهات الحاعا

 الكافي في الحقيقة هو الله.

 : الحسيب بمعنى المحاسب.ثانيا

قال الرازي: ...أن الحسيب بمعنى المحاسب كالنديم بمعنى المنادم، 

،       2  والعليس بمعنى المعالس، قال تعالى:

 أي محاسبا، فإن الله تعالى يحاسب خلقه يوم القيامة.

 ثالثا: الحسيب بمعنى الشريف.

                                                           
لسان العرب لابن منظور، ومختار الصحاح للرازي، والقاموس المحيل للفيروزابادي،  مادة "حسب"  1

 ومعم مقاييس اللغة لابن فارس.
 .33، الآية: الإسراءسورة  2
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قال الرازي: ...أن الحسيب بمعنى الشريف، والحسب الشرف، والحسيب 

الشريف الذي له خصال الشرف. فعلى هذا الحسب لله، بمعنى أن صفات المعد 

  .1والشرف ونعوت الكمال والعلال ليست إلا له

 العقدي للحسيب وأثره الاقتصادي. البعد

انللاقا من الآيات القرآنية التي تتكلم عن هذا الاسم لله تعالى "الحسيب" 

فإن المؤمن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى حسيب على كل ما يصدر منه، 

وسيحاسبه عن كل ما صدر منه في كل تعاملاته الاقتصادية وغيرها، فعندما 

   سبحانه وتعالى سيحاسبه فإنه سيتمثل قول الله تعالى:يعتقد المؤمن بأن الله 

                

            :وقوله تعالى  

            

            

           

    التي توعه المؤمن انللاقا من كونه يعتقد  الآيات، وغير ذلك من

ويعرف بأن الله سيحاسبه عن كل  ،ن الله سيحاسبه، وعندما يعتقد المؤمن هذاأب

                                                           
 .737لوامع البينات شرح أسماء الله الحسنى والصفات، للفخر الرازي، ص 1
 . .15سورة البقرة، الآية:  2
 .1سورة النساء، الآية:  3
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فإن الأثر الاقتصادي المترتب عن هذا الاعتقاد يكمن في أن المؤمن  ،تعاملاته

يتمثل في كل تصرفاته هذا الحس الحسابي، وهذا الإحساس سيععله يحرص في 

عملياته الاقتصادية على الأمانة والنصح وغيرهما من القيم الأخلاقية المرتبلة 

الثقة لدى أفراد بالعقيدة، وهذا سيؤدي إلى عدم ضياع الأموال، ويشعع على 

ومن هنا  وغير ذلك من الآثار الاقتصادية، ،المعتمع في المعاملات التعارية

ينبغي أن يععل هذا الاعتقاد ركيزة من ركائز صيغ التمويل في المصارف 

الإسلامية ينللق منها ويرتبل بها، وبذلك يتحقق المللوب وتكون الآثار 

 الاقتصادية حسنة.

 .: الرقيبالمطلب الثامن

 ورود الرقيب في القرآن الكريم.

الرقيب اسم من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن الكريم، وقد ورد ذكر الرقيب 

، وقوله      1 في ثلاثة مواضع وهي: قوله تعالى:

،            2 تعالى:

 .       3  وقوله تعالى:

 

                                                           
 .3سورة النساء، الآية:  1
 .833سورة المائدة، الآية:  2
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 الرقيب في اللغة.

مادة "رقب" تدل في اللغة على انتصاب لمراعات شيء، ومن ذلك الرقيب، 

رقبت أرقب رقبة ورقبانا، والمرقب: المكان العالي يقف عليه  وهو الحافظ، يقال:

الناظر، وراقب الله تعالى أي خافه، والترقب والارتقاب: الانتظار. وفي أسماء 

الله تعالى الرقيب، وهو الحافظ الذي لا يغيب عن شيء، فعيل بمعنى فاعل، 

 .1والرقيب: الحفيظ

 معنى الرقيب.

، والرقيب 2الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظهالرقيب في حقه تعالى بمعنى 

 .3الحفيظ الذي لا يعزب عنه علم شيء من ذلك، ولا يئوده حفظ ذلك كله

، ميع أفعالكيقول الفخر الرازي: الرقيب هو المراقب الذي يحفظ عليك ع

ب أن يخاف ويرعى، فبين تعالى أنه يعلم السر وأخفى، عومن هذا صفته فإنه ي

 .4يعب أن يكون المرء حذرا خائفا فيما يأتي ويتركوأنه إذا كان كذلك 

 البعد العقدي للرقيب وأثره الاقتصادي.

" فإن لله تعالى "الرقيب الاسمانللاقنا من الآيات القرآنية التي تتكلم عن هذا 

المؤمن يعتقد أن الله تعالى رقيب عليه، يراقبه في كل شيء يفعله أو قول يقوله 

 سواء كان سرا أو عهرا.

                                                           
 لسان العرب لابن منظور، ومختار الصحاح للرازي، ومععم مقاييس اللغة لابن فارس. رقب"مادة "  1
 .83تحقيق أحمد يوسف الدقاق، ص ،أسماء الله الحسنى للزعاج  2
 .613ص:  71، جالبيان في تأويل القرآن للقرلبي انظر عامع 3
 .368ص 8التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي ج 4
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يقول أحمد زروق: من عرف أنه الرقيب على كل شيء راقبه في كل شيء، 

 .1ولم يلتفت لغيره في شيء

فعندما يعتقد المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رقيب على كل عباده، فإنه يتمثل 

       عند ممارسته للنشال الاقتصادي قوله تعالى:

             

          2:وقوله تعالى ،   

       3 وغير ذلك من الآيات مما هو في هذا ،

لأثر فإن ا ،المعنى، وعندما يعتقد المؤمن هذا ويكون عنده يقين بأن الله يراقبه

دي، الاقتصا د ينعكس إيعابا على النشال الاقتصادي يكمن في أن هذا الاعتقا

لأن العبد في مزاولته للنشال الاقتصادي يستحضر مراقبة الله بغض النظر من 

أو أي  ،مراقبة البشر الذين يتعامل معهم، أو المسؤولين الذين يعمل تحت إمرتهم

نوع من أنواع المسؤولية، وهذا الإحساس العقدي يععل الإنسان يلتزم بما يعب 

ه في ممارسته نشاله الاقتصادي، وغير ذلك من الآثار الاقتصادية، ومن علي

هنا ينبغي أن يععل هذا الاعتقاد ركيزة من ركائز صيغ التمويل في المصارف 

ينللق منها ويرتبل بها، وبذلك يتحقق المللوب وتكون الآثار  ،الإسلامية

 الاقتصادية حسنة.

                                                           
دار الكتب العلمية، بيروت اللبعة  ،تحقيق يوسف أحمد ،لأحمد زروق ،شرح أسماء الله الحسنى 1

 .87م، ص7117الأولى 
 .3لآية: سورة النساء، ا 2
 .35سورة ق، الآية:  3
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بعض أسماء الله الحسنى، وبيان الذي تم فيه ذكر وبهذا أختم هذا الفصل 

بعدها العقدي، وأثرها الاقتصادي، على نشال المسلم في صيغ التمويل، وهذه 

الأسماء على سبيل المثال، وأي اسم من أسماء الله تعالى انللق منه الفرد وهو 

يمارس النشال الاقتصادي، فإنه يرعع إلى الإيمان المللق بأن المالك الحقيقي 

ذكر ي سأبدأ فيه بنهاية هذا الفصل سأنتقل إلى الفصل الرابع الذ هو الله، وبعد

 لصيغ التمويل في المصارف الإسلامية.  الأحكام الفقهية
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 مباحث الفصل:

 .المبحث الأول: التأصيل الفقهي لبيع المرابحة

يف المرابحة  .المبحث الثاني: تعر

 .المبحث الثالث: مشروعية بيع المرابحة

 .المبحث الرابع: أركان المرابحة وشروطها
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 .العمل المصرفي
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 المبحث الأول

 التأصيل الفقهي لبيع المرابحة

مما هم معلوم أن الفقه الإسلامي وأصول الفقه هما المرآة التي ترسم فيها 

الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أوضاع حياة المسلمين، فالفقه هو: معرفة 

الأدلة التفصيلية، وأصول الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على العملة، 

، الفقه يعرف المسلم الأحكام الشرعيةبوبأدواتها والاعتهاد فيها، وما يتعلق به. ف

وإذا عرضت مسألة حادثة لا يوعد فيها نص فإنها تعرض على قواعد الفقه 

وأصوله ليتوصل من خلال ذلك إلى الحكم الشرعي، ويكون ذلك من لرف 

 المختصين المؤهلين.

 عاء في موسوعة فتاوى المعاملات المالية:

 هله لباب رسالة محمد صلى الله عليمن المعروف والمسلم به أن الفقه وأصو

قويمة كانت أو –ولم لا؟ وهو المرآة التي ترسم فيها أوضاع حياتهم  ،وسلم

والميزان الذي توزن به تصرفات الناس، ومن ثم فإن عرض المسائل  -قيمةس

للمكلفين على قواعد الفقه الإسلامي وأصوله أصدق شاهد على شدة  تحدث  التي

الالتزام بشرع الله في المعتمعات الإسلامية، وما يغمرها من نشال فكري 

 .1موصول بالواقع

مي، وعالعها الفقهاء الأقدمون بيع ومن الأمور التي تكلم عنها الفقه الإسلا

المرابحة، واختلفت حولها أفهامهم، وكان اختلافهم مبنيا على قواعد الشريعة، 

                                                           
 .78ص 3.ج،موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 1
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مع الالتزام بالأخلاق في منتهى تعلياتها، لأنهم كانوا يعتهدون للوصول إلى 

 الحق، ولا ينللقون في ذلك من اتباع الهوى.

ذاهب أن المرابحة عائزة، وخلاصة أقوال الفقهاء القدامى بمختلف الم

والتعامل بهذا العقد مباح، إلا أن المالكية يعتبرونه خلاف الأولى كما سنرى 

 لاحقا بإذن الله.

فإن الخلاف الفقهي أثير حول مسألة الإلزام بالوعد،  ،وإذا كان الأمر كذلك

المرابحة التي تكلم عنها الفقهاء القدامى؟ وما وهل يصح أن يدخل في صورة 

 أثر هذا الإلزام؟هو 

والمرابحة بصورتها الحديثة تعتبر صيغة من صيغ التمويل المهمة في 

المصارف الإسلامية، وهي بديل للتمويل في البنوك التقليدية الذي يعتمد أساسا 

 على تقديم السيولة مقابل فائدة، وهذه الفائدة يحرمها الشرع لبعا.

لمعاملات في المصارف وعليه فالمرابحة الحديثة أصبحت تمثل عماد ا

 .منذ بداية نشال الصيرفة الإسلامية الإسلامية

 وبما أن هذه المعاملة تعتبر عديدة وتلبق في المصارف الإسلامية

ء فإن العلما ،المعاصرة، وتختلف عن المرابحة الفقهية في بعض العزئيات

اختلفوا في شرعيتها، هل تعوز المرابحة بصورتها التي تلبق الآن في 

 صارف الإسلامية أم لا تعوز؟الم
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وقد ذهب عمهور العلماء من المحدثين إلى القول بعوازها، وذهب قلة منهم 

 1إلى القول بعدم عوازها، وكل من الفريقين دعم رأيه بأدلة حسب وعهة نظره

هذا تقديم مختصر لتأصيل المرابحة، وتفصيل الكلام حولها سيكون عبر 

 المباحث اللاحقة.
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 نيالمبحث الثا

 المرابحةتعريف 

مما هو معلوم أن المرابحة الفقهية والتي يسمونها المرابحة البسيلة تختلف 

ة يسمونها بيع المرابح الإسلامية التيعن المرابحة التي تتعامل بها المصارف 

والتي  ،المصرفية رابحةالبسيلة ثم الم رابحةمر بالشراء، وعليه سنعرف المللآ

 .راءتسمى المرابحة للآمر بالش

 المرابحة البسيطة عند الفقهاء. تعريف المطلب الأول:

: المرابحة مفاعلة من الربح، أي الزيادة أو النماء في المرابحة لغة :أولا

 التعارة.

عاء في مععم مقاييس اللغة: الراء والباء والحاء أصل واحد يدل على شف 

 والزيادة".في مبايعة "والشف بالكسر وقد يفتح: الفضل والربح 

وعاء في المصباح المنير: وبعت المتاع واشتريته منه مرابحة إذا سميت 

 .1لكل قدر من الثمن ربحا

: تعريفات المرابحة عند الفقهاء متعددة حسب المرابحة في الاصطلاح :ثانيا

كل مذهب، وأذكر بعض التعاريف لكل مذهب على سبيل المثال وهو على الشكل 

 التالي:

                                                           
القاموس المحيل ومرتضى الزبيدي، لوتاج العروس  ،رب لابن منظورلسان الع  "ح-ب-ر": مادة - 1

 المصباح المنير الفيومي، مععم مقاييسومحمد بن عبد القادر الرازي، لمختار الصحاح وللفيروزآبادي، 

 اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس.
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 .المالكية: تعريف أولا

عاء في شرح إرشاد السالك: المرابحة: بيع ما اشترى بثمنه مع زيادة  -أ

 .1ربح معلومة عند البائع والمشتري على ما اتفقا عليه

 .2عاء في المدونة الكبرى: المرابحة: ربح مسمى على عملة الثمن -ب

عاء في بداية المعتهد: المرابحة: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه  -ج

 .3غير لازم مساواته له

 : تعريف الأحناف.ثانيا

 .4عاء في المبسول: المرابحة: بيع بزيادة معلومة على ما ملكت به -أ

 .5عاء في البحر الرائق: المرابحة: بيع بثمن سابق وبزيادة -ب

 .6عاء في بدائع الصنائع: المرابحة: بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح -ج

 

 

 

                                                           
 .757ص:  7ج أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، أبو بكر بن حسن الحشناوي، - 1
 .56ص: 6، جالمدونة الكبرى - 2
 .7/736بداية المعتهد ونهاية المقتصد لابن رشد،  - 3
 .56ص: 36، جالمبسول للسرخسي - 4
  .336ص: 6كنز الدقائق لابن نعيم المصري، ج شرح الرائقالبحر  - 5
 .177ص:  8ج ،بدائع الصنائع، الكاساني - 6
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 : الشافعية.ثالثا

عائز من غير  المرابحةبيع في شرح الوعيز:  1يقول الرافعي -أ

 .2عقد بني الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة كراهة، وهو

 وج: المرابحة: مفاعلة من الربح وهمغني المحتا في 3نيالشربيقال  -ب

 .4الزيادة على رأس المال

 .5اشتراه وزيادةعاء في تكملة المعموع: المرابحة: بيع ما اشتراه بما  -ج

 : الحنابلة.رابعا

البيع  هو  المرابحة:معنى بيع  في المغني:  6المقدسي يقول ابن قدامة -أ

 .7برأس المال وربح معلوم

 .8عاء في الكافي: المرابحة: هي أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح -ب

                                                           
فقيه من كبار الشافعية،  ".11-885عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني، " 1

كان له معلس للتفسير والحديث بقزوين، وتوفي بها، له: التدوين في أخبار قزوين، وشرح مسند 

 .88ص:  0الشافعي، والأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة، وغير ذلك، "الأعلام للزركلي، ج
 .8ص:  8ج ،للرافعيشرح الوعيز بريز عفتح ال - 2
ني شمس الدين، فقيه شافعي مفسر، من أهل القاهرة، له تصانيف، منها: السراج محمد بن أحمد الشربي 3

 هـ. 355المنير في تفسير القرآن الكريم، ومناسك الحج، توفي سنة 
 .373ص:  7، جربينيشللمغني المحتاج  - 4
 (.3 - 36تكملة المعموع، المليعي ) - 5
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الشيخ الإمام القدوة العلامة المعتهد موفق الدين  6

هـ( كان إمام الحنفية بعامع دمشق، وكان ثقة حعة ورعا 111-800العماعيلي ثم الدمشقي الحنبلي )

 ".011ص:  01عابدا عليه النور والوقار. "سير أعلام النبلاء ج: 
 .366ص:  3، جالمغني لابن قدامة - 7
 .83، ص7، جالمقدسيبن قدامة لاالكافي،  - 8
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يء( الشعاء في الشرح الكبير بهامش المغني: المرابحة: بيعه )أي بيع  -ج

 .1بثمنه وربح معلوم

هذه التعارف باختلاف ألفاظها تؤدي ذات المعنى، ولها مضمون واحد، لأن 

 ،المرابحة تقوم أساسا على معرفة الثمن الأول نخلاصتها تدور حول بيان أ

 وزيادة ربح محدد يتفق عليه اللرفان في الثمن الثاني.

 المطلب الثاني: تعريف المرابحة للآمر بالشراء.

بما أن بيع المرابحة الذي تلبقه المصارف الإسلامية الآن يختلف عن بيع 

رابحة الفقهية فإن العلماء المعاصرين قد عرفوا بيع المرابحة للآمر بالشراء مال

 وأذكر منها على سبيل المثال التعاريف التالية: ،بعدة تعريفات

الشراء بللب بيع المرابحة للآمر بالشراء هو: أن يتقدم من يريد  -3-

، يللب فيه أن يقوم المصرف بشراء المللوب، بالوصف الذي يحدده فللمصر

المشتري، وعلى أساس الوعد منه بشراء المللوب فعلا مرابحة، بالنسبة التي 

 .2مكانيةيتم الاتفاق عليها، حيث يتم دفع الثمن على أقسال حسب الإ

الواعد بالشراء،  إن بيع المرابحة أن يقوم المصرف بناء على للب -7-

شراء السلعة لحسابه، ثم يقوم المصرف ببيعها للواعد بالشراء مع زيادة ربح ب

 .3على ثمنها، أو على تكاليف تملكها

                                                           
 .3/311الشرح الكبير بهامش المغني، ابن قدامة  - 1
 8معلة الفقه الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي العدد  ،لحمود سامي ،بيع المرابحة للآمر بالشراء 2

 عدة السعودية. 7ج 
 محضرمصر  -فتاوى هيئة الرقابة الشرعية - المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، 3

 ".3886-6-8" في "3886-3الاعتماع رقم "
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المرابحة الملبقة اليوم في المصارف الإسلامية، وتسمى "بيع المرابحة -6-

لى إ للآمر بالشراء" أو "للواعد بالشراء" هي أن يتقدم الراغب في شراء سلعة

المصرف، لأنه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقدا، ولأن البائع لا يبيعها 

لأعل، إما لعدم مزاولته البيوع المؤعلة، أو لعدم معرفته بالمشتري، أو لحاعته 

إلى المال النقدي، فيشتريها المصرف بثمن نقدي: ويبيعها إلى عميله بثمن مؤعل 

حلة المواعدة على المرابحة، ثم مرحلة إبرام أعلى، ويتم ذلك عبر مرحلتين: مر

المرابحة، وهذه المواعدة ملزمة لللرفين "المصرف والعميل" في أغلب 

 .1وغير ملزمة للعميل في بعض المصارف الأخرىالمصارف الإسلامية، 

وبعد ذكر هذه التعاريف يتبين بأن بيع المرابحة للآمر بالشراء يختلف عن 

 والتي يسمونها المرابحة الفقهية.بيع المرابحة البسيلة، 

ويتبين كذلك بأن المراد من بيع المرابحة للآمر بالشراء هو للب شراء 

للحصول على مبيع موصوف، مقدم من عميل إلى المصرف، ثم يتبعه قبول من 

 ،المصرف، ويلتزم اللرفان "العميل والمصرف" في بعض المصارف الإسلامية

، ولا يكون ملزما في مصارف أخرى، ويكون أحدهما بالشراء والآخر بالبيع

 ا في السابق.مالربح متفقا عليه بينهوالثمن 

 

 

 

  

                                                           
 .87-83ص ،المصري يونس د رفيق ،التمويل الإسلامي 1
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 ثالثالمبحث ال

 مشروعية بيع المرابحة

على ضوء المبحث السابق سنتكلم عن مشروعية بيع المرابحة، لأن المبحث 

صرفية مالسابق رأينا فيه أن المرابحة تنقسم إلى قسمين: مرابحة عادية، ومرابحة 

 وهناك فرق بينهما.

فالمرابحة العادية أو الفقهية عقد عائز عند عمهور العلماء بدليل الكتاب 

 والسنة والإعماع.

  : تعالى هفمن القرآن الكريم يستدل على مشروعية بيع المرابحة بقول

       1 ،المرابحة تمثل ابتغاء الفضلو ،

   : ويمكن كذلك أن يستدل على مشروعية بيع المرابحة بقوله تعالى

     2  فبيع المرابحة يدخل في عموم عقود البيع المشروع بهذه

 الآية.

مرابحة بقوله صلى الله مشروعية بيع الومن السنة يمكن الاستدلال على 

ففي هذا الحديث يعيز  ،3فبيعوا كيف شئتم صنافالأ ت هذهإذا اختلفف: عليه وسلم

النبي صلى الله عليه وسلم بيع السلعة بأكثر من رأس المال، لأن معنى الحديث 

                                                           
 .387 سورة البقرة الآية: - 1
 .773سورة البقرة الآية:  - 2
 .3857صحيح مسلم، كتاب المساقات، باب الصرف وبيع الدهب بالورق، حديث رقم:  - 3
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ائزة عيفيد أنه إذا تم التبادل بعنسين مختلفين كأن تبدل سلعة بنقد فإن المعاملة 

بأي لريقة يرتضيها اللرفان، سواء بنفس الثمن أو بأقل أو بأكثر، والصورة 

 الثالثة هي بيع المرابحة.

كذلك يستدل من السنة بما عاء في صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه 

وسلم لما أراد الهعرة ابتاع أبو بكر بعيرين، فقال: يا رسول الله: إن عندي ناقتين 

 . 1لخروج، فخذ إحداهما، قال قد أخذتها بالثمنأعددتهما ل

فأبو بكر رضي الله عنه اشترى الناقة، ثم باعها للنبي صلى الله عليه وسلم 

 .يع التوليةبنفس الثمن، وهذا ما يسمى بب

أما الإعماع فقد ذكره العلماء في كتبهم وبينوا أن الأمة أعمعت على أن بيع 

لوا بالمرابحة ومثلها في سائر العصور دون المرابحة عائز، وأن المسلمين تعام

 اعتراض من أحد.

 .2يقول ابن عرير اللبري: وأعمعوا أن بيع المرابحة عائز

اعتراض من بعض العلماء، وتعتبر المرابحة  وأما المرابحة المصرفية ففيها

حة وتسمى بيع المراب ،المصرفية من المسائل المستعدة في المصارف الإسلامية

يث ن واحد، فمن حآراء، وهذا البيع يمكن أن نقول بأنه قديم عديد في للآمر بالش

وعوده في الفقه الإسلامي فهو قديم، ومن حيث توظيفه في المصارف الإسلامية 

 بصورته الحديثة فهو عديد.

                                                           
 .7365 :رقم حديث إذا اشترى متاعا أو دابة ...صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب  - 1
 .78ص  ،لابن عرير ،اختلاف الفقهاء - 2
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وبموعب هذا البيع لا يشتري البنك أي شيء إلا بناء على للب الزبون، 

والمواصفات المتفق عليها، ويبيعه له بثمن وبعد حصوله عليه لبقا للشرول 

يتضمن تكلفة الشراء كاملة، مضافا إليها الهامش الربحي الذي يستحقه من 

العملية، وذلك حتى يتلافى شراء السلعة وتخزينها في انتظار من يشتريها منه، 

مما يضر به إذا لم يعد هذا المشتري، والذي إن وعده فإن سداد ثمن الشراء قد 

 .1حالا وقد يكون آعلا لتسهيل التعامل بين الألرافيكون 

إذن بيع المرابحة للآمر بالشراء بهذه الصورة اعترض عليه بعض العلماء 

على اعتبار أن هذا البيع يدخل في باب ما لا يملك، أو بيع ما ليس عند البائع، 

وقالوا بأن المصرف الإسلامي في هذه الصورة يبيع للعميل ما لا يملكه من 

 السلع.

هذا رأي، وهناك رأي آخر للفقهاء أعاز هذه الصورة، ومنهم الدكتور سامي 

م ومحمد بن 3876حته لنيل الدكتوراه التي ناقشها سنة وحسن حمود في ألر

 حسن الشيباني في كتابه الحيل وغيرهما.

اتفاقا، ويستندون في ذلك إلى  وذكر بعض العلماء أن أصل العملية عائز

السلعة، فقال:  الرعل   افعي رحمه الله حينما قال: وإذا أرى الرعل  قول الإمام الش

اشتر هذه، وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرعل، فالشراء عائز، والذي قال: أربحك 

 .2فيها، بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه

 وأما المالكية فقد قالوا بخلاف الأولى في المرابحة.

                                                           
 .331 ص ،المالقيالشرقاوي عائشة د  ،البنوك الإسلامية التعربة بين الفقه والقانون والتلبيق 1
 .66ص 6ج ،الأم للشافعي 2
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 .2في مختصره: عاز مرابحة والأحب خلافه 1يقول الشيخ خليل

وقال ابن رشد: والمكروهة أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا: فأنا أربحك 

 .3فيها وأشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح

 

  

                                                           
مصرن تعلم في القاهرة، وولي خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين العندي، فقيه مالكي من أهل  1

الإفتاء على مذهب مالك، له المختصر في الفقه يعرف بمختصر خليل، وقد شرحه الكثيرون وترعم 

 هـ.553إلى الفرنسية، والتوضيح في مختصر بن الحاعب، توفي سنة: 
 .355ص ،م3888هـ 3338دار الفكر  ،مختصر الشيخ خليل 2
 .86ص 7ج لابن رشد العد، المقدمات الممهدات 3
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 المبحث الرابع

 شروطهاالمرابحة وأركان 

 المطلب الأول: أركان المرابحة

لأركان العقد، وباعتبارها بيعا فهي المرابحة باعتبارها عقدا فهي تخضع 

تخضع للشرول العامة للبيع، ومما هو معلوم أن المرابحة عقد بيع، وهي بيع 

قسموه إلى نوعين وهما: بيع المساومة،  ع، لأن الفقهاء عندما قسموا البيأمانة

ن الأركا ثم أذكرن هذا التقسيم بشكل مختصر وبيع الأمانة، ولهذا سأتكلم ع

فبيع المساومة هو: أن يبيع البائع سلعته دون النظر إلى سعرها  وعليه ،والشرول

الأول الذي اشتراها به، فيعلن عن سعر بيعه، وقد يرضى المشتري بالسعر 

 قد يتساوما عليه، لذلك هما مختلفان على مقدار السعر.والمعلن 

 وبيع المساومة ثلاثة أنواع: بيع نقدي، وبيع آعل، وبيع تقسيل.

بيع الأمانة: فهو بيع يشترل فيه على البائع ذكر سعر شراء السلعة أما  -

 عند حصوله عليها، "السعر الأول"، وهو ثلاثة أنواع كذلك:

 بيع المرابحة وبيع الوضيعة وبيع التولية.
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 يتبين هذا من خلال الخلالة التالية:

  

ة ان المرابحإذن يتبين من خلال هذا أن المرابحة بيع أمانة، وبالتالي فأرك

 خمسة تفصيلا وثلاثة إعمالا وهي:

 الصيغة: أي الإيعاب والقبول.

 العاقدان: أي البائع والمشتري.

 المعقود عليه: أي الثمن والمثمن.

 المرابحةشروط  :المطلب الثاني

 له شرول ينبغي أن تتوفر لصحة العقد.المذكورة كل ركن من هذه الأركان 

على الرضا، وأن تفصح بأي وسيلة عن صحة فالصيغة يشترل فيها أن تدل 

الإيعاب والقبول، والعاقدان الصادر عنهما: الإيعاب والقبول يشترل فيهما 

ود لمعقالتمييز، وإللاق التصرف، وعدم الإكراه بغير حق، وأما محل العقد وهو ا

أنواع البيع

مساومة

نقدية لأعل تقسيل

الإفصاح عن التكلفة
والسعر غير 
ضروري

أمانة 

وضيعة-بخسارة 

تولية: برأس المال

مرابحة: بربح

بسيلة للآمر بالشراء

الإفصاح عن التكلفة
والسعر واعب
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اهرا منتفعا به شرعا، مملوكا للعاقد، مقدورا على لعليه فيشترل فيه أن يكون 

 ه ومعلوما للعاقدين علما نافعا للعهالة المؤدية للنزاع.تسليم

شرل لصحته الشرول الواعب توافرها يعقد المرابحة باعتباره عقد بيع  إذن

 في عقد البيع، إلا أنه يختص بشرول أخرى. ومن هذه الشرول:

أن يعلم المشتري بالثمن الأول للسلعة، بمعنى أن الثمن الأول لابد أن  -3

للمشتري الثاني، لأن العلم بالثمن شرل لصحة البيوع، والمرابحة  يكون معلوما

 بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، فهي تعتمد على أساس الثمن الأول.

فإذا لم يتحقق هذا العلم للمشتري فالبيع فاسد، فإذا افترق "يقول محمد خالر: 

 . 1"يبلل البيعالبائع والمشتري ولم يعلم المشتري بالثمن الأول، فحينئذ 

 وهذه أقوال بعض الفقهاء تتعلق بهذا الشرل:

يقول الكاساني في بدائع الصنائع: وأما شرائله فمنها ما ذكرنا، وهو أن  -

يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع 

دم، كرنا فيما تقزيادة ربح، والعلم بالثمن الأول شرل صحة البياعات كلها لما ذ

إن شاء  ،أن يعلم في المعلس، فيختار إلىد فإن لم يكن معلوما له، فالبيع فاس

 .2أو يترك فبلل ،فيعوز

                                                           
اريخ ت نشر بنك فيصل الإسلامي المصري القاهرة، بدونخالر،  عهاد في رفع بلوى الربا، محمد - 1

 النشر.
 .771ص:  8للكاساني، ج بدائع الصنائع، - 2
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من المالكية: فأما المرابحة: أن يعرف صاحب السلعة  1ويقول ابن عزي -

المشتري بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحا، إما على العملة مثلا أن يقول: اشتريتها 

وإما على التفصيل وهو أن يقول: تربحني ، وتربحني دينارا أو دينارين شرة،بع

 .2درهما لكل دينار، أو غير ذلك

ويقول الشربيني من الشافعية: ويصح بيع المرابحة أن يشتريه شيئا بمائة  -

 بعتك بمائتين أو بما اشتريت، أو برأس  -وهما عالمان بذلك-مثلا، ثم يقول لغيره 

م علي، أو نحو ذلك، وربح درهم لكل عشرة، أو في كل عشرة، المال، أو بما قا

هْ"  وهي تعني بالفارسية عشرة "يازده" وهي تعني بالفارسية أحد -أو ربح "د 

 .3لأن الثمن معلوم -عشر

ويقول ابن قدامة: بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم،  -

ها بمائة، بعتك ب يعلو ، أو هل، فيقول رأس مالي فيهويشترل علمهما برأس الما

 .4وربح عشرة، فهذا عائز لا خلاف في صحته

ويدخل في الثمن الأول المصاريف المعتبرة، إلا أن ما يضاف إلى البيع من 

 المصاريف أمر خلافي بين الفقهاء.

أن يكون الربح معلوما، لأن العلم بالثمن شرل لصحة عميع عقود البيع،  -7

ح الذي سيضاف إلى الثمن الذي قامت به السلعة شرل وعليه فإن العلم بالرب

                                                           
أبو القاسم محمد بن أحمد بن عزي الكلبي الغرنالي، الإمام الحافظ، ألف في فنون من العلم منها :  1

تهذيب صحيح مسلم ، والقوانين الفقهية وغير ذلك ، توفي شهيدا في واقعة لريف وسيلة المسلم في 

 "..10هـ ."شعرة النور ص :  .13هـ مولده سنة  500سنة 
بن لاالفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، قوانين ال - 2

 .766عزي، ص 
 .77ص:  7ي، جللشربين مغني المحتاج، - 3
  .388ص:  3ج المغني لابن قدامة، - 4
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عوهري لبيع المرابحة، فلا يصح أن يترك بلا تحديد، كأن يقول: أنا اشتريته 

 بكذا، وأنت أربحني فيه شيئا، بل لا بد أن يتحدد الربح.

 .1يقول الكاساني: بعض الثمن والعلم بالثمن شرل صحة اليباعات

عائز مساومة ومرابحة، فأما المرابحة: فإنه : البيع 2ويقول ابن عبد البر

 .3يعوز بيع المرابحة على ربح معلوم بعد أن يعرف رأس المال ويبلغه

وقد رأينا في الشرل السابق قولي الشربيني وابن قدامة وفي كلامهما ما 

 يتعلق بهذا الشرل كذلك.

 أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بعنسه من أموال الربا. -6

ومثاله أن يشتري شيئا مكيلا أو موزونا بعنسه مثلا بمثل، فلا يعوز أن 

يبيعه مرابحة، لأن الزيادة هنا تصير ربا لا ربحا، فالمرابحة بيع الثمن الأول 

 وزيادة، والزيادة في الأموال الربوية تكون ربا وليس ربحا.

 أما إذا اختلفت الأعناس فالزيادة عائزة.

ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بعنسه من  يقول الكاساني: ومنها

ثْلا بمثل، لم يعز  أموال الربا، فإن كان بأن اشترى المكيل أو الموزون بعنسه م 

                                                           
  .773ص: 8، جبدائع الصنائع للكاساني - 1
الإمام العلامة أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرلبي  2

وعمع وصنف هـ( إمام عصره وواحد دهره، أدرك الكبار وتكاثر عليه الللبة، 366-665المالكي)

ص:  36"سير أعلام النبلاء ج: وسارت بتصانيفه الركبان، له عدة تصانيف أشهرها التمهيد والاستذكار

818". 
  .718ص:  7، جالكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر - 3
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له أن يبيعه مرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، والزيادة في أموال 

 .1الربا تكون ربا لا ربحا

 كان فاسدا لم يعز بيع المرابحة. أن يكون العقد الأول صحيحا، فإن -3

أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال، أي من المثليات، كالموزونات  -8

والمكيلات، والمعدودات المتقاربة، فإن كان قيميا كالعروض لا يعوز بيعه 

ن ليس العرض في ملكه، لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع ممرابحة م

 . 2زيادة ربح

ناني: ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العرض مما يقول المرغي

 .3له مثل، لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه، ملكه بالقيمة وهي معهولة

والخلاصة العامة لما ذكر أن بيع المرابحة هو أحد أنواع البيع المللق "بيع 

بعة أر العين بالثمن" وهو ينقسم من حيث الثمن إلى ما رأيناه في الخلالة وهو

أقسام وهي: بيع المساومة وبيع التولية، وبيع الوضيعة، وبيع المرابحة، والأنواع 

 الثلاثة الأخيرة تسمى بيوع "الأمانة".

  

                                                           
  .773ص:  8ج كاساني،لبدائع الصنائع ل - 1
عة ين حاشية رد المحتار، الفقه على المذاهب الأربلكاساني، ابن عابدبدائع الصنائع ل للاستزادة ينظر - 2

 العزري.
  .86ص:  6للمرغيناني، ج شرح بداية المبتديفي الهداية  - 3
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 المبحث الخامس

 أنواع بيع المرابحة والمقارنة بينها

ينقسم بيع المرابحة إلى قسمين: بيع المرابحة العادية وبيع المرابحة 

 المقترنة بالوعد.المصرفية، أي 

فبيع المرابحة العادية تتكون من لرفين اثنين وهما: البائع والمشتري، 

فالبائع يمارس التعارة في الأصل، فيشتري السلعة دون أن يكون له أي اتفاق 

مسبق على الوعد بشرائها، وبعدما يشتري هذا التاعر السلعة يعرضها للبيع 

 مرابحة بثمن يتم الاتفاق عليه.

أما المرابحة المصرفية وهي المقترنة بالوعد: فهي لا تتكون من لرفين 

فقل، وإنما من ثلاثة ألراف، وهم: البائع والمشتري والبنك باعتباره تاعرا 

لا بعد أن إوسيلا بين المشتري والبائع الأول، إلا أن البنك لا يشتري السلعة هنا 

 ه بالشراء.يحدد المشتري ما يريد شراءه ويوعد وعد مسبق من

يستخدم في المصارف الإسلامية التي  ،إذن بيع المرابحة المقترنة بالوعد 

ف المشتري والبائع الأول، بحيث تقوم المصار ،تعتبر تاعرا وسيلا بين اللرفين

الإسلامية بشراء السلع حسب المواصفات التي يحددها ويللبها العميل، ثم تعيد 

ا الأول مع التكلفة المعتبرة شرعا، بالإضافة بيعها مرابحة للواعد بالشراء بثمنه

 إلى الربح الذي يتفق عليه اللرفان مسبقا.

ن المرابحة المصرفية لها لبيعة تختلف عن لبيعة المرابحة إوبهذا ف

ه ووعو ،الفقهية، وبين المرابحة الفقهية والمرابحة المصرفية وعوه توافق

 اختلاف.
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 مور وهي:فوعوه الاتفاق يمكن ذكرها في أربعة أ

لى عة والمصرفية هي الحصول غاية المشتري في المرابحة الفقهي -3

 سلعة يحتاعها، وعليه فعقد كل منهما عقد رضائي.

نتقل ي المصرفية الذيالعقد في كل من المرابحة الفقهية والمرابحة   -7

 فيه ملكية المبيع على المشتري هو عقد مرابحة.

لبائع والمشتري في بالنسبة لالثمن والربح يكونان معلومين   -6

 المرابحة الفقهية والمصرفية.

ينلبق على عقد المرابحة المصرفية ما ينلبق على المرابحة   -3

 الفقهية.

وأما وعوه الاختلاف بين المرابحة الفقهية والمصرفية فإنه يتبين من خلال 

 ما يلي:الفروق هذه وأهم  بينهما،ذكر بعض الفروق 

يكون تاعرا ومهنته التعارة بصفة أساسية،  في المرابحة العادية: البائع -أ

 فيشتري السلع قبل وعود من يشتريها.

بينما في المرابحة المصرفية فالبنك لا يمتهن التعارة، فهو لا يقوم بشراء 

 السلع ولا يملكها إلا بعد أن يحدد المشتري ما يريد.

واعدة، مفي المرابحة العادية يتم البيع مباشرة ولا يحتاج اللرفان إلى  -ب

 لأن الشيء المبيع مملوك للبائع وموعود عنده.

بينما في المرابحة المصرفية يعب وعود الوعد بشراء الشيء المبيع، ليقوم 

البنك بعد ذلك على أساس هذا الوعد بشراء الشيء المللوب وتملكه قبل عقد 

 المرابحة.
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ائع في المرابحة العادية تتكون المرابحة من لرفين فقل: هما الب -ج

والمشتري، بينما في المرابحة المصرفية فإنها تتكون من ثلاثة ألراف هم: البائع 

 والمشتري والبنك باعتباره تاعرا وسيلا بين اللرفين.

في المرابحة العادية فإن عقد المرابحة يعتبر عقدا قديما تعارفه الناس  -د

 وتعاملوا به وأقره الفقهاء.

هذا العقد يعتبر عقدا عديدا ظهر مع ظهور  بينما في المرابحة المصرفية فإن

واختلف الفقهاء المعاصرون في بعض صوره. ومن خلال  ،البنوك الإسلامية

 .1هذا الرسم للدكتور عز الدين خوعة تتضح هذه الفوارق أكثر

 المرابحة المصرفية المرابحة العادية 

لبيعة مهنة 
 البائع

يمتهن البائع التعارة بصفة 
 السلع قبل أساسية، فيشتري
 وعود المشتري.

لا يمتهن البنك التعارة بصفة 
أساسية فهو لا يشتري ولا يملك 
 إلا بعد تحديد المشتري لرغبته.

الحاعة 
لوعود وعد 
بالشراء من 

 المشتري

يتم البيع مباشرة دون الحاعة 
إلى مواعدة، لأن المبيع مملوك 

 للبائع.

لا بد من وعود وعد بشراء 
ه البنك على أساسالمبيع، ليقوم 

بالشراء والتملك قبل عقد بيع 
 المرابحة.

العلاقة 
 التعاقدية

تتكون المرابحة العادية من 
لرفين فقل، هما البائع 

 والمشتري.

تتكون المرابحة المصرفية من 
ثلاثة ألراف وهي: البائع 
والمشتري والبنك باعتباره 

 تاعرا وسيلا بينهما.

 نوعية العقد 
ة عقد قديم المرابحة العادي

تعارفت الناس وناقشه وأقره 
 الفقهاء منذ القدم

المرابحة المصرفية عقد عديد 
استحدث مع بروز البنوك 
الإسلامية، واختلاف الفقهاء 
المعاصرون في بعض 

  عزئياته.

 

                                                           
 .73ص ، للدكتور عز الدين خوعة ،عمليات التمويل الإسلامي - 1
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 السادسالمبحث 

ومكانتها في العمل  نشأة المرابحة ودخولها للمصارف الإسلامية

 المصرفي

 أة المرابحة ودخولها للمصارف الإسلاميةالمطلب الأول: نش

ول ح دخاقتر من الذي تكلم عليه الباحثون في الاقتصاد الإسلامي أن أول

صيغة المرابحة للمصارف الإسلامية هو: د. سامي حمود، في ألروحته التي 

الأعمال المصرفية بما يتفق  ر، تحت عنوان: "تلوي3876وقشت سنة ن

 .1والشريعة الإسلامية"

الدكتور عبد الستار أبو غدة: أما أسلوب المرابحة حديثا فالحق أن أول  يقول

 . 2من لرحه للتلبيق على نلاق المعاملات المصرفية هو الدكتور سامي حمود

صارف الإسلامية بأن أول من اقترح دخول صيغة المرابحة للم مل  وإذا س  

من الدكتور  فهل هذا يعني أن هذه الصيغة كانت اكتشافا، هو د. سامي حمود

 لم يناقشها العلماء القدامى.سامي حمود 

ت لسؤال، ففي الوقالباحثون في هذا المعال يختلفون في الإعابة على هذا ا

أى فقد ر ،من اكتشافهسامي حمود على أن هذه الصيغة  كتوردالالذي يصر فيه 

ي ، وهي موعودة فذلك قبل كانت معروفةبعض الباحثين الكبار أن هذه الصيغة 

 وكل من ذكرها قديما لم يقل بعوازها إذا كان الوعد ملزما. ،كتب التراث

                                                           
 . 8/517انظر المرابحة للآمر بالشراء، د. سامي حمود،  - 1
 .3ص  بحث نشر في معلة الفقه الأسلامي، ر أبو غدة،أسلوب المرابحة، د. عبد الستا - 2
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عاء في كتاب المرابحة للآمر بالشراء للدكتور الضرير: هذه المعاملة ليست 

ة في هي معروفمستحدثة، وإنما المستحدث هو التسمية فقل، أما حقيقة المعاملة ف

لآمر وضوح أن بيع المرابحة لتبين لنا ب الفقه الإسلامي ...هذه النصوص الفقهية

بالشراء الذي تمارسه البنوك الإسلامية ليس أمرا عديدا كما يتوهمه بعض 

 .1الباحثين

ل  عماعة من و ه  عاء في كتاب المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة: و 

الباحثين في أبحاثهم فحسبوها من نوازل العصر وقضاياه، فصار الوقوع في 

وهم، والحال أن هذا الفرع الفقهي بصوره مدون عند الفقهاء أنواع من الغلل وال

المتقدمين في مباحث الحيل، والبيوع، فهو عند محمد بن الحسن الشيباني في 

(، ومالك في المولأ ومعه "المنتقى" للباعي 377 - 78كتاب الحيل ص )

( وابن القيم في "إعلام الموقعين" 6/68( والشافعي في "الأم" )68 - 8/65)

 .2( وغيرها الكثير3/68)

مكانة المرابحة للآمر بالشراء في العمل المصرفي طلب الثاني: الم

 ي.الإسلام

لباحث أن يتأكد من الفوائد المترتبة على عمله لمن المهم في العمل العلمي 

وبحثه، وإذا انللقنا من هذه المسألة في قضية المرابحة للآمر بالشراء، سنعد أن 

 ،أثر بالغ في عمل المصارف الإسلامية، وحكمها الشرعي كذلكفهم المسألة له 

أي له أثر بالغ في عمل المصارف الإسلامية، فقد تبين من خلال الإحصائيات 
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في هذا الصدد أن غالب عمل المصارف الإسلامية هو المرابحة للآمر بالشراء، 

وما تفتق عنها من صيغ تسير في نفس المسلك، وكل من يدرس المصارف 

عل م فارق بين ا م   عميع مراحللإسلامية يمكنه أن يلحظ المرابحة المصرفية ك 

 .الصيرفة الإسلامية

وهذه المسألة هي محل اتفاق بين المؤيدين والمعارضين لهذه الصيغة، 

فالمؤيدون يقرون بانتشار هذه الصيغة في المصارف الإسلامية، وقد يععلون 

والمعارضون لهذه الصيغة يقرون كذلك  الانتشار من مزايا هذه الصيغة وحسنها،

يععلون ذلك زيادة في لكنهم  ،ذه الصيغة في المصارف الإسلاميةبانتشار ه

 آثارها السلبية.

إذن الملاحظ هو أن المؤيدين والمعارضين لهذه الصيغة يتفقون حول مسألة 

 انتشار هذه الصيغة داخل العمل المصرفي.

صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء  وقد شاعت"يقول الدكتور سامي حمود: 

وتلقفتها البنوك الإسلامية للتنمية في معال التعارة الخارعية حتى صارت هذه 

الصيغة تمثل النسبة الغالبية من تعامل البنوك الإسلامية على اختلاف مواقعها 

 . 1وأنشلتها

راء مر بالشمن هنا يمكن لرح السؤال التالي: هل انتشار صيغة المرابحة للآ

 منعها؟غض النظر عن القول الفقهي بعوازها أو بعد حالة إيعابية ي
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عيد الباحثين في هذا المعال إلى بدايات نشأة يهذا السؤال في حقيقته الأمر 

هذه الصيغة ودخولها حيز التلبيق، علما بأن السبب عندئذ هو وعود حاعات لا 

 ، فعاءت هذه الصيغة لتلبيةتلبيها الصيغ الأخرى من المضاربات والمشاركات

الاحتياعات، ولم يكن معيئها من أعل القضاء على الاحتياعات الأخرى، ولا 

لتكون الصيغة شبه الوحيدة في العمل المصرفي، ولذلك تعد أن أهم المدافعين 

 عن المرابحة المصرفية ينتقدون انتشارها إلى هذا الحد.

تشار المرابحة المصرفية على فهذا الدكتور عبد الستار أبو غدة ينتقد ان

حساب الصيغ الأحسن فيقول: " كما أن المرابحة اتسعت في الشمول بحيث 

زاحمت "المضاربة"، بل كادت تزيحها من التلبيق، مع أنها وهي الأسلوب 

الرائد في المصارف الإسلامية وكانت ملروحة وحدها في الساحة حتى قرنت 

مة أو الإزاحة لم تنج من المخاوف بل بها المرابحة.. وسنرى أن هذه المزاح

 . 1المآخذ أحيانا مما سيأتي بيانه في موقعه المناسب

: الأمر الذي يمكن أن يلام 2في مقالة له ويقول الدكتور مصلفى الزرقا

عانبي  الإسلامية الهامة هو أخذهم بلريقعليه القائمون على هذه المؤسسات 

للريق الرئيسي واللبيعي، وأعني بذلك في إدارة الأعمال الاستثمارية وتركهم ل

 أنه عندما تأسست "بيوت الاستثمار" كان أمامها لريقان:

أن تنزل إلى السوق وتنفذ مشاريعها الاستثمارية بصورة مباشرة، فتدير  -

أعمالها بنفسها، أو بالمشاركة في مؤسسات تعارية عاملة في معالات التعارة 

والصناعة، وهو اللريق الرئيسي المللوب منها، واللريق العانبي هو: 
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للبيعي، وهو "المرابحة" ... لقد بدأت "بيوت الاستثمار" باللريق الأول ا

الاستثمار المباشر، لكنها ما لبثت أن انحرفت عنه إلى لريق المرابحة، والسبب 

في ذلك أن القائمين على بعض تلك البيوت الاستثمارية لا يريدون تحمل 

مسؤوليات العمل الاستثماري في السوق، فالمرابحة لريق مريحة للبنك، وتتم 

عهة دد المصدر وحون مشقة، فالعميل يالمريحة، وبد في المكاتب، وعلى المناضد

وظيفة البنك الشراء وممارسة الأعمال الورقية المكتبية ... ما تفعله الشراء، و

بعض بيوت الاستثمار أنها تختصر العقدين في عقد واحد، بل ويللبون من 

العميل التوقيع على وثيقة تلزمه بتحمل عميع المسؤوليات والمصاريف بل وحتى 

 البضاعة.التأمين على 

فهذا الاختصار الذي أرادوا به الراحة وعدم تحمل المشقة أوقعهم في 

ملاحظات شرعية، وانتقاد من العملاء الذين شكك بعضهم بالفرق بين هذا 

 .1الأسلوب في المرابحة وبين ما تفعله البنوك الربوية العادية

ه إلا أنفالدكتور مصلفى الزرقا رغم أنه من المؤيدين للمرابحة الملزمة، 

 انتقد انتشارها وإضرارها باللريق اللبيعي في الاقتصاد الإسلامي.

وإذا كان موقف المؤيدين للمرابحة المصرفية والمدافعين عنها، فكيف يكون 

 موقف المتحفظين عليها ؟ لبعا سيكون أكثر وضوحا وانتقادا.

في  لومن أمثلة ذلك ما ذكره الدكتور ربيع محمود الروبي حينما قال: يتمث

أن المرابحة ذات الوعد الملزم وما سمحت به من تعاوزات أوعدت صيغة 

استثمار مصرفية سهلة، يتحلل في ظلها المصرف من معظم أعبائه، ويتدنى فيها 
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دوره الاقتصادي إلى أقل درعة، هذا في الوقت الذي تقتضي فيه صيغ الاستثمار 

عهودا مضنية، ولذلك  -ذات الربحية الاعتماعية العالية-الإسلامي الأخرى 

تحولت معظم المصارف الإسلامية إلى وكالات بيع مرابحة، حيث شكل وحده 

من استثمارات الكثير من هذه المصارف، ولما كان الأمل في  81أكثر من %

احي بنومعقودا  تحقيق التنمية الاقتصادية والاعتماعية تحت مظلة الشريعة

مل سيظل بعيد المنال في ظل مرابحة المصارف الإسلامية بالذات، فإن هذا الأ

شد كثر تحقيقا للتنمية، لكنها الألأاي سهولتها بإهمال صيغ الاستثمار ملزمة تغر

 .1عبئا على العاملين بالمصارف

 ى المانعين، لكن أكتفي بذكروهذه المسألة فيها مناقشات ومآخذ خصوصا عل

 ما ذكرت.
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 المبحث السابع

 المصرفيةتكييف العلما  للمرابحة 

ناقشها  ،للعلماء في تكييف المرابحة المصرفية بصورها الحديثة آراء مختلفة

، واختلفوا حولها، وقد ذكر الدكتور أحمد سالم ملحم آراء المعاصرون بشكل كبير

 العلماء في تكييف المرابحة وهي على الشكل التالي:

 يرى بعض العلماء أن المرابحة المركبة بصورها الحديثة تتكون -أ

من وعد بالشراء، وبيع بالمرابحة، وهو اختيار المرحوم فرج السنهوري، الذي 

نقله وأقره الدكتور سامي حمود، وهو أيضا رأي الدكتور محمد سليمان الأشقر، 

 إلا أنه اشترل أن يكون البيع بعد شراء السلعة من قبل المصرف وحيازتها.

، وعد من ويرى فريق آخر أنها تتكون من وعد من كلا اللرفين -ب

الآمر بالشراء، ووعد آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء لبقا للشرول 

المتفق عليها، وهذا ما اختاره الدكتور أحمد السالوس، والدكتور حسن عبد الله 

 الأمين وغيرهما.

ويرى الفريق الثالث من العلماء أنها تتكون من ثلاثة ألراف، بائع   -ج

وم المصرف بدور الممول، وهو اختيار الدكتور ومشتر ومصرف وسيل، ويق

 عمال الدين علية، والدكتور رفيق يونس المصري وغيرهما.

ويرى الدكتور عبد الحميد البعلي بأن العملية هي نوع علاقة عقدية، أو  -د 

 اتفاق، أو أنها علاقة عقدية معلقة على شرل وهي تمر بمرحلتين:
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المصرف له بعد دراسته، وهي ما الأولى: للب الآمر بالشراء، وقبول 

يمكن تسميته بمرحلة التعليق من كلا اللرفين، وقد سماها بعضهم مرحلة 

 المواعدة، وفي هذه المرحلة لا يتم البيع.

الثانية: تحقق التعاقد على المبيع على أساس المرابحة، ولبقا لشرولها 

المعتبرة شرعا، فهي علاقة ثنائية، وليست ثلاثية، فالبائع الأول ليس لرفا في 

ا ن الآمر بالشراء ليس لرفأالعلاقة التعاقدية بين الآمر بالشراء والمصرف، كما 

 .1في العلاقة بين البائع الأول والمصرف

 2ناقش الدكتور هذه الأقوال فقال:وقد 

ن أقربها للحق أحظ بالناظر في تكييف العلماء للمرابحة المركبة، يلا

والواقع، القول الذي يرى أنها علاقة ثلاثية، وليس هذا فحسب، وإنما هي علاقة 

عقدية تعتمد على وعود ثلاثة ألراف، وتبنى على المواعدة بالبيع مرابحة وإلى 

 أعل.

فلأنها تتكون من ثلاثة ألراف وهي: الآمر بالشراء، ثلاثية، أما كونها 

 والمصرف، والبائع صاحب السلعة المللوبة للآمر.

 وأما كونها عقدية، فلأنها تقوم على العقد بموضعين:

 الأول: عقد البيع الذي يعقد بين المصرف والبائع.
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ك د ملالثاني: عقد المرابحة الذي يعقد بين المصرف والآمر بالشراء بع

 المصرف للسلعة.

وأما المواعدة فلأن المرابحة المركبة تقوم على الوعد من كل من الآمر 

 والمصرف.

وأما البيع لأعل فلأن الغالب في بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون الثمن 

الذي يدفعه العميل مؤعلا، إذ لو كان يملك الثمن نقدا لما لعأ إلى المصرف 

 يحتاج إليه.ليللب منه شراء ما 
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 ثامنالالمبحث 

 الخطوات العملية لبيع المرابحة في المصارف الإسلامية

بيع المرابحة في المصارف الإسلامية يمكن أن تستفيد منه قلاعات كثيرة، 

فقد يستفيد منه الفرد عن لريق شراء ما يحتاعه من سيارات وأثاث منزلي وغير 

المعدات الصناعية، ويستفيد منه  ذلك، ويستفيد منه الصناعي عن لريق شراء

الزراعي عن لريق شراء الآلات الزراعية التي تساعده، ويستفيد منه التاعر 

عن لريق شراء البضائع والسلع، ويستفيد منه الحرفي عن لريق شراء المعدات 

 والآلات للمشروعات الصغيرة وغير ذلك.

القلاعات وهذا يدل على أن المصرف الإسلامي يمكنه أن يلج مختلف 

الاقتصادية من خلال التمويل بالمرابحة، وبيع المرابحة للآمر بالشراء يمر بعدة 

 خلوات يمكن ترتيبها على الشكل التالي:

يتقدم العميل "المشتري" إلى المصرف بللب الحصول على تمويل  -3-

بالمرابحة لشراء ما يحتاعه، ويحدد مواصفات ما يريده عنسا وصفة ونوعا، 

 منزل..." ويعرض أسعار ما يريده من البائع الذي يملك السلعة."سيارة أثاث 

عميل بعد دراسة هذا الللب من لرف المصرف والموافقة عليه يعد ال -7-

"المشتري" بشراء السلعة من المصرف مرابحة بتكلفتها مضاف إليها الربح 

 المتفق عليه، ثم تحدد الشرول والضمانات.

يعبر المصرف للبائع عن موافقته على شراء ما يريده العميل: ويدفع  -6-

له الثمن المتفق عليه حسب الاتفاق المبرم بين اللرفين، والبائع يعبر عن موافقته 
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البيع، ويرسل فاتورة البيع، وبعد هذا الاتفاق يتم إثباته كتابة فيما يسمى  على

 "عقد الواعد بالشراء" وهو عقد البيع الأول.

بعد التوقيع يقوم البائع الأصلي بتسليم السلعة المبيعة إلى المصرف،  -3-

 ويتسلمها المصرف ويتملكها، ثم يسلمها إلى الآمر بالشراء، كما يمكن للبائع أن

بأمر من المصرف، وقد يكون هذا اللرف الثالث هو  يسلم السلعة للرف ثالث

 عميل "المشتري" المصرف الواعد بالشراء.

بعد تملك المصرف السلعة يوقع المصرف والمشتري عقد بيع المرابحة  -8-

 حسب الاتفاق في وعد الشراء.

 لريقعن هذه الخلوات التي يسلكها المصرف عندما يريد تقديم تمويل 

المرابحة تبدأ بللب العميل وتحديد مواصفات ما يريده، ثم توقيع الوعد بالشراء، 

ثم إبرام العقد الأول، ثم تسليم السلعة من لرف المصرف وتسليمها للعميل، ثم 

توقيع عقد المرابحة، وهذه الخلوات يذكر المتخصصون في هذا المعال أنها 

 ة، ومرحلة المعاقدة.تنقسم إلى مرحلتين وهما: مرحلة المواعد

 عاء في كتاب تسعير المرابحة: 

ففي مرحلة المواعدة: تبدأ من تقديم العميل للبه لشراء السلعة المعينة أو 

الموصوفة، فيعده المصرف بشرائها ويبيعها له، ويعد العميل المصرف أيضا 

بأنه سيشتريها منه حال إحضارها إليه، وفي هذه المرحلة يتفق اللرفان على 

من السلعة ومقدار الربح، ولريقة تسديد المبلغ، ويحصل البنك أحيانا على مبلغ ث

 يصللح عليه ضمان "هامش" العدية.
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أما مرحلة المعاقدة: وهي المرحلة التي يتم فيها إبرام العقد، وتبدأ هذه 

المرحلة من تاريخ شراء المصرف للبضاعة واستلامها من قبله، وعرضها على 

 .1ا، وعند ذلك تتم كتابة عقد البيع وتوقيعه من قبل اللرفينالعميل وقبوله به

وخلواتها إلى مرحلتين يلرح تساؤلا وتقسيم عملية المرابحة المصرفية 

عأ الهيئات الشرعية إلى هذا التقسيم؟ فإذا كانت المواعدة ملزمة فما توهو لماذا تل

 ن الوعد ملزما فما هوهو السبب إلى عدم انعقاد العملية بيعا منذ البداية؟ وإذا كا

 الفرق بين البيع والوعد بالبيع؟

المصري في معرض حديثه  يونس يعيب عن هذا التساؤل الدكتور رفيق

 عن الفرق بين المرابحة والوعد بالمرابحة فيقول: 

أن المصرف لا يملك السلعة عند المواعدة، وقد لا يستليع شراءها العواب 

لسبب أو لآخر، كارتفاع ثمنها أو غير ذلك، لذلك لعأوا إلى المواعدة، وهي حتى 

لا أنه يعب الانتباه إلى معنى الإلزام عندهم حتى يلحظ الفرق إلو كانت ملزمة 

ة المصرف لا تصير ملزمبين البيع والوعد الملزم بالبيع. فالمواعدة من عانب 

إلا بعد شرائه السلعة، والمصرف ليس ملزما بشراء السلعة، ولكنه إذا اشتراها 

صار ملزما ببيعها إلى العميل، سواء كان المذهب إلزام المصرف وحده دون 

 العميل، أو كان المذهب إلزام اللرفين.

تمنع من كما لعأوا إلى المواعدة "الملزمة" بدل البيع، لأن هناك نصوصا 

حة بدل البيع حتى لا يتلابق بيع المراببيع ما لا يملك، فاختاروا لفظ "المواعدة" 

المصرفية مع بيع ما لا يملك، ومع محرمات أخرى كربح ما لا يضمن وغير 

                                                           
 .87-86تسعير المرابحة في المصارف الإسلامية د هناء الحنيلي د ساري ملاحيم ص 1
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ذلك، فععلوها مواعدة أولا على سبيل الهرب المؤقت من لفظ البيع، ثم ملزمة 

  .1عثانيا على سبيل الرعوع إلى حقيقة البي

  

                                                           
 .88ص ،د رفيق المصري ،التمويل الإسلامي 1
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 المبحث الأول

 تعـــــــريف المضـــــــــاربة

يكتسب أهمية خاصة، لكونه يؤسس لقواعد الفهم  المفاهيم الأساسيةإن تحديد 

 الذي يلف المفاهيم، كما يوفر، و يزيل الغموض متكلم عنهموضوع اللالصحيح ل

بة المضار عقد عليه نعد أن التعرض لمفهوممدخلا مناسبا للتحليل العلمي، و

 ، ذلك أنرسالةأهمية قصوى في إلار هذه ال وغيره من صيغ التمويل يكتسب

تحديد و فهمها،كيفية و ه الصيغ،هذعانبا مهما من إشكالية البحث تكمن في لبيعة 

الذي يعتبر مدخلا  ث الأول،لذا عاء هذا المبحتكييفها، ووأبعادها و شرولها، 

أساسيا لمعالعة مفهوم و مضمون المضاربة في الفقه الإسلامي، و التعريف 

تناول تعريف المضاربة في عموما هو تحديد عوهر الشيء و مضمونه، لذا سأ

 على الشكل التالي:ثم في الاقتصاد الوضعي وذلك الاصللاح اللغة و

 في اللغة. مضاربةالأول: الالمطلب 

مشتقة من الفعل والمضاربة ، دالة على المشاركة مفاعلة :المضاربة

 على معان متعددة منها: وهو يأتي"ضرب" 

 :1وسافرضرب بمعنى سار  .3

                                                           
 لسان العرب، لابن منظورٍ، مادة "ضرب". 1
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ضرب في الأرض يضرب ضربا، خرج فيها تاعرا أو غازيا، و قيل يقال:

ضربت في الأرض أسرع، وقيل ذهب فيها، و قيل سار في ابتغاء الرزق، و 

 أي سافرتم.     2  ، قال تعالى:1أبتغي الخير من الرزق

 .3وللبضرب بمعنى: كسب  .7

يسمون عقد  وأهل الحعاز، ويللبهيقال فلان يللب المعد أي يكسبه 

من القلع، لأن أصل القرض في  وهو مشتقالمضاربة: قراضا أو مقارضة، 

 وهو قلعهااللغة: القلع، قال الزمخشري: "أصلها من القرض في الأرض، 

 4بالسير فيها".

مقارضة ليتعر  وأعلاها لهالمالك قلع للعامل قلعة من ماله  وذلك لأن

الشافعية وواختار المالكية  "،بالمضاربة" :والحنابلة التسميةواختار الحنفية  فيها.

 "بالقراض". التسمية

ى ويسع مسافرا وسمي هذا العقد مضاربة، لأن المضارب يسير في الأرض

 لأن كل واحد من المضاربينسمي بذلك  فيها لابتغاء الفضل، وكسب الربح، أو

 يضرب في الربح بنصيب.

أما المضاربة ففي تسميتها بذلك و للماوردي،عاء في كتاب المضاربة 

 تأويلان:

 ميت بذلك لأن كل واحد منهما يضرب الربح بسهم.أحدهما: أنها س

                                                           
 لسان العرب لابن منظور مادة "ضرب" 1
 .313سورة النساء الآية: 2
 لسان العرب لابن منظور مادة "ضرب" 3
 تاج العروس لمرتضى الزبيدي باب " ق ر ض ".  4
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و الثاني: أنها سميت بذلك لأن العامل يتصرف فيها برأيه و اعتهاده، مأخوذ 

    من قولهم: فلان يصرف الأمور ظهرا لبلن، و منه قوله تعالى:

  1  ،شارك يتفرد به البصريون، وو هذا تأويل أي تفرقتم فيها بالسفر

  2في الأول البغداديون و باقي البصريين.

 في الاصطلاح. المضاربة :المطلب الثاني

، رموفي بعض الأ وقد اتفقواة، لقد أورد الفقهاء تعريفات كثيرة للمضارب

عدم وعود نص  راعع إلى وسبب هذا الاختلاف ،رواختلفوا في البعض الآخ

 وسأذكر هذهصريح، سواء من الكتاب أو السنة النبوية حول المضاربة، 

 التعريفات مع مناقشتها تبعا للترتيب التالي:

 :المالكية (3

 لقد أورد المالكية للمضاربة تعريفات عدة أذكر منها:

بأنها: "دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم  3عرفها الدردير (أ

 4لمن يتعر به بعزء معلوم من ربحه قل أو كثر بصيغة".

                                                           
 .313الآية:  ،سورة النساء 1
 .88ـ  85المضاربة للماوردي ص: 2
 "هـ 3717-3377"أبو البركات أحمد بن الشيخ الصالح محمد العدوي الأزهري الشهير بالدردير   3

ة، وقي والصاوي وعماعأخذ عن الشيخ الصعيدي وانتفع به وبه تفقه، و الصباغ وغيرهما، وعنه الدس

الك وغير ذلك، "شعرة النور له مؤلفات غاية في التحرير منها: شرح المختصر وأقرب المس

 ".688ص:
 .653ص:  6ج: ،الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 4
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"القراض هو أن يدفع رعل مالا لآخر ليتعر  :عرفها ابن عزي بقوله (ب

ير من النصف أو الثلث أو الربح أو غ به ويكون الربح بينهما حسبما يتفقان عليه

 1".الذلك بعد إخراج رأس الم

وقال ابن رشد في صفة القراض: وأعمعوا على أن صفته أن يعلي الرعل 

أي  الرعل المال على أن يتعر به على عزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال،

 2ثا أو ربعا أو نصفا.ل، مما يتفقان عليه ثعزء كان

ا في يعب توفره والقيود التيفي تعريفهم الاشترالات ذكروا المالكية ف 

بعزء معلوم من  وأنها تكوننصوا على كيفية توزيع الأرباح، والمضاربة، 

في  وابن رشد يتعين على حسب اتفاقهما، كما بين ابن عزي وهذا العزءالربح، 

 رحمه الله، لكن عندما أشار الدردير هم تعريفتعريفهما، ولم يذكروا العقد في 

 بولوالق وبواسلة الإيعاب، والقبولعاب فهم من ذلك الإيبقوله:" بصيغة" في

 تنعقد المضاربة.

 :الحنفية (7

يعرف الحنفية المضاربة بأنها: "عقد على الشركة بمال من أحد العانبين، 

العمل من ومراده الشركة في الربح، وهو يستحق بالمال من أحد العانبين، و

 3العانب الآخر".

 .4ب، وعمل من عانبوفي تعريف آخر: شركة في الربح بمال من عان

                                                           
 .613ص: ،بن عزيلا ،القوانين الفقهية 1
  .763ص ،لابن رشدونهاية المقتصد، بداية المعتهد  2
 .711ص 6ج، للمرغيناني ،الهداية شرح بداية المبتدي 3
 .815ص: 7ج: ، لشيخي زادة،معمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 4
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ويقول صاحب النهاية: هي في الشريعة عبارة عن دفع المال إلى غيره 

 .1ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرلاه

م عقد، وذكروا أه لقد نص الحنفية في تعريفهم الأول للمضاربة على أنها

 ،المالييقدم اللرف الثاني العهد ، وأن يقدم لرف العهد البدنيهو مقوماتها، و

يع إن كانوا يرون أن توزتوزيع الأرباح، وكيفية في تعريفهم لكنهم لم يذكروا 

 .كما يرى ذلك كل الفقهاء الأرباح في المضاربة يكون بحسب الشرل

الذي أورده صاحب النهاية لم ينص على ذكر  في تعريف الحنفية الثالثو

 كملام تعريفكل يكون  وعلى هذاالعقد، لكنه صرح بكيفية توزيع الأرباح، 

 لآخر.ا للتعريف

 الشافعية: (6

ربح مشترك ال"أن يدفع إليه مالا ليتعر فيه و يعرف الشافعية المضاربة بأنها:

 2بينهما".

بذلك ولم ينصوا على ذكر العقد  ،للمضاربة هذا إن الشافعية في تعريفهم

واكتفى ، النهاية الحنفي وتعريف صاحبهذا التعريف مع تعريفات المالكية  يتفق

 بذكر الاشتراك في الربح. الشافعية

 

 

 

                                                           
 .87ص 7ج،لقاضي زادة ،تكملة فتح القدير على شرح الهداية  1
 .63ص: 3ج:، لشهاب الدين الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2
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 الحنابلة: (3

عاء في المغني: أن يشترك بدن ومال، وهذه المضاربة، وتسمى قراضا 

فيه، على أن ما حصل من  له أن يدفع رعل ماله إلى آخر يتعر أيضا، ومعناها:

 1الربح بينهما حسب ما يشترلانه".

العقد أيضا، لكنهم صرحوا بأن الربح يكون  يذكروالم  الحنابلة في تعريفهم

 بحسب الشرل.

 المطلب الثالث: أسماء أخرى للمضاربة

نا كتب الفقه، سنعد أن للمضاربة عدة يذا تأملنا عقد المضاربة واستقرإ

 .والمقارضة والمعاملةأسماء وهي: القراض 

 .أولا: القراض

اختار المالكية والشافعية لهذا العقد اسم القراض، وقد ذكرت التعريف 

الاصللاحي للقراض عندما استعرضت أقوال العلماء في تعريف المضاربة، 

 يوالقرض يأتأما تعريف القراض في اللغة فهو: اسم مشتق من قرض قرضا، 

 على معان منها:

 2القرض ما يعليه الرعل أو يفعله ليعازى عليه. .3

، يقال قرضه يقرضه بكسر الراء، وقرضه بالتشديد القرض القلع .7

 .3إذا قلعه

                                                           
 .76ص 8ج ،المغني لابن قدامة 1
 مادة "قرض" ،ان العرب لابن منظورلس 2
 مادة "قرض" ،لسان العرب لابن منظور 3
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 : "وفي تسميتها قراضا تأويلان:عاء في كتاب المضاربة للماوردي

هو تأويل البصريين أنه سمي بذلك لأن رب المال قد قلعه من أحدهما: و

ض قرالم ومنه سميسلف المال قرضا،  ولذلك سميماله، والقلع يسمى قراضا، 

 الفأر، لأنه قلع الفأر. وقيل قرضمقراضا لأنه يقلع، 

البغداديين، أنه سمي قراضا لأن لكل واحد منهما صنعا  وهو تأويل: والثاني

من الآخر، مأخوذ من  ووعود العملكصنع صاحبه في بذل المال من أحدهما، 

 1قولهم قد تقارض الشاعران إذا تناشدا".

 تناسب بين المعنى اللغوي والاصللاحي.وانللاقا من التعريفين فهنالك 

فعلى المعنى اللغوي الأول: يكون وعه التناسب أنه لما اتفق صاحب المال 

والعامل على أن ينفع كل منهما صاحبه اشتق له هذا الاسم، بصيغة المفاعلة 

 الدالة على وقوع الفعل من العانبين.

 هين:اللغوي الثاني: يكون وعه التناسب من وع وعلى المعنى

وقلعة أحدهما: أن مالك المال يقلع للعامل قلعة من ماله يتصرف فيها 

 الربح. من

لى إ وقد نسبالأرض غالبا مسافرا للبا للربح،  والثاني أن العامل يقلع

 وهو قلعهاالزمخشري قوله: إن أصل كلمة "قراض" من القرض في الأرض 

 لأرض.المضاربة أيضا من الضرب في ا وكذلك هيبالسير فيها، 

 

 

 

                                                           
 .85المضاربة للماوردي. ص: 1
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 ثانيا: المقارضة

، يقال: القرنان ووازنالمقارضة مشتقة من "قارض" بمعنى ساوى 

الشاعران إذا  ومنها تقارض. 1يتقارضان النظر إذا نظر كل واحد منهما شزرا

 2وازن كل واحد منهما الآخر بشعره.

 ثالثا: المعاملة.

، والفعل: المهنة والعملالمعاملة مشتقة من الفعل "عمل" بمعنى قام بعمل، 

 3.وملكه وعملهالذي يتولى أمور الرعل في ماله  والعامل هووالعمع أعمال، 

بعد ذكر هذه الأسماء أقول: إن الباحث إذا استقرأ كتب الفقه سيعد بأن لفظ 

ع اأما لفظ القراض فقد ش ،والحنابلة فقه الحنفية المضاربة قد شاع في كتب

كلمة قراض ترادف تماما كلمة و ،لشافعيةااستعماله في كتب فقه المالكية و

 المضاربة، صرح بذلك علماء اللغة.

أثنى  ،وتقارضا الثناء"استقرض: للب القرض،  :عاء في المصباح المنير

 4".وهو المضاربةالمال قراضا من قاتل،  وقارضه منكل واحد على صاحبه، 

وع وضابن حزم الظاهري للم أشارعلماء الشريعة أيضا، فقد  وصرح بذلك

 5القراض". يبعنوان: "كتاب المضاربة وه

 7: "القراض في اللغة هو المضاربة في الأرض".6وقال الرصاع

                                                           
 شزر إلى فلان نظر إليه بمؤخر العين. 1
 مادة "قرض" ،لسان العرب لابن منظور 2
 .، مادة "قرض"لسان العرب لابن منظور 3
 ."ق ر ض"باب  ،منير للفيوميالمصباح ال 4
 .336ص: 8ج:، المحلى لابن حزم  5
أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري التونسي، المؤلف المحقق، له شرح حدود ابن عرفة  6

 ".788هـ "شعرة النور ص:  583وشرح البخاري وغير ذلك، توفي سنة 
 .678ص: 3ج:، شرح حدود ابن عرفة للرصاع 7
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لا عند ذكر تعدد أسماء هذا أما لفظ المعاملة فلا يكاد يذكر في كتب الفقه إ

 د.ووععنى أن استعماله قليل عدا، لكنه م، بمالعقد

 المضاربة في الاقتصاد الوضعيتعريف  طلب الرابع:الم

المضاربة في الاقتصاد الوضعي تختلف تماما عن المضاربة في الفقه 

الأساس ارتأيت أن أتكلم عن المضاربة في الاقتصاد  وعلى هذاالإسلامي، 

 الوضعي أيضا حتى يتضح الفرق بينهما.

أشكال المضاربة كواحدة  ومنذ القدمعرفت المعتمعات البشرية  وعليه فقد

ن م وأحكامها وركائزها تختلفمن صور التعامل في الأسواق، إلا أن تلبيقاتها 

بأن  ن القولويمك، والثقافية وخلفيته الدينيةمعتمع لآخر، بحسب لبيعة المعتمع، 

 سبح تلور العلاقات الاقتصادية تلورت معلكنها المضاربة قديمة قدم التبادل، 

مفهوم المضاربة في الاقتصاد وبالتالي فإن ، وظروفه وأحواله كل معتمع

 .، وبينهما بون شاسعفي الاقتصاد الوضعي عن مفهومهاتماما الإسلامي مختلف 

الذي والفكر الاقتصادي فقد عرفت المضاربة تعريفات مختلفة،  وانللاقا من

هو معنى المضاربة في الاقتصاد الوضعي بمفهومها العصري المعروف  يهمنا

 اءوالشراء بنتعني: المخالرة بالبيع  وهي بذلكفي بورصة الأوراق المالية، 

هذا  ؤديوقد يعلى التنبؤ بتقلبات الأسعار، بغية الحصول على فارق الأسعار، 

 1التنبؤ إذا أخلأ إلى دفع فروق الأسعار بدلا من قبضها.
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بأنها: تعاقد على عملية مستقبلية يتنبأ بأنها ستكون مربحة  يرى البعضو

 1سواء من خلال ارتفاع أسعارها، أو من خلال تعنب حدوث خسائر فيها.

لكن وبأنها: بيع أو شراء صوريين لا بغرض الاستثمار،  وعرفها بعضهم

ة في الأعل يمن التغييرات التي تحدث في القيمة السوقية للأوراق المال للاستفادة

القصير عدا، حيث ينخفض بشدة معدل الارتبال بين القيمة السوقية للأوراق 

 2الحقيقية" من ناحية أخرى."والدفترية الإسمية  وبين القيمةالمالية من ناحية، 

أنها بالرغم من هو لاحظ المإن فهذه التعريفات  بتحليل أردنا أن نقوم إذا 

اختلافها في الصياغة إلا أنها تتفق مع صفة المضاربة في مفهومها العصري، 

لأسعار لشيء ا والتقلبات فيفي كونها حالة الاستفادة من التغييرات  والتي تتمثل

 ما في السوق عن لريق التنبأ، لغرض بيعه في وقت لاحق بسعر أعلى.

على عامل التنبؤ،  كل أساسيوبشالأساس، فالمضاربة تعتمد  وعلى هذا

، والحدسيتوقف بدوره على قدرات المتعاملين على التحليل  وهذا الأخير

 3.نحوهاوبالعوامل العالفية كالشائعات  وعدم التأثرللسوق،  والتصور الصحيح

كما أن المضاربة تتللب ضرورة السماح لهؤلاء المضاربين بالتعامل 

 دون أن يكون المضارب مالكا د الصفقاتوعقالمكشوف، بمعنى السماح بالبيع، 

حقيقيا،  ءولا شراللسلع، مع العلم بأن من بين هذه الصفقات ما ليس بيعا حقيقيا 
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لأنه لا يعري فيها تسليم أو تسلم حقيقيان، وإنما المسألة كلها تنحصر في قبض 

  1أو دفع فروق الأسعار.

إلى المضاربة من الناحية الوضعية على أنها الاستعداد لتحمل  وينظر أيضا

درعة عالية من عدم التأكد من النتائج المدروسة بشكل أو بآخر أملا في تحقيق 

ركز ي وغالبا ماأهداف ربحية رأسمالية ناعمة عن التقلبات المتوقعة في الأسعار، 

فإنهم  ومع ذلكتهم، المضاربون في السوق النقدي على الأعل القصير في تعاملا

يكونون على استعداد لتحمل درعات عالية من المخالر بهدف تحقيق أرباح 

الأساس ينقسم المضاربون  وعلى هذاعلى التوقعات،  وسريعة بالاعتمادعالية 

 2ثلاثة أقسام: إلى

وشراء يقومون ببيع  وهم الذينمضاربوا الأرباح السريعة:  .3

 عدا بصرف النظر عن مستوى الربح.في غضون مدة قصيرة  الموعودات

يقومون بالاحتفاظ بالموعودات  وهم الذينمضاربون اعتباريون:  .7

لمدة لا تتعاوز اليوم الواحد، لذا فهم يعرفون بالمضاربين اليوميين هدفا في كسب 

 أرباح معتدلة.

يحتفظون بالموعودات لعدة أيام أو  وهم منمضاربوا المراكز:  .6

لأسابيع عدة بهدف الحصول على مستوى أعلى من الربح المتوقع مقابل التنازل 

 الزمني عن أموالهم الموظفة في عملية المضاربة.

الكلام هو: أن المضاربة في الفكر الاقتصاد المعاصر هي عمليات  خلاصةو

اق المالية من يد إلى يد دون أن ، تنتقل معها العقود أو الأوروشراء صوريبيع 
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كل  ةوإنما غاييكون في نية البائع أو المشتري تسليم أو تسلم موضوع العقد، 

الصفقة عدة دورات بينهما إلى  ولهذا تدورمنها الاستفادة من فرق السعرين غدا، 

 بأن وبهذا يتضحأن تنتهي إلى آخر مشتر يتسلم الموضوع محل الصفقة 

م عد والرهان نتيعةفي البورصة قائمة على المقامرة  المضاربة التي تعري

 1...والمخالرة والمعازفةالتيقن 

من المضاربة محرم في  النوعوأرى من نافلة القول أن أشير إلى أن هذا 

 الاقتصاد الإسلامي.

من الاقتصاديين الإسلاميين على أن المضاربة المالية غير  ويذكر كثير

أحمد محيي الدين  وقد بررسلع أو في الأسهم، مرغوب فيها، سواء كانت في ال

ة ، فهي حيل ممنوعوليست حقيقيةذلك بالإشارة إلى لبيعتها كعقود صورية 

 2شرعا لأن فيها مخالفة لقصد الشارع من التكليف.
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 الثانيالمبحث 

 بة وأدلتها والحكمة من مشروعيتهاحكم المضار

 المطلب الأول: حكم المضاربة.

ولا خلاف بين الفقهاء في عائزة شرعا، العقود العقد من المضاربة 

وقد في العاهلية فأقرها الإسلام،  وأنها كانتعوازها، بل أعمعوا على عوازها، 

على سبيل المثال لا الحصر،  همبعض وأذكر أقوال، العلماءالإعماع كثير من  نقل

 وهي على الشكل التالي:

من الإعماع الذي لا  مأخوذوالقراض : "في الاستذكار قال ابن عبد البر

العاهلية فأقره الرسول صلى الله  وكان فيخلاف فيه عند أحد من أهل العلم، 

 1".وسلمعليه 

 ه مماوأنبين المسلمين في عواز القراض،  ولا خلاف: "الحفيد قال ابن رشد

 2كان في العاهلية فأقره الإسلام".

علم على عواز : وأعمع أهل القول المنذر حيث قال قدامة ونقل ابن

 .3المضاربة في العملة
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كانت قريش أهل : "القراض كان في العاهلية، و1الظاهري قال ابن حزم

المرأة والكبير الذي لا يليق السفر،  وفيهم الشيختعارة لا معاش لهم من غيرها، 

عر المال مضاربة لمن يت والمرض يعلون وذوو الشغل، فكانوا والصغير واليتيم

لإسلام، في ا وسلم ذلكبه بعزء مسمى من الربح، فأقر رسول الله صلى الله عليه 

ه، فيه خلاف ما التفت إلي ولو وعدالمسلمون عملا متيقنا لا خلاف فيه،  وعمل به

 2".وسلملأنه نقل كافة عن كافة إلى زمن رسول الله صلى الله عليه 

 عية المضاربة.المطلب الثاني: أدلة مشرو

 والسنة والإعماع والقياس علىأدلة مشروعية المضاربة هي الكتاب 

 اختلاف بين العلماء في القياس.

 .الدليل من الكتاب :أولا

فإننا سنلاحظ بأنه لم ترد آيات  وتأملنا آياتهنا القرآن الكريم يإذا استقر

كان هذا العقد أحد وعوه للب الرزق  ولكن لما ،بخصوص عقد المضاربة بعينه

حت ت داخل فقد ذكر الكثير من العلماء والباحثين أنهمن الله،  وابتغاء الفضل

ثلاث آيات تدل على عواز عقد المضاربة  و وقد ذكرعموم الآيات المبيحة لذلك، 

 و هي:

          3  قال الله تعالى: (3

                                                           
ظاهري الإمام الأوحد، البحر ذو الفنون والمعارف، أبو محمد علي بن سعيد بن حزم ال 1

ولد بقرلبة، ونشأ في تنعم ورفاهية، ورزق ذكاء مفرلا وذهنا سيالا وكتبا  "هـ386-653"الأندلسي
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والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، فهو داخل تحت 

 عموم هذه الآية.

ب ون  ف ي  والمقصود بقوله بقوله ويسافرون فيها.  أي ،الْأ رْض  تعالى: ي ضْر 

نْ ف ضْل  الله   تعالى ون  م  غ  بْت  يالهم على ع للنفقةأي يكتسبون المال الحلال  ،: ي 

 1أنفسهم.و

           قال الله تعالى: (7

      2. 

 :كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصلادوا، يقولقال القرلبي "هذا أمر بإباحة، 

كم، حوائع والتصرف فيإذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتعارة 

 3فضل الله، أي من رزقه". وابتغوا من

 .        4  قال الله تعالى: (6

 يصح الاستدلال بهذه الآية على مشروعية المضاربة من حيث عمومها.

ى: تعال وإباحته قولهقراض إحلال ال والأصل فيقال الماوردي رحمه الله: " 

ب ك   نْ ر  وا ف ضْلاا م  غ  بْت  احٌ أ نْ ت  ن  مْ ع  ل يْك  للب ابتغاء فضل، و وفي القراض مْ،ل يْس  ع 

 5نماء.
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 إباحة عقد المضاربة داخلة تحت عموموعليه فرفع العناح يقتضي الإباحة، ف

 الآية.هذه 

 .الدليل من السنة :اثاني

ما قلت عن الاستدلال بالقرآن الكريم عن مشروعية المضاربة ينلبق أيضا 

على السنة الشريفة، حيث يلاحظ أنه لم ترد أحاديث نبوية صحيحة قولية أو 

 السنة التقريرية. وإنما هيعملية بخصوص عقد المضاربة بعينه، 

 هولقال ابن حزم في مراتب الإعماع: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا 

، حاشا القراض فما وعدنا له أصلا والحمد لله والسنة نعلمهمن الكتاب  أصل

عليه هو أنه كان في عصر  والذي نقلعفيهما البتة، ولكنه إعماع صحيح معرد، 

 1.وسلم وعلمه فأقرهالنبي صلى الله عليه 

وهناك من يستدل على مشروعية المضاربة بحديث أخرعه ابن ماعة، ولكن 

ا الحديث لا يصح لأنه حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعوز الاستدلال بهذ

 الاستدلال به في الأحكام الشرعية عند العلماء.

 سلم إلاوشيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه  وليس فيهاقال الشوكاني: 

: موسلما أخرعه ابن ماعة من حديث صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

يت لا بالشعير للب وإخلال البر، والمقارضةثلاث فيهن البركة: البيع إلى أعل، 

 والمراد بالمقارضة المضاربة..2للبيع
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ما وهقال الشوكاني: في إسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحمان بن داود 

  1.معهولان

لى الشام إ  عليه وسلم خرجصلى الله ة أن النبييوسيرة النبالفي  وقد ثبت

 قبل النبوة. وكان ذلكربا بمال خديعة بنت خويلد رضي الله عنها، مضا

بنت خويلد امرأة تاعرة ذات شرف  وكانت خديعةقال ابن هشام في سيرته: 

 شوكانت قريبشيء تععله لهم،  وتضاربهم إياهومال، تستأعر الرعال في مالها 

، بعثت إليه ،وكرم أخلاقه وعظم أمانتهقوما تعارا، فلما بلغها من صدق حديثه 

 ما كانت وتعليه أفضلفعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاعرا 

سلم وتعلي غيره من التعار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله صلى الله عليه 

 وعوه السنة. والتقرير أحدثم حكاه بعدها مقررا له،  2... " منها

عبد المللب رضي  عباس رضي الله عنهما أنه كان العباس بن وعن ابن

الله عنه إذا دفع مالا مضاربة اشترل على صاحبه ألا يسلك به بحرا، ولا ينزل 

به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رلبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرله 

 3إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعازه.

 ي صلى اللههذه الشرول هو المحافظة على المال. فإعازة النب والمبتغى من

شترلها على المضارب تعد اعليه وسلم لشرول العباس رضي الله عنه التي 

تقرير والتقريرا منه لمشروعية عقد المضاربة، كما تعد تقريرا لتلك الشرول، 

 .كما رأينا وعوه السنة أحد
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ه في سننه كتاب البيوع، قال الشوكاني: أخرع والدار قلنيأخرعه البيهقي في الكبرى كتاب القراض،  3

 هقي بإسناد ضعيف.البي
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 التقريرية. ومشروعة بالسنةالمضاربة ثابتة  يتبين أن ومن هنا

 .الإعماع :اثالث

كر ولا منفيهم  ولم يوعدلقد تعامل الصحابة رضوان الله عليهم بالمضاربة 

عليه أحد من الصحابة أو  ولم يخرجيحصل الإعماع،  وبهذا الأمر، مخالف

ة الأم وأعمعت عليهن، كل الأئمة المعتهدي وأخذ بهالتابعين رضي الله عنهم، 

إعماع  دليل علىوالفي مشروعية ذلك أحد،  ولم يخالف، رإلى وقتنا المعاص

الصحابة بما روي عنهم من آثار عديدة، تفيد الحث على إعلاء المال مضاربة، 

 سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ومنها على

ما رواه عروة ابن الزبير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يدفع  -

يوانا ح به ولا يبتاعألا يمر به بلن واد  ويشترل عليهالمال مقارضة إلى الرعل 

ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال، قال: فإذا تعدى 

 1أمره ضمنه من فعل ذلك.

عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن عده أن عثمان بن عفان رضي  -

 2الله عنه أعلاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما.

م عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله و في مولأ الإمام مالك عن زيد بن أسل -

ا على أبي  و عبيد الله ابنا عمر بن الخلاب في عيش إلى العراق، فلما قفلا مر 

موسى الأشعري ـ و هو أمير البصرة ـ فرحب بهما و سهل، ثم قال: لو أقدر 

لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله، أريد أن 

إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعا من العراق، ثم تبيعانه أبعث به 

بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، و يكون الربح لكما، فقالا وددنا 

                                                           
 .كتاب القراض ،رواه البيهقي في السنن الكبرى 1
 .611ص:، باب ما عاء في القراض، كتاب القراض ،للإمام مالك المولأ 2
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ذلك ففعل و كتب إلى عمر بن الخلاب بأن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا 

ل العيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، ك  ا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أ  فأ ربح

فقال عمر بن الخلاب: ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبد 

الله فسكت، و أما عبيد الله فقال: ما ينبغي لأمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال 

عل الله، فقال ر أو هلك لضمناه، فقال عمر أدياه، فسكت عبد الله، و راععه عبيد

من علساء عمر، يا أمير المؤمنين لو ععلته قراضا، فقال عمر: قد ععلته قراضا، 

فأخذ عمر رأس المال و نصف ربحه، و أخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن 

 1الخلاب نصف ربح المال.

عمر عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه أعلي مال يتيم  وعن -

 2مضاربة.

 3عند البيهقي: أن عثمان أعلى مالا مضاربة. عثمان وعن -

قال الشوكاني: فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون  -

 4بها من غير نكير، فكان ذلك إعماعا منهم على العواز.

 من قبل، فقد أعمعت الأمة من بعدهم على عواز المضاربة. وكما أشرت

روعية المضاربة اع الصحابة على مشالكاساني بعد أن بين إعم يقول

لم وستعامل الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه  وعلى هذا: "وتعاملهم بها

عصر  وإعماع كليومنا هذا في سائر الأعصار من غير إنكار من أحد،  إلى

 5حعة".

                                                           
 باب ما عاء في القراض. ،اضللإمام مالك. كتاب القر ،المولأ 1
 .651ص: 8ج: ،نيل الأولار. للشوكاني 2
 نفس المرعع السابق ونفس الصفحة. 3
 نفس المرعع السابق ونفس الصفحة. 4
 .78ص: 6ج:، فصل في ركن عقد المضاربة ،لكسانيل تيب الشرائعبدائع الصنائع في تر 5
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أي القراض ـ الكافة عن الكافة ...  ونقلته ـ: "1الزرقانيعبد الباقي وقال  -

 2في عوازه". ولا خلاف

للعلماء تدل على الإعماع على مشروعية  وهذه الأقوالفهذه الآثار المروية، 

 المضاربة.

 .القياس :ارابع

يرى بعض الفقهاء أن المضاربة شرعت على مقتضى القياس، لكن عمهور 

، إلا أنها شرعت وحكمها العواز مشروعة وإن كانتالفقهاء يرون أن المضاربة 

 فهي عندهم رخصة مستثناة من الإعارة المعهولة.على خلاف القياس، 

ـ أي القراض ـ مستثنى من الإعارة  وأن هذاقال ابن رشد الحفيد: "

 3المعهولة، وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس".

 ـالسرخسي  وعواز ـذهب إلى خلاف ذلك حيث قال: " لكن صاحب المبسول 

ل على عواز هذا العقد، لأن من عانب كل واحد الشركة بين اثنين بالمال دلي عقد

منهما هناك ما يحصل به الربح، فينعقد بينهما شركة في الربح، ولهذا لا يشترل 

منهما أن ينفرد بفسخه، لأن انعقاده بلريق  ولكل واحدالتوقيت في هذا العقد، 

  4الشركة دون الإعارة".

                                                           
أبو عبد الله محمد بن الشيخ عبد الباقي الزرقاني، الإمام العلامة، الفقيه الفهامة، المتفنن المحدث، أخذ  1

يخ محمد زيتونة وأعازه والشيخ علي بن خليفة عن والده والخرشي وغيرهما، وعنه عماعة منهم الش

 ".637"شعرة النور ص:  "هـ 3377-3188"وغيرهما 
 .367ص: 6ج:، كتاب القراض ،شرح الزرقاني على المولأ 2
 .763ص: ، بن رشد، لاونهاية المقتصدبداية المعتهد  3
 .38ص: 77ج: ،لسرخسيلالمبسول  4
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والمزارعة مقتضى القياس قاسوها على المساقاة  إنها على والذين قالوا

 أن في كل العمل في شيء ببعض نمائه مع عهالة العوض. بعامع

المساقاة للحاعة من حيث إن مالك النخيل قد  وإنما عوزتيقول الرافعي: "

هذا والعمل قد لا يملك ما يعمل فيه،  ومن يحسنله،  ولا يتفرغلا يحسن تعهدها 

 1لقراض".موعود في ا المعنى

                                                           
 .3ص: 37ج: ،قاضي زاهل ،تكملة فتح القدير 1
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 الحكمة من مشروعية المضاربة لمطلب الثالث:ا

إن الإسلام شرع المضاربة تيسيرا على الناس، و من سنن الله تعالى في 

هذا الكون أن منح بعض الناس المال، و منح البعض الآخر الذكاء و حسن 

يتمتع بحسن استغلاله و تنميته، على هذا المال التصرف، و ليس كل من ملك 

كان القول بعواز المضاربة متمشيا مع مقتضى العقل، لأن فيه عمعا  الأساس

بين مصلحة اللرفين، لكيلا يتعلل المال عن أداء وظيفته في خدمة المعتمع، 

كما أن المهارات و القدرات لا تتعلل عن العمل الذي يؤدي إلى ترسيخ دعائم 

 عا، و استغلال المالالاقتصاد، و ذلك بالتعارة التي لا تقوم إلا على الأمرين م

الأمة في بناء معدها  أفراد المعتمع، وعلى بالتعارة يفتح آفاقا واسعة على

حضارتها، و الإسلام هو دين العمل و القوة، و لا ينبغي لمعتمعه إلا أن يكون و

كله معتمع قوة و عزة، لذا فالتأخر و العمود و الهوان أشياء مرفوضة في 

ا سيئة على المعتمع الإسلامي، و يعلل لاقات الإسلام، لأن ذلك ينتج آثار

العمل، و هذا يتنافى مع ما حث عليه الإسلام من للب الرزق، و ابتغاء فضل 

الله بالتعارة و الاستفادة من اللاقات و القدرات المعللة، لهذه الأمور و غيرها 

 حالمبنية على المصالح، أعاز الإسلام المضاربة و شرعها لاحتوائها على مصال

مع خلوها عن المفاسد التي تضر بالمعتمع أو تؤدي إلى إضراره، و من  ،كثيرة

رء دإنما شرع لعلب المصالح للعباد و المعلوم أن كل ما شرع في الإسلام 

 المفاسد عنهم. 
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 2في الهداية: 1يقول برهان الدين المرغيناني

لمال المضاربة ـ مشروعة للحاعة إليها، فإن الناس بين غني با وهي ـ"

في التصرف صفر اليد عنه، فمست الحاعة  وبين مهتدالتصرف فيه،  وغني عن

 ".والفقيرإلى شرع هذا النوع من التصرف لتنتظم مصلحة الغني 

أهمية هذا العقد في العصر الحاضر أوضح منها في العصور  وقد تبدوا

لمال، االسابقة، ذلك أن الاستثمار الحديث يعتمد على تعميع أكبر قدر ممكن من 

متعددين، ثم توعيه هذه الأموال نحو الاستثمار المنظم، بمعرفة  ومن ألراف

، فيستليع كل من لديه مال أن يقدمه وخبرة عاليةأناس متخصصين ذوي كفاءة 

 امم ،والأساليبالعهة المختصة لتقوم باستثماره وفق أحدث الأسس  إلى هذه

، فائدةوالبالخير  والمعتمع كلهالمستثمرة  وعلى العهةيعود على أصحاب الأموال 

 والتنمية الاقتصادية والاعتماعية.

                                                           
أهل  أقر له ،العلامة المحقق ،انينرغيالعليل الفرغاني برهان الدين المعلي بن أبي بكر بن عبد  1

 ".656ص:  3المضية ج:  العواهر"الغفير مصر بالفضل والتقدم، وتفقه عليه العم 
 711ص:  6ج:، المرغيناني يعل ،لهداية في شرح بداية المبتديا 2
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 ثالثالمبحث ال

 وأنواعها وشروط صحتهاأركان المضاربة 

 المطلب الأول: أركان المضاربة.

عقد المضاربة له أركان يقوم عليها، ويتحقق بوعودها، وينعدم بعدمها،  

وأركان المضاربة لها شرول يعب أن تحقق، وقد أحال الفقهاء عقد المضاربة 

بسياج من الضمانات حرصا منهم على تحقيق مقصد الشارع في التعامل وهو 

 منع الغبن، والتظالم بين الناس.

 ربعة في هذه الأركان، وهذه هي أقوالهم:وقد اختلف أصحاب المذاهب الأ

 أولا: المالكية:

يقول العدوي: والقراض أركانه ذهب المالكية إلى أن القراض أركانه أربعة، 

 1من العمل. والعزء المعمولوالمال والصيغة والموكل،  وهما الوكيلالعاقدان: 

 2خامسا وهو العمل. وزاد بعضهم

 ثانيا: الحنفية:

 3أن ركن المضاربة الإيعاب والقبول بألفاظ تدل عليهما. ذهب الحنفية إلى

                                                           
 .688ص: 7ج: ،حاشية العدوي 1
 .78ص: 8التاج و الإكليل. للعبدري. ج: 2
 .78ص: 6بدائع الصنائع. للكاساني. ج: 3
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فالإيعاب هو كل لفظ يدل على المعنى المقصود منها، كلفظ المضاربة 

والقبول كل لفظ يدل  كما ذكر الفقهاء، والمقارضة وما يؤدي مثل هذا المعنى،

 قول العامل: قبلت أو رضيت ونحوهما. ومن أمثلته على الرضا بذلك،

 شافعية:ثالثا: ال

  1منهم من ذهب إلى أن أركانه: صيغة وعاقد ومعقود عليه.

ومنهم من ذهب إلى أنها ستة: مالك، وعامل، وعمل، ومال، وربح، 

 2وصيغة.

وقال في نهاية المحتاج: "ولها خمسة أركان: عاقدان، ومعقود عليه، وعمل، 

 3وصيغة".

 رابعا: الحنابلة:

صيغة، وعاقدان، ومال، وعمل،  ذهب بعض الحنابلة إلى أن أركانها هي:

 .4وتقدير نصيب العامل

والخلاصة التي نصل إليها من خلال هذه الأقوال: أن أركان عقد المضاربة 

 عند العمهور خمسة وهي: 

 العاقدان: وهما رب المال أو من يقوم مقامه والعامل. 

 الصيغة: وهي كل لفظ يدل على الإيعاب والقبول، قولا أو كتابة أو إشارة

 تدل على المضاربة، وعلى قصد العاقدين.

                                                           
 .337ص: 7مغني المحتاج. للشربيني. ج: 1
 .88ص: 6ج:للبكري،  حاشية إعانة اللالبين 2
 .8ص: 8نهاية المحتاج. للرملي. ج: 3
 .71ص 8المغني لابن قدامة ج 4
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 المال: وهو الذي يقدمه المالك، وليس كل ما يصلح للمضاربة.

 العمل: وهو ما يقوم به العامل مقابل عزء من الربح.  

 الربح: وهو القدر المتفق عليه بين كل من رب المال والمضارب.

  .شروط صحة المضاربةالمطلب الثاني: 

لكل ركن من أركان المضاربة شرولا، وسبق وأن سبق وأن قلت بأن 

عرفنا بأن أركان المضاربة خمسة عند عمهور الفقهاء، ولهذا سينتظم الكلام في 

 الشرول على الشكل التالي:

 : شرول الصيغة.أولا

عقد المضاربة كسائر العقود محتاج إلى الصيغة وهو قول العمهور، 

لذين يترتب على وعودهما الأثر . ال2والقبول 1من الإيعاب والصيغة تتكون

 الشرعي للعقد.

 :وهيشرول  ويشترل لهما

 اتحاد موضوعهما. .3

 ععل ثانيهما إقرارا لأولهما. .7

 ملابقة القبول للإيعاب، واتصاله به الاتصال المعتبر في البيع. .6

                                                           
الإيعاب أول الكلام يصدر من أحد العاقدين لأعل إنشاء  313عاء في معلة الأحكام العدلية. مادة: 1

 التصرف، وبه يوعب ويثبت التصرف.
القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأعل إنشاء التصرف وبه يتم  317في المعلة نفسها مادة: 2

 العقد.
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 1كونهما واضحي الدلالة على وعود إرادة كل من العاقدين. .3

المضاربة كما سبقت الإشارة يكون بلفظ المضاربة أو  والإيعاب في

ل والقبوالمقارضة أو المعاملة، أو بما يؤدي معناها، فلا يشترل لفظ بعينه، 

، متصلا والموافقةيدل على الرضا  ونحوهما مما: قبلت أو رضيت كقولك

بالإيعاب باللريق المعتبر شرعا في سائر العقود، لأن المقصود المعنى، فعاز 

العبرة وبلفظ يؤدي معنى عقد المضاربة،  ولأنه أتىتعبير بكل ما يدل عليه، ال

 .والمبانيالعقود بالمعاني، لا بالألفاظ  في

 في اشترال اللفظ في المضاربة على معنيين:  واختلف الفقهاء

 والقبولأولا: ذهب عمهور المالكية إلى اشترال اللفظ في كل من الإيعاب 

 2الأشهر عند الشافعية. وهي الروايةعند الحنفية،  قولوهو عقد المضاربة،  في

بول ، أو التلفظ به بل القونحوهثانيا: أنه لا يشترل في القبول قول قبلت 

 ية.عند الحنف وهي روايةبالفعل، وتكون مباشرته قبولا للمضاربة كالوكالة. 

 يدوالمقارضة والمعاملة وما يؤقال الكاساني: "فالإيعاب هو لفظ المضاربة 

 3معاني هذه الألفاظ".

 .والشافعية 4عند المالكية وهو قول

                                                           
 .8يلر. ص:المضاربة في الشريعة الإسلامية. للخو 1
 .33ص: 65الموسوعة الفقهية الكويتية. ج: 2
 .78ص: 6بدائع الصنائع. للكاساني. ج: 3
 .688ص: 8انظر مواهب العليل. للحلاب. ج: 4
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القراض، لأنه لفظ موضوع له في لغة أهل  وينعقد بلفظ: 1قال الشيرازي

 وبما يؤديالحعاز، وبلفظ المضاربة لأنه موضوع له في لغة أهل العراق، 

 2معناه، لأن المقصود هو المعنى، فعاز بما يدل عليه، كالبيع بلفظ التمليك.

 العاقدين.: شرول ياثان

لم يخص الفقهاء شرول العاقدين في المضاربة بالكلام على وعه 

الخصوص، فأحال أكثرهم على شرول الموكل والوكيل في الوكالة، لأن 

المضاربة فيها معنى التوكيل، لأن رب المال يأذن للمضارب في التصرف بماله 

في  في العاقدين فيها ما يشترل بالعزء الذي يتفقان عليه، ولهذا اشترل الفقهاء

 الموكل والوكيل. وتفصيل ذلك على الشكل التالي:

 .والشافعيةمذهب المالكية   -3

مذهب المالكية والشافعية أنه يشترل لصحة المضاربة أن تقع من أهل 

التصرف، وهو الحر البالغ الرشيد الذي يصح منه التوكيل والتوكل، أي المتأهل 

لغيره، لأن كل واحد من العاقدين وكيل عن صاحبه لأن يوكل غيره ويتوكل 

 وموكل لصاحبه، فمن عاز له أن يوكل ويتوكل عاز له عقد المضاربة.

في الذخيرة: "وفي العواهر: لا يشترل فيهما إلا ما يشترل في  قال القرافي

 3الوكيل والموكل".

                                                           
الإمام القدوة المعتهد أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي الشافعي نزيل  1

وع والخلاف والمذهب، وكان زاهدا ورعا متواضعا صنف في الأصول والفر" هـ376-686"بغداد 

 ".5ص: 33للق الوعه دائم البشر مليح المحاورة "سير أعلام النبلاء ج:
 .658ص: 3المهذب. للشيرازي. ج: 2
 .366ص: 8الذخيرة. للقرافي. ج: 3
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عند قول خليل، " القراض توكيل..." قال: علم من قوله:  1قال الخرشي

 2توكيل أن رب المال والعامل لا بد أن يكونا من أهل التوكيل".

  .وقال الدردير عند قول خليل: وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل

قال: "أي ممن فيه أهلية لهما، بأن يوكل غيره، ويتوكل لغيره، وهو الحر 

 3البالغ الرشيد".

قال الشربيني:" وشرلهما: ـ أي المالك والعامل ـ كوكيل وموكل في 

شرلهما، لأن القراض توكيل وتوكل بعوض، فيشترل أهلية التوكيل في المالك، 

وأهلية التوكل في العامل، فلا يكون واحد منهما سفيها ولا صبيا ولا معنونا ولا 

 4رقيقا بغير إذن سيده".

 مذهب الحنفية.  -7

أنه يشترل في رب المال والمضارب أهلية التوكيل والوكالة،  مذهب الحنفية

 لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال، وهذا معنى التوكيل.

قال الكاساني: "أما الذي يرعع إلى العاقدين وهما رب المال والمضارب 

فأهلية التوكيل والوكالة، لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال، وهذا معنى 

  5التوكيل".

                                                           
الفقيه العلامة، القدوة الفهامة، شيخ المالكية أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، له شرح كبير على  1

 "637هـ ( "شعرة النور ص:  3313المختصر وصغير رزق فيه القبول وغير ذلك )ت 
 . 716ص: 6شرح مختصر خليل للخرشي. ج: 2
 .635ص: 7الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير. ج: 3
 .633ص: 7مغني المحتاج للشربيني. ج: 4
 .53ص: 6بدائع الصنائع للكاساني. ج: 5
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ترل في الموكل أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به نفسه، لأن التوكيل ويش

 تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره.

فما لا يملكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره؟ فلا يصح التوكيل من 

المعنون والصبي الذي لا يعقل أصلا، لأن العقل من شرائله الأهلية. ألا ترى 

 1أنفسهما.أنهما يملكان التصرف ب

ويشترل في الوكيل أن يكون عاقلا، فلا تصح وكالة المعنون والصبي الذي 

لا يعقل، ... وأما البلوغ والحرية فليسا بشرل لصحة الوكالة، فتصح وكالة 

 2الصبي العاقل والعبد، مأذونين كانا أو محعوزين.

 مذهب الحنابلة.  -6

بة عندهم ـ إلا من عند الحنابلة لا يصح شيء من الشركة ـ ومنها المضار

 4وعائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد. 3عائز التصرف في المال كالبيع.

يتبين مما سبق اختصارا أن الفقهاء متفقون على أكثر شرول العاقدين في 

 العملة، وهناك خلاف في بعض العزئيات من الشرول.

 : شرول رأس المال.اثالث

والأموال تختلف اختلافا بينا ظاهرا رأس المال هو عمل محل المضارب، 

 في صفاتها، لذلك اشترل الفقهاء في رأس المال شرولا يلزم تحققها وهي:

                                                           
 .71ص: 6بدائع الصنائع للكاساني. ج: 1
 .71المرعع السابق ص: 2
 .6ص: 8المغني لابن قدامة ج: 3
 .736ص: 3المغني لابن قدامة ج: 4
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أن يكون نقدا من الدراهم والدنانير وأن يكون معلوما، وأن يكون عينا، و 

 تسليم رأس المال إلى العامل، وسنعرض لكل منهما بإذن الله.

 ير:كون رأس المال من الدراهم والدنان (أ

قد أعمع الفقهاء ـ في العملة ـ على أنه يعوز أن يكون رأس مال المضاربة 

 بالدراهم والدنانير.

قال ابن رشد: "اتفقوا على أنه يعوز بالدنانير والدراهم واختلفوا في غير 

 .1ذلك"

من كتاب محمد: "قال  2الزيادات لابن أبي زيد القيروانيوفي النوادر و

  3ير العين".مالك: لا يصلح القراض بغ

الشافعية عليه بالإعماع كما نقله العويني من الشافعية،  واستدل بعض

 رضي الله عنهم كما قال غيره منهم. وبإعماع الصحابة

كون المال " فيه " دراهم أو دنانير  ويشترل لصحتهقال الشربيني: " 

  4خالصة" بالإعماع كما نقله العويني، وقال في الروضة بإعماع الصحابة.

: لا خلاف في أنه يعوز ععل رأس المال من الدراهم وعند الحنابلة

 .والدنانير

                                                           
 .375بداية المعتهد لابن رشد ص: 1
الشيخ الإمام القدوة الفقيه عالم أهل المغرب، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي ويقال  2

هـ ( رحل إليه من الأقلار، وكثر الآخذون عنه، صنف النوادر والزيادات  656له مالك الصغير ) ت 

 ".611: ص 37واختصر المدونة، وله عدة تصانيف أخرى "سير أعلام النبلاء للذهبي ج: 
 .736ص: 7النوادر و الزيادات لابن أبي زيد القيرواني. ج:  3
 .685ص: 6مغني المحتاج للشربيني. ج: 4
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أن يكون رأس مال الشركة عاز أن يكون رأس  وما عازقال ابن قدامة: "

  1مال المضاربة".

ي "، وهو قول أبوالدنانيروقال أبو حنيفة: "لا تكون المضاربة إلا بالدراهم 

 يوسف رحمه الله.

ذلك بأن ما يحصل للمضارب فيها يكون ربح ما قد ضمن،  وعلل السرخسي

  2.وتتعين بالتعيينبخلاف العروض، لأنها أمانة في يده، 

يرعع إلى رأس المال فأنواع، منها: أن يكون  وأما الذيقال الكاساني: "

  3رأس المال من الدراهم أو الدنانير عند عامة الفقهاء".

ال الفقهاء كون رأس المال من التي ذكرت هي في اشتر وهذه الأقوال

ععل مال المضاربة من العروض فبيانها على الشكل  وأما حكمالدراهم والدنانير، 

 التالي:

 اختلف الفقهاء في ععل رأس المال من النقدين أو العروض على قولين: 

القول الأول: أنه لا بد أن يكون رأس مال المضاربة من النقدين، و عدم 

ل فيها من العروض، و إليه ذهب عمهور الفقهاء من الحنفية عواز ععل رأس الما

والمالكية و الشافعية و الحنابلة في رواية، واستدلوا على ذلك بأن رأس مال 

المضاربة إذا كان عروضا كان فيه الغرر لأنه يقبض العرض و هو يساوي قيمة 

  4لا.ما، و يرده و هو يساوي قيمة غيرها، فيكون رأس المال و الربح معهو

                                                           
 36ص: 8المغني لابن قدامة ج: 1
 .73ص: 77المبسول للسرخسي ج: 2
 .57ص:  6بدائع الصنائع للكاساني. ج: 3
 .375ص: لابن رشد، بداية المعتهد 4
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، فأما ما والدنانير وهي الدراهمإلاعلى الأثمان.  ولا يصحقال الشيرازي: "

يصح القراض عليها، لأن  والسبائك والفلوس فلا 1النقارسواها من العروض و

 2الربح". والاشتراك فيالمقصود بالقراض رد رأس المال 

 بوإليه ذهالقول الثاني: عواز كون العروض رأس المال في المضاربة، 

عند  ولاووس والأوزاعي وهي روايةأبي سليمان  وحماد بنابن أبي ليلى، 

 الحنابلة.

: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة وقال الأثرمعاء في المغني: "

 3بالمتاع قال: عائز".

 كون رأس المال معلوما. (ب

مما اتفق عليه، إذ العهل برأس المال يؤدي إلى عهالة الربح،  وهذا الشرل

فكون الربح معلوما شرل لصحة المضاربة، كما أن العهل فيه يوصل إلى النزاع 

 والشقاق، حيث لا يدري بكم يرعع عند المفاضلة.

 4قال الشيخ خليل في تعريف القراض: "إن علم قدرهما".

 واشترل علم، كربع أو نصف، عزءوالقال الدردير في شرحه: "أي المال 

، يؤدي والوزنقدر الأصل، لأن العهل به كما لو دفع له مالا غير معلوم العدد 

 5إلى العهل بالربح".

 .والإكليلذكره العبدري في التاج  6عرفة في المال كونه معلوما. وشرل ابن

                                                           
. انظر النوادر والذهبالمذابة من الفضة  وهي القلعةعمع نقرة  ر بضمهاوالنُّقالنقار بكسر النون  1

 .736ص: 7والزيادات. أبي زيد القيرواني. ج:
 .33ص: 3المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي. ج: 2
 .33ص: 8المغني لابن قدامة ج: 3
 .765مختصر الشيخ خليل. ص: 4
 .835ص: 6الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير ج: 5
 .665ص: 8. ج:والإكليل للعبدريالتاج  6
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أن يكون المال المذكور معلوما، فلا يعوز على  ولا بدقال الشربيني: "

 1عهول القدر دفعا لعهالة الربح".م

المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار،  ومن شرلقال ابن قدامة: "

لا يدري بكم يرعع عند المفاصلة،  وذلك لأنهأن يكون معهولا...،  ولا يعوز

 2مقداره فلم يصح. والاختلاف فيإلى المنازعة  ولأنه يفضي

 كون رأس مال المضاربة عينا.  (ج

 مال المضاربة عينا لا دينا مما اتفق عليه الفقهاء. كون رأس

قال الإمام مالك: "إذا كان لرعل على رعل دين فسأله أن يقره عنده قراضا 

ن مخافة أ وإنما ذلكأن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد، أو يمسك، 

  3يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه".

أي لا تعوز  4الدردير: " لا بدين " لرب المال، ...، على العامل.قال 

 المضاربة بدين لرب المال.

قال ابن المنذر: "أعمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يعوز أن 

 5يععل الرعل دينا له على رعل مضاربة".

يكون رأس المال عينا لا دينا، فإن كان دينا  ومنها أنقال الكاساني: "

 6لمضاربة فاسدة".فا

                                                           
 .688ص: 6مغني المحتاج للشربيني. ج: 1
 .83ص: 8المغني لابن قدامة ج: 2
 المولأ للإمام مالك. كتاب القراض. باب ما لا يعوز في القراض. 3
 .835ص: 6الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير. ج: 4
 .86ص: 8المغني لابن قدامة. ج: 5
 .56ص: 6بدائع الصنائع للكاساني. ج: 6
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، ثم هولم يقبض: اعزل مالي الذي في ذمتك، فعزله ولو قالقال الشربيني: "

 1قارضه عليه لم يصح، لأنه لا يملك ما عزله بغير قبض".

يتبين بالواضح من خلال هذه الأقوال اتفاق المذاهب الأربعة على عدم عواز 

 ععل الدين الذي في ذمة العامل رأس مال المضاربة.

 رأس مال المضاربة مسلما إلى العامل. كون (د

وعمل أن المضاربة انعقدت على رأس مال من أحد المتعاقدين،  ويراد به

 وبذلك يتمكنيتم إلا بعد خروج رأس المال من يد صاحبه،  وهذا لاالآخر،  من

به  يحصل والشراء الذيالعامل من الاستقلال في التصرف في المال بالبيع 

عند عمهور الفقهاء إلا  وهو المقررصد من المضاربة، الربح، الذي هو المق

 الحنابلة، فإنهم قد تساهلوا في هذا الشرل.

: قوله: " مسلم من ربه للعامل " أي بدون أمين عليه، لا بدين 2قال الدسوقي

  3ععل عليه أمينا فإن تسليمه حينئذ كلا تسليم". ولا إن وديعة،عليه أو برهن أو 

رأس المال إلى المضارب، لأنه أمانة فلا يصح  تسليم ومنهاقال الكاساني: "

عدم مع بقاء يد الدافع على المال، ل ولا يصحكالوديعة،  وهو التخليةإلا بالتسليم، 

التسليم مع بقاء يده، حتى لو شرل بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة، 

                                                           
 .36ص: 8مغني المحتاج للشربيني. ج: 1
الشيخ العلامة، الأوحد الفهامة، محقق عصره ووحيد دهره، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة  2

الدسوقي الأزهري، ولد بدسوق، كثر الآخذون عليه والمترددون إليه، منهم أحمد الصاوي وعبد الله 

 ".663هـ ( "شعرة النور ص:  3761الصعيدي وحسن العلار، له تآليف رزق فيها القبول )ت 
 .53ص: 6حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي. ج: 3
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المالك عاقدا أو غير عاقد، لا بد من زوال يد رب المال على  وسواء كان...، 

 1ماله لتصح المضاربة.

 2العامل فلا يعوز شرل كون المال في يد المالك". ومسلما إلىقال النووي: "

مذهب الحنابلة التسامح في هذا الشرل، حيث يكفي عندهم  والمشهور من

وهذا استقلال،  بدونولو إللاق التصرف في مال غيره بعزء مشاع معين، 

من كلام ابن قدامة، حيث ذكر عواز اشتراك بدنين بمال أحدهما، و عمل  يظهر

منهما، والربح بينهما، و ذكر أن أحمد نص على ذلك في رواية أبي الحارث، و 

تكون مضاربة، لأن من لم يكن منه مال يستحق المشرول له بعمله في مال 

 3غيره، و هذا هو حقيقة المضاربة.

 العمل.: شرول اابعر

 :وهيذهب الفقهاء إعمالا إلى أنه يشترل في العمل بالمضاربة شرول 

 4أن يكون العمل مقصورا على التعارة. (أ

 ألا يضيق رب المال على العامل. (ب

 ألا يخالف العامل مقتضى العقد. (ج

 .شرول الربح :اخامس

، لأن ذلك موعب ورب المالالأصل في الربح كونه مشتركا بين العامل 

، فوعب اشتراكهما في الربح، بعزء والعمل متقابلانعقد المضاربة، فالمال 

                                                           
 .53ص: 6بدائع الصنائع للكاساني. ج: 1
 .383ص: 3في الفقه للنووي. كتاب الفرائض. ج: ندة المفتيوعممنهاج اللالبين  2
 .37ص: 8المغني لابن قدامة. ج: 3
 .88، ص: 65، ج أنظر الموسوعة الفقهية الكويتية 4
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اختصاص أحدهما أو كلاهما بدراهم معلومة، سواء  ولا يعوزمشاع معلوم، 

كانت زائدة عن عزئه المشاع، أو كانت هي نصيبه فقل، لما في ذلك من العهالة 

 النحو التالي: وهي علىح ، وهذا كله يتبين بذكر شرول الربوالغرر

 كون الربح معلوما: (أ

، لأن المعقود عليه هو والعامل فيهمعرفة ما لكل من رب المال  ويراد به

 1الربح، وعهالة المعقود عليه توعب فساد العقد.

. إلى أنه يكفي 5والحنابلة، 4الأصح والشافعية في، 3والحنفية، 2ذهب المالكية

فيه، كما لو دفع إليه مالا مضاربة على أنهما في الإعلام ذكر أنهما شريكان 

ون عائزا، رفا، فلا عهل فيه فيكيشتركان في الربح، لأن هذا اللفظ يفيد التساوي ع

 6لأن الشركة تقتضي المساواة. قال تعالى: ﴿ فهم شركاء في الثلث ﴾و

ه إليهما بالنصف لإضافت وتكون مضاربةفتصح،  والربح بينناقال:  ومثل لو

 فاقتضى ذلك التسوية. ولا مرعحاحدة، إضافة و

كما لو قال هذه الأرض بيني و بينك، لأن كلمة " بين " تنصيص على 

   الاشتراك، و مللق الاشتراك يقتضي المساواة، بدليل قوله تعالى: 

                                                           
 .37ص: 65ية الكويتية. ج:الموسوعة الفقه 1
 .838ص: 6الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير. ج: 2
 .76ص: 77المبسول للسرخسي. ج: 3
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      
        بدليل قوله تعالى: ،فالمراد التسوية 1

       
2 

قال الدردير: "لو قال الربح مشترك بيننا أو شركة فهو ظاهر في أن له 

الربح  ولك فيالنصف، لأنه يفيد التساوي عرفا، بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه 

شرك، فإن المضاربة لا تعوز إلا إذا كانت هذه عادة تعيين إللاق الشرك على 

 3النصف مثلا فيعمل عليها.

 كون الربح شائعا. (ب

ورب ذهب الفقهاء إلى أنه يشترل أن يكون المشرول لكل من المضارب 

من الربح عزءا شاسعا نصفا أو ثلثا... فإن شرلا قدرا معينا بأن شرلا  المال

والمضاربة فلا يعوز،  والباقي للآخرون لأحدهما قدرا محددا من الربح أن يك

 وهذا شرلفي الربح،  وهي الشركة، لأن المضاربة نوع من الشركة، فاسدة

يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور،  ألايوعب قلع الشركة في الربح، لعواز 

فة أضعافا مضاع انوربما كفيكون ذلك لأحدهما دون الآخر، فلا تتحقق الشركة، 

 4فيتضرر الآخر.

قال الكاساني: "و كذا إن شرلا أن يكون لأحدهما النصف أو الثلث و مائة 

درهم، أو قالا: إلا مائة درهم، فإنه لا يعوز، لأنه شرل يقلع الشركة في الربح، 

لأنه إذا شرل لأحدهما النصف و مائة فمن العائز أن يكون الربح مائتين، فيكون 

                                                           
 .75سورة القمر الآية: 1
 .388سورة الشعراء الآية: 2
 .838ص: 6ج: ،للدردير ،الكبير على مختصر خليل الشرح 3
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للمشرول له، و إذا شرلا له النصف إلا مائة فمن العائز أن يكون كل الربح 

نصف الربح مائة فلا يكون له شيء من الربح، و لو شرلا في العقد أن تكون 

الوضيعة عليهما بدل الشرل، فالمضاربة صحيحة، لأن الوضيعة عزء هالك من 

لفاسد لا المال فلا يكون إلا على رب المال، لأن المضاربة وكالة، والشرل ا

 1يعمل في الوكالة".

عابدين: "لو شرل بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب  وقال ابن

 ويكون المشرولالشرل،  ولم يصحأو لامرأة المضارب أو مكاتبه صح العقد 

البعض لمن شاء المضارب، فإن شاء فلنفسه أو لرب المال  ولو شرللرب المال. 

 نبي لا يصح".شاءه لأع وإلا بأنصح الشرل، 

 .وإلا فلاالبعض لأعنبي، إن شرل عمله صح،  ومتى شرل

: يصح مللقا، والمشرول للأعنبي إن وفي القهستانيقال ابن عابدين: "

 ".وإلا فللمالكشرل عمله 

ويكون البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك عاز،  ولو شرل

 2بدفعه لغرمائه. ولا يلزمله قضاء دينه  للمشرول

 شرول": وله أربعة: "الربح النووي وقال

الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين، فلو شرل بعضه لثالث لم تصح 

 المضاربة، إلا أن يشترل عليه العمل معه فيكون قراضا مع رعلين.

فلا  ،والعامل بعملهالثاني: أن يكون مشتركا بينهما، ليأخذ المالك بملكه 

 أحدهما بالربح لم تصح المضاربة.يختص أحدهما، فلو شرل اختصاص 

                                                           
 .56ص: 6بدائع الصنائع للكاساني. ج: 1
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الثالث: أن يكون معلوما فلو قال: ضاربتك على أن لك في الربح شركا 

 فسدت المضاربة.

الرابع: أن يكون العلم من حيث العزئية لا من حيث التقدير، فلو قال: لك 

 1نصفان لم تصح المضاربة. والباقي بينناالربح أو لي منه درهم أو مائة 

: "ولو شرل عميع الربح للمضارب فهو قرض، ... لأنه إذا قال الكاساني

ح قرضا، لأنه أتى بمعنى القرض.   برة فيوالعلم يمكن تصحيحها مضاربة تصح 

إذا شرل عميع الربح لرب المال فهو إبضاع عندنا،  وعلى هذاالعقود لمعانيها، 

 2لوعود معنى الإبضاع".

شي: "يعوز اشترال ربح هذا مذهب المالكية، حيث قال الخر ويقترب من

وإللاق القراض كله لرب المال أو للعامل أو لغيرهما، لأنه من باب التبرع، 

 3عليه حينئذ معاز. القراض

لك،  وربحه كلهقدامة: "إن قال رب المال خذ هذا المال فاتعر به  وقال ابن

م به حك وقد قرنكان قرضا لا قراضا، لأن قوله: خذه فاتعر به، يصلح لهما، 

عليك، فهذا شرل فيه نفي  ولا ضمانمع ذلك:  وإن قالقرض فانصرف إليه، ال

 ولا ضمانالضمان فلا ينتفي بشرله، كما لو صرح به فقال: خذ هذا قرضا 

: خذه وإن قاللي كان إبضاعا،  والربح كله: خذه فاتعر به وإن قالعليك، 

 الشافعية ذهبت وإلى هذالك، أو كله لي فهو عقد فاسد،  والربح كلهمضاربة 

 عندهم.
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مقابل للأصح عند الشافعية أن من قال للعامل: قارضتك على أن  وفي قول

رب المال: كل الربح لي فهو  وإن قالكل الربح لك فهو مضاربة صحيحة، 

 1إبضاع.

 المضــــــاربة نواعأطلب الثالث: الم

 ،وسأبدأ بالنوع الأول، مضاربة مقيدةمضاربة مللقة، و :المضاربة نوعان 

 ثم النوع الثاني على الشكل التالي:

 .ل: المضاربة المللقةاأو

ل فيها العم ولم يبين، ولا مكانالتي لم تقيد بزمان وهي  :المضاربة المللقة

يتعامل معه المضارب، فيكون للعامل فيها حرية التصرف  ولا منولا صفته، 

 لا نوعو مكان ولايرى فيه المصلحة من غير تحديد لزمان  والشراء بمافي البيع 

  2العمل.

معلة الأحكام العدلية: "المضاربة المللقة هي التي لم تتقيد بزمان  وعاء في

ون بأحد هذه فتك وإذا تقيدتأو مكان أو بنحو تعارة أو بتعيين بائع أو مشتر، 

  3مضاربة مقيدة".

 هي:ولهذا النوع ثلاث حالات رئيسية و

: خذ هذا المال ويقول لهربة أن يدفع رب المال إلى العامل مال المضا  -

مضاربة على أن ما رزق الله من ربح فهو مشترك بيننا على  واعمل به
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في هذه الحالة للمضارب أن يتصرف بمال المضاربة بما ، ووعه كذا

 .والشراء ونحوهمايتناوله عرف التعار من البيع 

: اعمل فيها برأيك، فإنه في ويقول لهأن يدفع المالك المال إلى المضارب  -

هذه الحالة قد خوله العمل بمقتضى رأيه، فله أن يعمل ما يدخل تحت التعارة من 

الأعمال مما ليس له أن يباشره بمقتضى إللاق التصرف. فله أن يشارك غيره 

بماله، لأن ذلك هو مقتضى تفويض  وله خللهالمضاربة،  ويضارب بمال

 التصرف إليه.

له إذنا صريحا بمباشرة بعض التصرفات  ولم يأذنلمال أن يدفع إليه ا -

، ففي تلك الحالة لا يعوز له أن يباشرها، لأن هذه والصدقة ونحو ذلككالهبة 

على التعارة، لكن إذا نص صريحا  والمضاربة تنعقدالأعمال ليست من التعارة، 

 1للمضارب بمباشرة هذه التصرفات، فإنه يعوز له مباشرتها.
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 المضاربة المقيدة: اثاني

المضاربة المقيدة هي التي تقيدت بزمان أو مكان أو بنحو تعارة أو بتعيين 

 1بائع أو مشتر.

فالمضاربة المقيدة إذن هي التي يشتمل عقدها على بعض الشرول التي تقيد 

العلماء على اعتبار القيد ووعوب التزام  وقد اتفقمن حرية المضارب، 

 2. لقوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾المضارب به متى كان مفيدا

فقد أفاد هذا الدليل مشروعية اقتران العقود بالشرول، و أن منها ما هو 

صحيح يعب الوفاء به، ومنها ما هو غير صحيح لا يعب الوفاء به، و من ثم لا 

 يصح اشتراله.

 وسأعرض هذا التقييد في المضاربة على الشكل التالي:

 يد بنوع من البضاعة معين:التقي (أ

 إذا قيد المالك العامل بألا يضارب إلا في نوع معين من البضائع:

ذلك بشرل ألا يكون التقييد بنوع من السلع  والشافعية يعوزونفالمالكية 

الفقهاء إلى عواز ذلك، لأنه تقييد مفيد فيعب  وذهب بعضالتي لا يعم وعودها، 

 التزامه.

"أو شرل عليه ما يقل وعوده بأن يوعد تارة و يعدم عاء في الشرح الكبير: 

 3أخرى ففاسد".
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عاء في البدائع: "و لو قال خذ هذا المال مضاربة بالنصف على أن تشتري 

به اللعام، فليس له أن يشتري سوى اللعام، و الأصل في الشرل المذكور في 

ب إلى الكلام اعتباره، لأنه شرل مفيد، لأن بعض أنواع التعارة يكون أقر

 1المقصود من بعض".

و عاء في المغني لابن قدامة: "فالصحيح مثل أن يشترل على العامل ألا 

 2يتعر إلا في نوع بعينه".

إذن هذه النصوص الفقهية تبين أن الفقهاء يتفقون كلهم على عواز التقييد 

الوعود، أما إذا  وليست نادرةبنوع من البضاعة معين، إذا كان يعم وعودها 

 لا يعيزون ذلك. والشافعيةنادرة الوعود فإن المالكية كانت 

 التقييد بنوع من البيع: (ب

إذا اشترل المالك على المضارب نوعا معينا من البيع، كأن لا يبيع إلا 

 بالنقد، فإن ذلك صحيح عند الفقهاء لأنه تقييد مفيد فيعب التزامه.

ربما هلك رأس لا ينصرف نسيئة بلا إذن، لأنه و ":عاء في مغني المحتاج

 3المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك فيتضرر".

يشتري وإليه مالا مضاربة على أن يبيع  ولو دفعبدائع الصنائع: "  وعاء في

 4بالنقد، لأن هذا التقييد مفيد". ويبيع إلافليس له أن يشتري  بالنقد

 التقييد بالمكان:  (ج
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المكان الذي  وعين لهإذا دفع رعل مالا مضاربة إلى آخر على أن يعمل به 

 يعمل به فإن الفقهاء يختلفون في ذلك:

 أولا: القول باعتبار هذا القيد:

 ذلك لأنه قيد مفيد. والحنابلة التزاميرى الحنفية 

عاء في بدائع الصنائع: "إذا دفع رعل إلى رعل مالا مضاربة على أن يعمل 

لكوفة، فليس له أن يعمل في غير الكوفة، لأنه شرل مقيد، لأن الأماكن به في ا

 1".والغلاءتختلف بالرخص 

 2مغني المحتاج: "أو ألا يتعر إلا في بلد بعينه فهذا صحيح". وعاء في

 ثانيا: القول بعدم اعتبار هذا القيد.

يرى المالكية أن ذلك القيد غير عائز لما فيه من التضييق على العامل 

 المضاربة لتحصيل الربح.ب

عاء في الشرح الكبير: "أو عين رب المال للعامل محلا للتعارة لا يتعداه 

لمال ا والربح لربالمثل،  وفيه أعرةلغيره كسوق أو حانوت ففاسد للتحعير، 

  3والخسارة عليه".

ده بحانوت تقيي وصحيح أماأما الشافعية فيرون أن تقييد ذلك بسوق عام عائز 

 معين فممنوع، لأن فيه تضييقا على العامل.
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الحانوت دون السوق، لأن السوق  ويضر تعيينعاء في مغني المحتاج: "

 1المعين". والحانوت كالعرضكالنوع العام، 

بسوق  كان التقييد إنما هو والحنابلة إذافرأي الشافعية يتفق مع رأي الحنفية 

ان المالكية إذا ك ويتفقون معتقييد بحانوت معين، كان ال ويخالفونهم إذاعام، 

 كان التقييد بحانوت. ويخالفونهم إذاالتقييد بسوق، 

 التقييد بمعاملة شخص بعينه: (د

 من التقييد يختلف فيه الفقهاء أيضا. وهذا النوع

 أولا: القائلون بعواز هذا القيد:

 يرى الحنفية أن هذا القيد عائز.

 منه وتبيعله: على أن تشتري من فلان  و قالولعاء في بدائع الصنائع: 

غيره، لأن هذا  ويبيع منفلان خاصة ليس له أن يشتري  وهو علىعاز عندنا، 

، لأن الشراء من بعض الناس قد والأمانةالشرل مفيد لاختلاف الناس في الثقة 

  2يدا.أوثق على المال، فكان التقييد مف وقد يكونيكون أربح لكونه أسهل في البيع، 

 ثانيا: القائلون بعدم عواز هذا القيد.

عواز التقييد بمعاملة شخص معين، لأن في  والشافعية عدميرى المالكية 

 من المضاربة. وهو المقصودذلك تضييقا على العامل في تحصيل الربح، 
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عاء في الشرح الكبير: "أو عين رب المال للعامل شخصا للشراء منه أو 

 1البيع له ففاسد للتحعير".

له أن يشترل معاملة شخص بعينه كلا  ولا يعوزمغني المحتاج: " وعاء في

تبع إلا لزيد، أو لا تشتر إلا منه، لإخلاله بالمقصود، لأن الشخص المعين قد لا 

 2يعامله".

 ثالثا: هناك قول ثالث يفصل في المسألة.

 قييدبشرل ألا يكون الت وفي البيعيرى الحنابلة عواز التقييد في الشراء 

لا و، كقوله: لا تبع إلا من زيد والشراءبمعاملة شخص واحد في مسألتي البيع 

 إلا منه. تشتر

 3عاء في المغني لابن قدامة: "لو قال: لا تبع إلا ممن اشتريت منه لم يصح".

ذلك لأنهم  والحنابلة يعوزونانللاقا من هذه النصوص نرى أن الحنفية 

لعقد، صحة ذلك ا والشافعية عدم ى المالكيةويررأوا أنه قيد مفيد فيعب التزامه، 

لأن فيه تضييقا على العامل، لأنه بالتزام ذلك القيد، قد لا يتحقق الربح الذي هو 

 المقصود من المضاربة.

  المضاربة المقيدة آراء الفقهاء في مناقشة: 

باستعراض آراء الفقهاء في التقييدات السابقة نرى أنهم يتفقون أحيانا في 

القول باعتبار بعض تلك القيود، كما يختلفون أحيانا أخرى في القول باعتبار 

بعضها، وذلك راعع إلى اعتهاد كل منهم، فمن رأى هذا القيد مفيد قال باعتباره، 
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ييق على العامل قد ينتج عنه تض وإنما فيهأنه غير مفيد،  ومن رأى، وعوازه

 .وصحتهقال بعدم عوازه  ورب المالعدم حصول الربح المللوب من المضارب 
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 رابعلمبحث الا 

 آثــــــار المضــــــاربة

عقد المضاربة إما أن يكون صحيحا أو فاسدا، فإذا استوفت المضاربة الشرول 

حيحة، أما إذا نقص والأركان الواعب توفرها في هذا العقد، كانت المضاربة ص

شيء من تلك الشرول والأركان كانت المضاربة مضاربة فاسدة، ولكل من 

المضاربة الصحيحة والفاسدة آثار تترتب عليها وهو ما سنراه في المللبين 

 القادمين.

 .ةآثار المضاربة الصحيح :المطلب الأول

 أولا: ما يستحقه المضارب في المضاربة الصحيحة.

 استحق المضارب بعمله في مال المضاربة شيئين إن صحت المضاربة

تفصيل ووقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، : النفقة والربح المسمى، اثنين، وهما

 على الشكل التالي: همحسب اختلاف ذلك

 .أقوالهم وهذه هيالنفقة: نفقة المضاربة اختلف الفقهاء فيها  (أ

قال المالكية: عاز له ـ أي العامل ـ الإنفاق من مال القراض على نفسه له  

 بذلك بشرول وهي: 

 ـ .3 صر مسافة ق ولو دونإن سافر أو احتاج لما يشرع فيه بتنمية المال 

 ونحو ذلك، وشراب وركوب ومسكن وحمام وحعامة وغسل ثوبـ من لعام 

 أنه لا نفقة له في الحضر.: ومفهوم الشرلعلى وعه المعروف حتى يعود لولنه. 
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أي بأن كانت له  1قال اللخمي: "ما لم يشغله عن الوعوه التي يقتات منها"

صنعة مثلا ينفق منها فعللها لأعل عمل المضاربة، فله الإنفاق من مالها. قال 

 .2الدردير:"وهو قيد معتبر"

ل، فإن األا يبني بزوعته التي تزوج بها في البلد التي سافر إليها لتنمية الم .7

بنى سقلت نفقته، لأنه صار كالحاضر، فإن بنى بها في لريقه التي سافر فيها 

 لم تسقل.

أن يحتمل مال المضاربة الإنفاق، بأن يكون كثيرا عرفا، فلا نفقة له في  .6

 اليسير.

أن يكون سفره لأعل تنمية المال، أما لو كان سفره لزوعة مدخول بها،  .3

حال إقامته في  ولا فية، لا في حال ذهابه، نفقة له من مال المضارب وحج فلا

إن وحال رعوعه فإن رعع من قربة فلا نفقة له،  وأما فيالبلد التي سافر إليها، 

س وليلله،  والرعوع منهمن بلد له بها أهل فله النفقة، لأن سفر القربة  رعع

 من عند الأهل كذلك. الرعوع

ذمة رب المال، و لو  و النفقة بالمعروف تكون في مال المضاربة لا في

أنفق من مال نفسه رعع به في مال المضاربة، فإن تلف فلا رعوع له على ربه، 

و كذا لو زادت النفقة على المال لا رعوع له على ربه بالزائد، و للعامل أن يتخذ 

خادما من المال في حال سفره، إن كان أهلا لأن يخدم بالشرول السابقة، و ليس 

بل من  ،، و ليس من الدواء الحعامة و الحمام و حلق الرأسللعامل نفقة الدواء

النفقة، و للعامل أن يكتسي من مال المضاربة إن لال سفره حتى امتهن ما عليه، 
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لو كانت البلد التي أقام بها غير بعيدة، فالمدار على اللول ببلد التعر، و اللول و

خرج العامل لحاعة بالعرف، و ذلك مع الشرول السابقة، و يوزع الإنفاق إن 

غير الأهل و القربة مع خروعه للمضاربة على قدر الحاعة و المضاربة، فإن 

كان ما ينفقه على نفسه في حاعته مائة و في المضاربة مائة، فأنفق مائة كان 

نصفها عليه و نصفها على مال المضاربة، و إن كان ما ينفقه على نفسه في 

  1فاق على الثلث و الثلثين.اشتغاله بالمضاربة مائتين وزع الإن

 ـعلى نفسه حض ولا ينفققول الشافعية يقول الشربيني: "  ـأي العامل  را منه 

في الأظهر كما في الحضر، لأن له نصيبا من الربح فلا  وكذا سفراعزما، 

قد وقد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به،  ولأن النفقةيستحق شيئا آخر، 

و فل مقتضاه، وهو ينافيأكثر فيؤدي إلى أن يأخذ عزءا من رأس المال  تكون

 شرل له النفقة في العقد فسد.

الأظهر: أنه ينفق من مال المضاربة بالمعروف ما يزيد بسبب  وفي مقابل

 والسفر لأعل، لأنه حبسه عن الكسب والكراءوالخف والسفرة السفر كالإداوة 

من الربح، فإن لم  ويحسب هذاالحضر،  القراض، فأشبه حبس الزوعة بخلاف

 2يكن فهو خسران لحق المال".

ي بعمله ف ،قول الحنفية: قال الكاساني: "و أما الذي يستحقه المضارب ...

و الوعوب، لأن الربح في باب  ،مال المضاربة شيئان أحدهما النفقة، ...

مل فائدة تحتالمضاربة يحتمل الوعود و العدم، و العاقل لا يسافر بمال غيره ل

الوعود و العدم مع تععيل النفقة من مال نفسه، فلو لم تععل نفقته في مال 

المضاربة لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس الحاعة إليها، فكان 
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إقدامهما على هذا العقد والحال ما وصفنا إذنا من رب المال للمضارب بالإنفاق 

نفاق دلالة، فصار كما لو أذن له به نصا، من مال المضاربة، فكان مأذونا في الإ

و لأنه يسافر لأعل المال لا على سبيل التبرع و لا ببدل واعب له لا محالة، 

 فتكون نفقته في المال ... 

و أما شرل الوعوب فخروج المضارب بالمال من المصر الذي أخذ المال 

في ذلك  منه مضاربة، سواء كان المصر مصره أو لم يكن، فما دام يعمل به

المصر فإن نفقته في مال نفسه لا في مال المضاربة و إن أنفق شيئا منه ضمن، 

لأن دلالة الإذن لا تثبت في المصر، كذا إقامته في الحضر لا تكون لأعل المال، 

لأنه كان مقيما قبل ذلك، فلا يستحق النفقة ما لم يخرج من ذلك المصر، سواء 

من ذلك، حتى لو خرج في المصر يوما أو كان خروعه بالمال مدة سفر أو أقل 

يومين فله أن ينفق من مال المضاربة، ... لوعود الخروج من المصر من أعل 

المال و إن انتهى إلى المصر الذي قصده، فإن كان ذلك مصر نفسه أو كان له 

في ذلك المصر أهل سقلت نفقته حين دخل، لأنه يصير مقيما بدخوله فيه، لا 

لشراء اللبيع ون لم يكن ذلك مصره و لا له فيه أهل، لكنه أقام فيه لأعل المال، و إ

راء بنية الشخرج من المصر الذي دخله للبيع و لا تسقل نفقته ما أقام فيه... و لو

العود إلى المصر الذي أخذ المال فيه مضاربة فإن نفقته من مال المضاربة حتى 

 ،فيه أهل سقلت نفقته و إلا فلايدخله، فإذا دخله فإن كان ذلك مصره أو كان له 

... 

لى العمل فنفقته من مال كل من كان مع المضارب ممن يعينه عو

 ...المضاربة

ينفق من مال نفسه ما له أن ينفق من مال المضاربة على نفسه...  وله أن

تحسب النفقة منه، فالنفقة تحسب من الربح أولا إن كان في المال ربح،  وأما ما
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 والأصل أنمن رأس المال، لأن النفقة عزء هالك من المال، فإن لم يكن فهي 

ععلناها من رأس المال خاصة أو في نصيب  ولأنا لوالهلاك ينصرف إلى الربح، 

رب المال من الربح لازداد نصيب المضارب في الربح على نصيب رب 

  1المال...

ن إالنفقة فهو أن يكون بالمعروف عند التعار من غير إسراف ف وأما قدر

  2عاوز ذلك ضمن الفضل، لأن الإذن ثابت بالعادة فيعتبر القدر المعتاد.

النفقة إلا في المضاربة الصحيحة، لأن المضاربة الفاسدة في  ولا يستحق

 فقة الأعيرونيستحق النفقة في الإعارة الفاسدة،  والأعير لامعنى الإعارة الفاسدة، 

  3على نفسه.

نفقة " من مال  وليس للمضاربوقال الشيخ البهوتي من الحنابلة: " 

السفر" بمال المضاربة، لأنه دخل على أن يستحق من الربح  ولو مع" المضاربة

شيئا فلا يستحق غيره، إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح 

 سوى النفقة. " إلا بشرل ".

فإن شرل " ... النفقة رب المال " ل "  قال الشيخ تقي الدين: "أو عادة "

... لمضارب " وقدرها حسن " قلعا للمنازعة " فإن لم يقدر " ... النفقة " 

" ... في قدر النفقة ... " فله نفقة مثله عرفا من لعام و كسوة "  واختلفا 

  4كالزوعة، لأن إللاق النفقة يقتضي عميع ما هو ضروراته المعتادة".
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 الربح المسمى. (ب

المضاربة الصحيحة إن كان فيها ربح فإن المضارب بعمله يستحق الربح 

 1خلاف فيه بين الفقهاء. وهذا لاالمسمى 

في الوقت الذي يملك فيه المضارب فيه حصته من ربح  وإنما اختلفوا

 المضاربة، وهو على الشكل التالي:

المالكية  والمشهور عندالقول الأول: قول العمهور وهو قول الحنفية 

رواية، حيث قالوا: إن المضارب يملك حصته  والحنابلة فيالأظهر  والشافعية في

من الربح بالقسمة لا بالظهور، لأن المضارب لو ملك حصته من الربح قبل 

القسمة لاختص بربحها. فكان شريكا لرب المال شركة عنان، فلو هلك شيء 

 هلك من المالين.

بح إلا بعد كمال رأس المال ...، فما بقي بعد قال المالكية: لا يقسم فيه ر

أي رب المال  ولا يقتسمان: وقالوا 2تمام رأس المال كان بينهما على ما شرلا.

حتى ينض رأس المال أو يتراضيا على قسمة، فإن للب أحدهما  والعامل الربح

نضوضه، فالحاكم ينظر في ذلك من تععيل أو تأخير، فما كان صوابا فعله، 

ل تعز قسمته قب وإنما لم. وتكون بيعاالعروض إذا تراضوا عليها  سمةوتعوز ق

نضوضه إلا برضاهما، لأنه إذا قسم قد تهلك السلع أو تتحول أسواقها فينقص 
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أبو قاله:  1رأس المال، فيحصل الضرر لرب المال بعدم عبر المال بالربح.

 2النفراوي.العباس 

الأكثرين ـ كما في المحرر ـ  من الشافعية: "والأظهر عند وقال الشربيني

أن العامل في المضاربة يملك حصته من الربح الحاصل بعمله بالقسمة من مال 

 3لا بظهور الربح".

من الحنفية: "يستحق المضارب بعمله في المضاربة  وقال الكاساني

شرل والربح بالقسمة،  وإنما يظهرالصحيحة الربح المسمى ـ إن كان فيها ربح ـ 

ة قبض ـ أي المالك ـ رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض القسم عواز

الشيء لا تكون إلا بعد سلامة  والزيادة علىزيادة،  ولأن الربحرأس المال، ... 

الأصل، ولأن المال إذا بقي في يد المضارب فحكم المضاربة بحالها، فلو صححنا 

 4قسمة الربح لثبتت قسمة الفرع قبل الأصل فهذا لا يعوز".

مقابل للأظهر عند الشافعية أن  وهو قولالحنابلة،  وهو مذهبالقول الثاني: 

 المضارب يملك حصته من الربح بالظهور قبل القسمة.

امل : أن العوالثانيفي المال ربح ففيه قولان: ...  وإن ظهرقال الشيرازي: "

يملك حصته من الربح لأنه أحد المتقارضين فملك حصته من الربح بالظهور 

  5كرب المال".
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أحمد رواية ثالثة: "أن العامل يملك حصته من الربح بالمحاسبة  وعن الإمام

 1".والقبضالقسمة  والفسخ قبلوالتنضيض 

قال المرداوي: "يستقر الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي و أصحابه، و لا 

 ىكابن موس"ن قال: يستقر بالمحاسبة التامة يستقر بدونها، و من الأصحاب م

هو المنصوص صريحا عن عزم أبو بكر، قال في القواعد: و بذلكو"، وغيره

 2الإمام أحمد رحمه الله".

 .قه رب المال في المضاربة الصحيحةثانيا: ما يستح

انللاقا من الأحكام الفقهية المذكورة قبل، يمكن القول بأن رب المال يستحق 

 يكن في المال ربح وإن لمفي المضاربة الربح المسمى إذا كان في المال ربح، 

 فلا شيء لرب المال على المضارب.

 .لمضاربة الفاسدةآثار ا :المطلب الثاني

انللاقا مما درسنا سابقا يتبين لنا بأن المضاربة الصحيحة هي التي استوفت 

 وقد رأيناتترتب عليها آثارها  ومن تملانعقادها،  والأركان المللوبةالشرول 

كان فيها شرل ما يخالف  والأركان أوذلك، أما إذا نقص شيء من تلك الشرول 

 مقتضاها، أو يدعوا إلى عهالة الربح، فإنها مضاربة فاسدة.

كما أن المضاربة إن تخلف شرل من شرول صحتها أو اشترل فيها شرل 

عند هاء الفق وقد اتفقفاسد يعود بعهالة الربح، أو يمنع موعب العقد أنها تفسد، 

 فساد المضاربة على أمور:

                                                           
 .336ص: 8ج: ،للمرداوي ،الإنصاف في معرفة الراعح من الخلاف 1
 .336ص: 8ج: ،للمرداوي ،الإنصاف في معرفة الراعح من الخلاف 2
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  إلى صاحبه، ما لم يفت بالعمل. قال ابن رشد:  ورد المالفسخ العقد

ت إلى صاحبه ما لم يف ورد المالأن حكم القراض الفاسد فسخه  واتفقوا على"

 1بالعمل".

  فات بالعمل قبل معرفة الفساد. فيمانفاذ تصرف المضارب 

  عليهوالخسارة كون عميع الربح لرب المال. 

 .2عدم تضمين العامل ما تلف من المال ما لم يفرل 

هذه الأمور اتفق عليها الفقهاء عند فساد المضاربة، لكنهم اختلفوا في بعض 

 على الشكل التالي: وذكر ذلكما يترتب على فساد المضاربة 

القول الأول: قول المالكية: إذ الأصل عندهم أن كل مسألة خرعت عن 

شملتها لكن اختل منها  وأما إنأصلها ففيها أعرة المثل، حقيقة المضاربة من 

: إذا فسدت المضاربة فإن ما يستحقه المضارب وقالواشرل ففيها مضاربة المثل، 

 الشكل الآتي: وهي علىيختلف باختلاف الأحوال 

المال في ربحه إن ربح  ومضاربة مثليستحق المضارب أعرة مثله  .3

 :ومن ذلك

بيعه  وتولى المضاربرب المال  دفعه إذا كان رأس المال عرضا (أ

 عمل بثمنه مضاربة.و

إذا كان رأس المال رهنا أو وديعة أو دينا، وكل رب المال المضارب  (ب

 خلصه مضاربة. والعمل بماعلى تخليصه 

                                                           
 .357ص: 7ج: ،شدلابن ر ونهاية المقتصد، بداية المعتهد 1
 . بتصرف.767ص: ، للخويلرالمضاربة في الشريعة الإسلامية 2
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يستحق المضارب مضاربة مثل المال في حالة ما إذا انتفى علم  .7

نصيب العامل من الربح، أو إذا أبهمت المضاربة أو أعلت ابتداء أو انتهاء، أو 

ضمن العامل، أو شرل عليه شراء ما يقل وعوده، فللمضارب في كل صورة 

رب شيء له في ذمة  وإلا فلا ،وربح المالمضاربة المثل في الربح إن عمل 

 المال.

ـ من  ونحوه غير ما سبق ـ  وذلك فييستحق المضارب أعر مثله  .6

المضاربات الفاسدة، كاشترال يده، أو مشاورته، أو أمين عليه، أو كخيالة أو 

 خرز، أو تعيين محل، أو زمن، أو شخص، أو مشاركة، أو خلل.

اربات المضالمثل من  أعر وما فيهبين ما فيه مضاربة المثل  وفرق المالكية

 الفاسدة من وعوه:

أن ما فيه مضاربة المثل لا شيء للمضارب فيه إن لم يحصل ربح  (3

بخلاف أعرة المثل فإنها لا ترتبل بحصول ربح، بل تثبت في ذمة رب المال 

 مشهور مذهب المالكية. وهذا هويحصل ربح،  ولو لم

 1.ء له"حبيب: "أن له أعرة المثل من الربح فإن لم يكن فلا شي وقال ابن

 فيه وما، ويفوت بالعملأن ما فيه مضاربة المثل يفسخ قبل العمل  (7

 ما عمل. وله أعرةأعرة المثل يفسخ متى اللع عليه 

ويكون أن العامل يكون أحق من الغرماء إذا كان له مضاربة المثل،  (6

، ما لم يكن الفساد والموازيةإذا كان له أعر المثل. على ظاهر المدونة  أسوتهم

باشترال عمل يده ـ كأن يشترل عليه أن يخيل مثلا ـ فإنه حينئذ يكون أحق به 

  2من الغرماء لأنه صانع.

                                                           
 .36ص: 6ج: ،لذخيرة في فروع المالكية للقرافيا 1
 .667ص: 8. مواهب العليل ج:668ص: 7. منح العليل ج:871ص: 6انظر الشرح الكبير ج: 2
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ساد : وهو أنه يترتب على فوالشافعية والحنابلةقول الحنفية  القول الثاني:

 :وهيالمضاربة أمور 

أن الربح ـ إن حدث ـ يكون كله لرب المال، لأن الربح نماء ماله،  .3

الشرل، لأن المضاربة  ولم يصحالمضارب شلرا منه بالشرل،  وإنما يستحق

رب ل وكان كلهإذا فسدت فسد الشرل، فلم يستحق المضارب من الربح شيئا، 

 المال.

أن المضارب له أعرة مثله ـ خسر أم ربح ـ لأن عمله إنما كان في  .7

 وعب، فوذلك متعذرعمله عليه،  وعب ردمقابلة المسمى، فإذا لم تصح التسمية 

 والأعير لاالفاسدة في معنى الإعارة الفاسدة،  ولأن المضاربةله أعرة المثل، 

  1أعر المثل. وإنما يستحقيستحق المسمى في الإعارة الفاسدة، 

إن فسدت فلا ربح " للمضارب "  وإعارة فاسدةقال في الدر المختار " "

حينئذ بل له أعر " مثل " عمله مللقا " ربح أولا " بلا زيادة على المشرول " 

  2".والثلاثةخلافا لمحمد 

  

                                                           
 .63ص: 6. بدائع الصنائع ج:37ص: 8أنظر المغني ج: 1
 .636ص: 8شرح تنوير الأبصار للحصكفي ج:الدر المختار  2
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 خامسالمبحث ال

بداية ظهور عقد المضاربة الحديثة وأنواع التمويل بها في 

 المصارف الإسلامية

 الحديثة.المطلب الأول: بداية ظهور عقد المضاربة  

المضاربة تعد أول وسيلة تمويلية اعتمدها منظروا المصارف الإسلامية 

لتكون بديلا شرعيا لأدوات التمويل التقليدي، وعلى أساس أن توظف هذه 

 المصارف أموال المودعين التي تتلقاها.

على عقد المضاربة  ءالإسلامية بناوقد كان رائد فكرة تأسيس المصارف 

هو المرحوم الدكتور محمد عبد الله العربي في بحثه الذي قدمه إلى معمع البحوث 

م( 3868هـ 3658الإسلامية في مؤتمره الثاني، والذي انعقد بالقاهرة في عام )

 وعنوانه: المصارف الإسلامية ورأي الإسلام فيها.

على  لمودعين بالبنكوفي هذا البحث يقرر الدكتور العربي تكييف علاقة ا

أنها من قبيل المضاربة، ويعتبر المودعين معموعهم لا فرادى "رب المال" 

والبنك "المضارب" في مضاربة مللقة، وأن للبنك حق توكيل غيره في استثمار 

 .1مال المودعين

هذا التصور للعلاقة بين المودعين والبنك أخذت به بعض الدراسات، 

التي تم إنشاؤها بعد ذلك، وتصبح العلاقة بين المودعين لتعتمده البنوك الإسلامية 

الذين يودعون أموالهم في صيغة وديعة استثمارية، وبين البنوك علاقة مضاربة، 

                                                           
موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، دار السلام لللباعة   1

 .33ص 7م، ج7137هـ 3366والنشر والتوزيع والترعمة، اللبعة الثانية: 
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المودعون فيها يمثلون "رب المال" والبنك يمثل "المضارب"، ويكون ذلك وفق 

ة المضاربالقواعد المقررة لدى الفقهاء، وهكذا فقد اعتمدت البنوك الإسلامية 

 تقف عند الصورة ملكأسلوب من أساليب الاستثمار، إلا أن البنوك الإسلامية 

الفقهية القديمة للمضاربة، وإنما استحدثت صورا عديدة للمضاربة، اعتمدت 

 كصيغ للتمويل والاستثمار.

 .الإسلامية مصارفأنواع التمويل بالمضاربة في الالمطلب الثاني: 

بة التي استحدثت والتي تلبقها البنوك من الصور العديدة للمضار

 الإسلامية: المضاربة المنتهية بالتمليك، والمضاربة المشتركة.

 أولا: المضاربة المنتهية بالتمليك.

المضاربة المنتهية بالتمليك هي مضاربة استثمارية بين البنك والعميل، وهي 

 تشبه المشاركة المنتهية بالتمليك، ولكنها تختلف عليها.

الدكتور محمد عثمان شبير: وهي "المضاربة المنتهية بالتمليك" تشبه  يقول

المشاركة المنتهية بالتمليك، إلا أن الشريك في المضاربة لا يشارك في رأس 

المال، وإنما يشارك بعمله، ويحاول شراء حصة المصرف شيئا فشيئا، فلا يختلف 

 1حكمها عن حكم المشاركة المنتهية بالتمليك

المضاربة المنتهية بالتمليك: أن يقدم المصرف أداة للإنتاج بعزء ومن أمثلة 

شائع من الناتج، على أن يعنب نصيب العامل، أو عزء منه حسب الاتفاق، إلى 

أن يبلغ قيمة تلك الأداة، فيتنازل المصرف عن ملكيتها لصالح العامل عليها، فلو 

                                                           
دار النفائس الأردن، اللبعة د محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي،  1

  .637م ص 7115هـ 3377السادسة: 
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كون ا، واتفقا على أن ياشترى المصرف سيارة بمبلغ ما، ثم قدمها لمن يعمل عليه

من  %78، يوضع % 81من صافي الأرباح، وللعامل  %78للمصرف 

الأرباح في حساب خاص حتى يبلغ ثمن السيارة، وعندها يتنازل المصرف عن 

 1ملكية السيارة لصالح العامل

 والمضاربة المنتهية بالتمليك تتضمن العناصر التالية:

 شركة مضاربة في بدايتها. -أ-

 من المصرف ببيع حصة للمضارب. وعد -ب-

بيع المصرف حصة للشريك عزئيا أو كليا ، فالمضارب يصبح شريكا  -ج-

 في السلعة عندما يدفع أول حصة "قسل"، بالإضافة لكونه مضاربا.

 شركة عنان ومضاربة عند تسديد المضارب أول حصة للمصرف. -د-

فيها ما يخالف  إذن هذه المعاملة تعمع بين عناصر عائزة مشروعة، وليس

 .2نصا شرعيا

 ثانيا: المضاربة المشتركة.

المضاربة المشتركة من الصور العديدة التي تلبقها البنوك الإسلامية، وهي 

الصيغة التعاقدية الملورة للمضاربة الفردية، أي المضاربة المعروفة في الفقه 

الإسلامي، فقد تم تلوير العلاقة السابقة بين المودعين والمصرف على أساس 

والمصرف "المضارب"، إلى  أنها علاقة مضاربة يمثل المودع فيها "رب المال"

علاقة بين المودعين والمصرف على أساس المضاربة المشتركة، وليس 

                                                           
  .781المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية، الدكتور صالح حميد العلي، ص  1
 المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاعتماعية، الدكتور صالح حميد 2

 .783-781العلي، ص
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وهم:  من ثلاثة أشخاص، نلفقهية، والمضاربة المشتركة تتكوالمضاربة الفردية ا

ملاك الأموال، والعاملون فيها، والعهة الوسيلة بينهما وهو البنك، وعليه 

نائية كما هو الحال في المضاربة الفردية، فالمضاربة المشتركة ليست علاقة ث

 ثلاثية. علاقة وإنما هي

وصورة المضاربة المشتركة أن يعرض البنك الإسلامي على المودعين 

أصحاب الأموال استثمار أموالهم على أساس أنه مضارب، ثم يعرض البنك على 

أساس أنه صاحب المال أو وكيلا عن أصحاب الأموال على أصحاب 

الاستثمارية استثمار رأس المال الذي عمعه من المودعين الذين  المشروعات

عرض عليهم استثمار أموالهم، وتوزع الأرباح حسب الاتفاق بين الألراف 

 الثلاثة وتقع الخسارة على أصحاب الأموال فقل.

 :1الخلوات العملية للمضاربة المشتركة

إلى المصرف يتقدم أصحاب رؤوس الأموال بمدخراتهم بصورة فردية  -أ-

 الإسلامي، وذلك لاستثمارها لهم في المعالات المناسبة.

 يقوم المصرف بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمرشحة للتمويل. -ب

يخلل المصرف أموال أصحاب رؤوس الأموال ويدفع بها إلى  -ج-

المستثمرين كل على حدة، وبالتالي تنعقد معموعة من شركات المضاربة الثنائية 

 المصرف والمستثمر.بين 

                                                           
  .636ص ،محمد عثمان شبيرد ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي،  1
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التقديري،  1تحتسب الأرباح في كل سنة بناء على ما يسمى بالتنضيض -د-

 أو التقويم لموعودات الشركة بعد حسم النفقة.

توزع الأرباح بين الألراف الثلاثة: صاحب رأس المال، والمصرف،  -ه-

 والمضارب.

 ية"نائثالثا: الفرق بين المضاربة المشتركة والمضاربة الفقهية "الث

 من صور المضاربة المشتركة التي تلبقها البنوك الإسلامية تعتبر

المضاربة العديدة كما رأينا، وبالتالي فهي تختلف عن المضاربة الفقهية من عدة 

 ا:هوعوه من

المضاربة المشتركة لها ثلاثة ألراف، وهم: صاحب رأس المال،  -أ-

ا حصلت، في حين المصرف، والمضارب، وعميعهم يستحقون الأرباح إذ

 المضاربة الفردية لها لرفان: صاحب المال، والمضارب المستثمر.

المضاربة المشتركة فيها الخلل المتلاحق للأموال المستثمرة في  -ب-

 المضاربة، أما الفردية فليس فيها خلل.

المضاربة المشتركة تقوم على أساس استمرارية الشركة، لأن من  -ج-

 ومنها ما يحتاج إلى أكثر من سنة.صفاتها ما تنتهي بسنة 

                                                           
ر وحصل من الدين: ناضا، ويقال  1 التنضيض في اللغة: من نض المال إذا ظهر وحصل، ويقال لما تيس 

ا، ويقولون:  نض  الثمن إذا حصل وتععل، وأهل الحعاز يسمون في لغتهم الدراهم والدنانير خاصة نض 

لحات "نض المال" ويعنون به صيرورته نقدا بعد أن كان متاعا، انظر حماد نزيه، مععم المصل

 الاقتصادية.

التنضيض اصللاحا: هو تحويل المتاع إلى عين "أي دراهم أو دنانير" ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ في 

باب المضاربة فيقولون: "نض المال" ويعنون به صيرورته نقدا بعد ان كان متاعا أي سلعة وبضائع. 

 . 778انظر حماد نزيه، مععم المصللحات الاقتصادية، ص
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يكون في المضاربة المشتركة ضمان رأس المال، في حين لا يعوز  -د-

 1ذلك في المضاربة الفردية

 

 

  

                                                           
الدكتور محمود عبد الكريم إرشيد، دار  المدخل الشامل إلى معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، 1

  .313-311م، ص7138هـ 3366النفائس الأردن، اللبعة الأولى 
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 سادسالمبحث ال

خصائص المضاربة في المصارف الإسلامية وأثرها في الحياة 

 الاقتصادية

بأن المضاربة في الاقتصاد الإسلامي تختلف بشكل كلي  وأن ذكرتسبق 

المبحث سأذكر باختصار  وفي هذاعن المضاربة في الاقتصاد الوضعي، 

 الحياة الاقتصادية. وأثرها فيخصائص المضاربة في المصارف الإسلامية 

 المطلب الأول: خصائص المضاربة في المصارف الإسلامية.

 ثلاث خصائص ا المصارف الإسلاميةتتوفر في المضاربة التي تعتمده

 بارزة.

، فهي لريق شرعي من وكثرتأولا: أن كل الأموال تشتغل إذا شاعت 

كل ولرق الاستغلال السليم الذي ليس فيه أي كسب خبيث، فهي كسب ليب، 

 ل.لمال الناس بالبال ولا أكلليب فيه تنمية لثروات الأمة من غير اعتداء  كسب

التعاون على البر و التقوى، و ليس فيها تعاون على الإثم ثانيا: أنها نوع من 

والعدوان، فذو الخبرة يعمل بخبرته، و ذو المال يقدم ما له للعمل و لا يكنزه، 

         فلا ينلبق عليه قوله تعالى:

     1. 
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ثالثا: ليس في المضاربة أكل لأموال الناس بالبالل، إذ أن الخسارة ستكون 

من اللرفين كسب موفور من  وليس لواحدعلى رب المال، فالغرم فيها بالغنم، 

 1المضاربة عن الربا. وبذلك تفترقللخسارة،  ولا تحملغير عمل، 

 المطلب الثاني: أثر عقد المضاربة في الحياة الاقتصادية.

هذه الأشياء المذكورة قبل في المضاربة الإسلامية تبين بالواضح بأن عقد 

المضاربة له عدد من المزايا التي يفضل بها الاقتصاد الإسلامي على نظام سعر 

 بين هذه المزايا: من ونذكرالفائدة الثابتة في الاقتصاد الربوي، 

أولا: حصول صاحب المال على الربح العادل الذي يتكافأ مع الدور الفعلي 

تشعيع للمسلمين على إيداع  وفي ذاكالذي أداه ماله في التنمية الاقتصادية، 

 من الاكتناز المحرم. واستثمارها بدلاأموالهم لدى هذه المؤسسات 

ي التنمية، فالمشاركة بما فيها من ف وخبرة العملثانيا: تعاون رأس المال 

لأن تعتذب المصارف خبرتها الفنية في  والخسارة مدعاةتضامن في المكسب 

 أرشد الأساليب. والبحث عنالبحث عن أفضل معالات الاستثمار 

ل الحلا وكون الربحثالثا: النهوض باقتصاديات المعتمعات الإسلامية، 

 2.ستثماراتوالمحدد للاالفائدة هو الحافز  وليس سعر

رابعا: تحرير الفرد من النزعة السلبية التي يتسم بها المودع الذي يودع 

 ماله انتظارا للفائدة.
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خامسا: تصحيح وظيفة رأس المعتمع، بأن يكون خادما لمصالحه لا كيانا 

 1مستقلا.
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 سابعالمبحث ال

 التكييف الفقهي لعقد المضاربة

من الأولويات في علم الاقتصاد  إن البحث في المعاملات المالية يعتبر

يعب أن يكون بأسلوب كما ذكرت من قبل الإسلامي، والبحث في هذه المعاملات 

منهعي علمي يعمع بين مقاصد الشريعة الإسلامية في الحياة الاقتصادية و بين 

التكييف  :التي تحقق هذا الأمر القابلية للتلبيق في الواقع، و من بين الأساليب

لحضور اا يوفر للفقه الإسلامي المرونة ويعتبر نشالا فكريا اعتهادي الفقهي، الذي

القوي في ساحة ميدان المعاملات المالية المتلورة عبر الزمن، و التكييف الفقهي 

يعرف بأنه: تحديد لحقيقة الواقعة المستعدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه 

لواقعة المستعدة عند الإسلامي بأوصاف فقهية بقصد إعلاء تلك الأوصاف ل

 1التحقق من المعانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستعدة في الحقيقة.

أهمية التكييف الفقهي في العقود المالية عاء هذا المبحث ليتم من  وانللاقا من

 خلاله التكييف الفقهي لعقد المضاربة.

مفادها: أن الفقه بناء عليه و انللاقا مما ذكرنا سابقا نصل إلى خلاصة 

و اتفق علماء الشريعة على مشروعيتها، و الذي  ،الإسلامي قبل عقد المضاربة

لا يختلف فيه: أن المضاربة تحقق التعاون بين المال و العمل، حيث يستفيد 

الممول و العامل من نتاعها، و حتما هذا التعاون إذا انتشر فإنه سيحدث فرصا 

على المعتمع، و مهما كان السند الذي تعتمد عليه كثيرة للعمل مما يعود بالخير 

المضاربة، فالفقه الإسلامي متفق على مشروعيتها، إلا أنه عندما أراد تحديد 

لبيعتها الفقهية، اتفق على أنها تبتدأ بتقديم المال، و تنتهي بتوزيع الأرباح، ولكنه 

                                                           
 . 61ص: ،لمحمد عثمان ،وتلبيقاته الفقهيةالتكييف الفقهي للوقائع المستعدة  1



 التمويل في المصارف الإسلاميةالمرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ 

 161  

ة بينهما المضارباختلف ما بين نقلة البداية و نقلة النهاية، حيث تتنوع لبيعة 

حكام من الأمانة مرورا بالوكالة وصولا إلى المشاركة، مما نتج عنه تحديد الأ

تكييف المضاربة انللاقا من المعايير المذكورة يتللب التي تؤلر هذه المعاملة، و

  الخلوات التالية:

 طبيعة عقد المضاربة.  :المطلب الأول

يرى المالكية أن المضاربة وكالة من نوع خاص، لأن صاحب المال يوكل 

ععل ي وهذا التحديدالتعارة بالنقد فقل،  ولكن فيالمضارب في استخدام ماله، 

 التوكيل فيها خاصا.

صحة القراض ... كونه نقدا، ذهبا أو  ويشترل فيقال ابن يوسف الكافي: "

 1فضة".

تها، لأن المال تحت يد المضارب، يأخذه أمانة في بداي ويعتبرها الحنفية

مال  العملية، لأنه يستخدم تنفيذعندما يبدأ في  وتصبح وكالةبأمر من صاحبه، 

غيره، فهو كالوكيل عنه في استعماله، ثم في النهاية شركة لأن الأرباح المتحققة 

 نظرهم شركة في الربح أساسا. وهي فيمنها يشترك فيها اللرفان، 

وبالتصرف ، والمضارب أمينموقف الحنفية فقال: " 2الزيلعي ولقد أوعز

لربح ا وباشترال كل، وبالخلاف غاصب، وبالفساد أعير، وبالربح شريك، وكيل

 3المال مستبضع". وباشتراله لربله مستقرض، 
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مع بعضهم على أنها في أولها وكالة، لأن المضارب  ويتفق الشافعية

ينال نصيبه من الربح إلا بعد التوزيع،  يتصرف بأنها ععالة، لأن المضارب لا

 1ذهب إلى أنها شركة باعتبار أن اللرفين شركاء في الربح. وبين من

أرباحا صارت  وإذا حققتالبداية،  ووكالة فيأنها أمانة  ويرى الحنابلة

 شركة، وإذا فسدت انقلبت إعارة.

ل مافي مال المضاربة، لأنه يتصرف في  والعامل أمينعاء في المغني: "

 2غيره بإذنه، لا يختص بنفعه فكان أمينا كالوكيل".

 تصنيف عقد المضاربة.  :المطلب الثاني

أدى اختلاف الفقهاء في تكييف لبيعة المضاربة على أساس المراحل التي 

تمر منها إلى اختلافهم في تصنيف عقدها، أهو من المعاوضات؟ أم من 

 المشاركات؟

العمهور  وهو رأيعانب الإعارة،  الرأي الأول فيها وغلب أصحاب

باعتبار أنها شرعت خلافا للقياس أو استثناء منه، فهي معرد ترخيص لا يعب 

 التوسع في استخدامه.

 ة.الحنابل وهو موقفبينما غلب أصحاب الرأي الثاني فيها عانب الشركة، 

بأن لعقد المضاربة لبيعة مركبة تحتمل عل هذه التكييفات،  ويمكن القول

يلتزم ويحافظ عليه،  وعليه أنقد وديعة لأن العامل يتسلم المال من صاحبه فهو ع

لأن العامل  وهو وكالةإلا إذا تعدى أو أهمل،  ولا يضمنهإذا للب منه،  برده
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لغاية لأن ا وهو شركةعندما يعمل يبدأ في الاتعار بالمال فإنه يتصرف كوكيل، 

 منه اقتسام الأرباح الناتعة بين اللرفين.

 .تحديد وضعية المضارب  :لب الثالثالمط

تختلف وضعية المضارب تبعا لاختلاف الفقه في تحديد لبيعة عقد 

المضاربة، وتصنيفه، فهي تمر بحسب المراحل التي تمر منها المضاربة 

 . وينتهي شريكاالصحيحة، فهو يبدأ أمينا ثم وكيلا 

 أن قبلولكن فالمضارب أمين عندما يحصل على رأس المال من صاحبه، 

يشرع في استغلاله، إلا أنه لا يخضع لأحكام الأمين بصفة مللقة. لأن اعتباره 

في وأمينا عاء من كونه لا يضمن رأس المال، ليس غير مالم يتسبب في تلفه، 

 إذا خرج عن بنود العقد كان متعديا. كونه

عاء في الكافي لابن عبد البر: "إذا تعدى ما أمره رب المال ضمن ما أدركه 

فيما تعدى فيه فالربح  وإن ربحأمانته بتعديه،  وخرج عنفي المال من درك، 

 1بينهما على ما تعاملا عليه".

 الأمين عن المضارب في نقلتين: وتختلف وضعية

 في حال تلفه، ولا يضمنهالأولى: أن المضارب يمكنه إيداع مال المضاربة 

المضاربة  وهي غرض لأن الإيداع عملية تدخل في نلاق ما تتللبه التعارة،

الأساسي، بينما الأمين إذا أودع الأمانة لدى غيره ضمنها إلا إذا استأذن صاحبها 

 في ذاك.
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ين ، أما الأموفائدة صاحبهالثانية: أن المضارب يحصل على المال لفائدته 

 فلا يحصل عليه إلا لفائدة صاحبه.

 أ فيويبد المضارب إلى الوكيل بعد أن يتسلم رأس المال وتنتقل وضعية

ف مع الوكيل في إمكانية التصر وهو يلتقي، والاتفاق معهاستغلاله بإذن صاحبه 

في المال، إما بالشراء أو بالبيع الناعز أو لأعل، حسب ما ذهب إليه أصحاب 

 أبي حنيفة، ولكنه يتميز عليه في نقل منها:

  أن هدف المضارب هو الاتعار من أعل تحقيق الربح الذي له حق

يستحق  وهو لانما ينحصر هدف الوكيل في تقديم المردودية كلها للموكل، فيه، بي

 إلا أعره إذا كانت الوكالة أصلا بأعر.

 في المرحلة الأخيرة شريكا في الأرباح التي  ويصبح المضارب

توصل إليها بالاتعار في رأس المال الذي قدم إليه، حيث تتحدد وضعيته مع 

 ا:اختلافات منه والمنع معمن حيث العواز  الشريك في خضوعهما لنفس الأحكام

  أن المضارب ليس شريكا في رأس المال، إنما في الأرباح إن

 تحققت، بينما يكون للشريك نصيب فيهما معا.

على صاحب المال،  ويقع عبؤهاالمضارب في حال الخسارة لا يتحملها 

1يرد بذلك شرل في عقد الشركة. ولو لمأما الشريك فيتحملها 
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 التعاقدية.تحديد العلاقات   :المطلب الرابع

ذات لكونها نقلة انللاق الحديث عن المضاربة ترعع أهمية هذه النقلة بال

في المصارف الإسلامية، ذلك أن تحديد العلاقات التعاقدية فيها يفرض أن يتم 

 التمييز بين نوعين من المضاربة:

 الأشخاص اللبيعيين.بين فيه المضاربة تم تول: الذي النوع الأ

النوع الثاني: الذي تمارسه المصارف الإسلامية باعتبارها أشخاصا معنوية 

 مع المودعين.

المضاربة بين الأشخاص اللبيعيين فتنللق ب أما النوع الأول وهو المتعلق

من صاحب المال الذي يقدمه المضارب لتحقيق ربح يتفق على نسبة كل لرف 

 فيه.

هو الذي تمارسه المصارف الإسلامية، فرغم الخلاف أما النوع الثاني وو

الموعود حول صاحب المال ومن هو المضارب، فإن تحديد العلاقة بينهما تم 

فهناك علاقتها  ،المتعاملين مع هذه المصارف وهي نوعيةبناء على قاعدة واحدة 

بالمودعين الاستثماريين بالخصوص، وعلاقتها بأصحاب المشروعات، 

 مساهمين. وعلاقتها بال

 هذا التنوع في المتعاملين تتشعب الآراء. وبناء على

فذهب الرأي الأول إلى أن أصحاب الودائع الاستثمارية يكونون كلهم 

أصحاب المال، و البنك هو المضارب، و لكن يعب أن تكون المضاربة عامة و 

مللقة، حتى يتمكن البنك من تقديم رأس المال مضاربة على أي شخص من 

المشروعات، و عندما يحصل هذا الأخير من البنك على ما هو بحاعة  أصحاب
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إليه، فإن البنك يصبح هو صاحب المال بالنسبة له، و يصبح الممول هو 

المضارب الثاني به، ويؤخذ على هذا الرأي أنه يؤدي إلى نتائج غير مقبولة في 

ى إلى ظهور الفقه أو فيها خلاف، كدمج أموال الودائع بعضها ببعض، و هذا أد

اتعاه آخر و هو: أن البنك الإسلامي في مرحلة أولى يعد شريكا لأصحاب 

الودائع، و نتاج المشاركة يعليه صفة صاحب المال، له حق تقديمه لأصحاب 

المشروعات و هي المرحلة الثانية التي يكون فيها أصحاب المشروعات هم 

د العميع، مساهمين و المضاربين، و يمارس البنك حقه في الإدارة مفوضا عن

مودعين، هذا الرأي و إن كان يوافق واقع البنوك الإسلامية التي تتلقى الودائع 

الاستثمارية ونية أصحابها متعهة نحو مشاركته في نتائج استخدامها فإنه لم يرفع 

 الالتباس.

ثم ظهر رأي ثالث قال بأن علاقة البنك تتحدد حسب التفويض الممنوح له 

الودائع الاستثمارية، فإذا دار التفويض حول استثماره هو  من لرف أصحاب

لأموالهم كانت مضاربة مقيدة، و كان البنك مضاربا و المودعون هم أصحاب 

المال، و إذا تضمن التفويض إمكانية استثمار الأموال بالاشتراك مع الغير أي 

ون أصحاب المشروعات كان هؤلاء مع البنك اللرف المضارب، و بقي المودع

قدم ت هم أرباب المال، أما إذا نص التفويض و بالتحديد على أن أموال المودعين

لأصحاب المشاريع مضاربة مقابل نصيب من الربح، فإن المصرف في هذه 

الحالة لا يستحق الحصول على الأعر " العمولة " المتفق عليه فيما بينه و بين 

هو من قبيل الأعمال المصرفية  في هذه الحالة كوكيل ـ المودع، لأن ما يباشره ـ

 الخدمية وليست من قبيل الأعمال الاستثمارية.

و هذا الرأي و إن كان يحافظ للبنوك الإسلامية على دور الوسيل الذي من 

المفروض أن تقوم به، فإنه أتى بقاعدة عديدة في تعدد الألراف المتعاقدة، إذ 
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ارية هم أصحاب المال، فإنه رغم أنه أبقى على اعتبار أصحاب الودائع الاستثم

ععل من البنك مضاربا من نوع خاص لأنه يتلقى الأموال من أشخاص مختلفين، 

و يتعامل بها مع مضاربين آخرين، فيكون مضاربا مشتركا بينهم، ـ و يتضح 

من ذلك أن صاحب هذا الرأي قاس المصرف على المضارب المشترك ـ و 

دا إلى المصلحة، و بالنتيعة يكون ضامنا للأموال الموضوعة تحت يده إسنا

مضاربا بالنسبة للمودعين، و صاحب مال بالنسبة للممولين، و يؤخذ على هذا 

الرأي، ضعف القواعد الشرعية التي استند عليها، كما أن محاولته ععل 

 المضارب يتحمل الضمان مسألة خارعة عن لبيعة المضاربة.

نها أاربة العماعية و المستمرة، والمضو أخيرا عاء الرأي الرابع الذي قال ب

متلازمة مع البنك الإسلامي، فهي عماعية للخلل الحاصل في أموالها، إلا أن 

هناك من يعارض هذا الخلل للغرر الذي ينلوي عليه، و للخلافات التي قد يؤدي 

إليها بين الألراف، و على أن الهدف من معارضة الخلل هو ضمان الحماية 

لمضارب به، و قد يقال بأن ما تتوفر عليه البنوك الإسلامية للمال ولصاحبه و ل

من وسائل فنية و تقنية و محاسبية كفيل بتحقيق هذه الحماية، و لكنها حسب رأي 

آخر، ليست مبررا كافيا لغرض هذا الشكل من المضاربة، و أن الحل يكمن في 

إن  ئرالتعرف على أصحاب الحق الشرعيين في الأرباح و المتحملين للخسا

 وقعت.

يمكن القول بعد عرض مختلف الآراء حول تحديد العلاقات التعاقدية في 

المضاربة في البنوك الإسلامية، أنها اعتهادات حاول أصحابها ربلها باعتهادات 

لشرول اربة لا تقوم أصلا على سند نصي، ولذلك فإن الأحكام والسابقين، فالمضا

التعامل في كل لحياة وت سدا لمتللبات االتي أعلاها الفقه لهذه المعاملة عاء

نظرا لتغيير الظروف الاقتصادية معتمع، فهي اعتهاد قابل للاعتهاد فيه، 
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الاعتماعية، والاعتهاد المناسب هو المللوب من أعل تلبيق المضاربة من و

 مقبولة في عقوداصة و أن عقدها يقوم على مبادئ ولرف البنوك الإسلامية. خ

علب المصالح، نة والوكالة والشراكة، والضمان وهي الأماالشريعة الإسلامية، و

 عندماودعين تكون يده عليها يد أمين، وفالبنك عندما يتلقى الأموال من الم

يستخدمها فإنما يكون مضاربا بها إذا عمل بها بنفسه، حيث يتصرف كوكيل عن 

ا، صيبه من الأرباح التي يصبح شريكا فيهأصحابها، وهي وكالة بأعر يتمثل في ن

يكون ضامنا إذا وقعت خسارة ا إذا قدمها لغيره لاستغلالها، وأو أن يكون أعير

لا يوعد ما يمنع تعدد إهمال أو خروج عن شرول العقد، و ما بخلأ منه أو

الألراف في المضاربة سواء من عهة المال أو من عهة العمل، فإذا أضفنا إلى 

ها تحقق مصلحة العميع، فلا ضير في الخروج من القيود المعنوية هذا كله أن

 اللهظرفية الاقتصادية و الاعتماعية والتي تفرض التمسك باعتهادات لا تلائم ال

 1أعلم.

 

                                                           
صرف،  ، بتد عائشة الشرقاوي المالقي ،والقانون والتلبيقالتعربة بين الفقه  البنوك الإسلامية  1

 .636ص:
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 ثامنالالمبحث 

 التطبيق العملي للمضاربة من طرف المصارف الإسلامية

ر، الواقع المعاص عوكيفناها مبعد أن عرفنا المضاربة في مفهومها الفقهي، 

وسنعلي أمثلة من خلال حقبة  ينبغي أن نقف على العانب العملي للمضاربة،

 المضاربة التعرف على واقع هو المبحث لأن الغرض من ذكر هذا زمنية معينة،

وات بقية أد ومردوديتها ومكانتها بينفي المصارف من حيث كيفية استخدامها، 

تعترض المصارف الإسلامية  والصعوبات التيالعمل، ثم البحث في المشاكل 

 هذا المبحث انللاقا من الملالب التالية: وقد عالعتفي استخدامها، 

 .ع المضاربة في المصارف الإسلاميةواق :المطلب الأول

 منظرو وسيلة تمويلية اعتمدها من المعلوم أن المضاربة تعد أول

 ساسوعلى أ" للحلول محل الأدوات التقليدية في التمويل، "المصارف الإسلامية

ة المضارب وبما أنأن توظف هذه المصارف بواسلة أموال الودائع التي تتلقاها، 

ائع التي الود وبين أنواعقد تكون مللقة أو مقيدة، فقد قابل هؤلاء المنظرون بينها 

لودائع والمقيدة، تتلقاها هذه المصارف، فتخضع الودائع المخصصة للمضاربة ا

 1للمضاربة المللقة المرتبلة بتقدير المصرف في الموضوع. المخصصة

الإسلامية في استخدامها للمضاربة سياسة انتقائية بالنسبة  وتنهج المصارف

 ض فيهمويفتراختيارهم بدقة متناهية،  والذين يقعللأشخاص الذين تتعامل معهم، 

ذه بلورة ه وللتعرف علىل المضاربة، أن يكونوا قادرين على الحفاظ على أموا

                                                           
 .666:ص ،. د عائشة الشرقاوي المالقيوالقانون والتلبيقة: التعربة بين الفقه البنوك الإسلامي 1
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القواعد في الواقع العملي، سأذكر ثلاثة نماذج لبعض المصارف الإسلامية في 

 :وهيأواخر القرن الماضي 

 أولا: بنك فيصل الإسلامي المصري.

يفتح هذا البنك حسابات استثمارية لعملائه على أساس عقد المضاربة، 

ويتم ه، ل والمتعامل شريكفي هذه الحالة شريكا بعمله أي مضاربا،  ويعتبر نفسه

وتبعا الربح،  ومعلومة منعائد المضاربة لكل لرف من حصة شائعة  تحديد

في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، قدم لها تمويلات بالمضاربة  لسياسته

ـ بحوالي ثمانية  3858إلى  3878تضاعفت خلال عشر سنوات ـ من سنة 

 والمرابحات أيضا، حيث بلغت أرصدتها التي تضم المشاركات بعين مرةوس

 3878.1مليون عنيه سنة  38.6عوض  3858مليون عنيه سنة  3866.7

 3883.2مليون عنيه سنة  3338.3ووصل هذا المبلغ إلى 

 .ثانيا: بنك التنمية التعاوني الإسلامي السوداني

ا في عقوده ولكنه يحددعامة، يمول هذا البنك بالمضاربة لبقا للقواعد ال

ير بضمانات تكفل حسن تسي ويلالب العميلالمدة التي سينعز المشروع خلالها، 

بهذه الأداة سنة  وقد مولالعملية، والالتزام بعدم الخروج عن حدود الاتفاق، 

 ونزل عددعنيه  71.836.578بمبلغ هو:  وعشرين عمليةواحدا  3858

أعلى هو:  ولكن بمبلغشر عملية، إلى تسعة ع 3856العمليات سنة 

 3عنيه. 71.836.578

                                                           
 .31ـ  68ص:  3858بنك فيصل الإسلامي المصري التقرير السنوي  1
 .8. ص:3883نفس المرعع السابق. التقرير السنوي  2
 .3856بنك التنمية التعاوني الإسلامي السوداني. التقرير السنوي.   3
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عنيه  7.538.116مثلا: مبلغ  3858المضاربة كأرباح سنة  وحققت له

 3881.1عنيه سنة  3.667.687نزل المبلغ إلى و

شرعت التقارير السنوية للبنك في استعمال  3886سنة  وابتداء من

عن كل  وذلك للتعبير، ودون تفصيلمصللح: المعاملات الإسلامية إعمالا 

  2أعماله بمختلف الأدوات.

 .ثالثا: مصرف فيصل الإسلامي البحريني

تأتي المضاربة في هذا المصرف في الدرعة الرابعة من حيث ترتيب 

لشرول محددة، أهمها معرفة  وهو يخضعهاالوسائل الإسلامية التي يعمل بها، 

مثل في له على مقابل مت، ثم حصووبالتحديدالغرض الذي سيستخدم التمويل فيه 

 3نسبة مائوية من الدخل المتوقع من المشروع.

 3856مثلا سنة  وخصص لهابصفة عامة على المدى القصير،  ويمول بها

دولارا سنة  817.386.6إلى  ونزل المبلغدولارا،  736.713.8مبلغ 

3857.4 

                                                           
 .36ص: 3881التقرير السنوي  ،التنمية التعاوني الإسلاميبنك  1
 .36ص: 3883نفس المرعع السابق. التقرير السنوي  2
 .77و  37ص: 3857مصرف فيصل الإسلامي البحريني. التقرير السنوي.   3
 .ونفس الصفحةنفس المرعع السابق  4
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 .المضاربة والخسائر فيع الأرباح المطلب الثاني: توزي

هناك خسارة خصمت  وإن كانتالمضاربة حسب الاتفاق، تتوزع أرباح 

تحقق المضاربة أي ربح،  وإذا لممنها أولا، فإن لم تكف تحملها رأس المال، 

بالمقابل بأي نسبة من الخسارة،  ولا يتحملفالمضارب لا يحصل على أي شيء، 

تحقق الأرباح، فإن ما يوزع منها على الألراف هي الأرباح الصافية  وفي حالة

لا يتم إلا بعد تحويل الأرباح إلى  وهو توزيعبعد خصم كل تكاليف العملية، 

 1توزيع أرباح المضاربة كالآتي: وعمليا يتمسيولة نقدية، 

مساهمة كل منهم  والمودعين حسبأولا: تتوزع الأرباح بين المساهمين 

ألا تتحمل رؤوس الأموال المستخدمة سوى  وعلى أساسمليات المنعزة، في الع

 تكاليف المضاربة الفعلية فقل.

ثانيا: يحصل المساهمون وحدهم على المداخيل المتأتية من الخدمات التي 

 قدمها البنك.

 ثالثا: تخصم الاحتيالات من أرباح المساهمين فقل.

ة لمضاربة عند البنوك الإسلاميا والخسائر فيتوزيع الأرباح  وتلرح عملية

 ملاحظتين:

الأولى: أن العديد من هذه المصارف لا تتفق مع أصحاب الودائع على 

المعالس الإدارية بناء على بعض هيئات  وتتركها لتقديرنسبتهم في الربح، 

الرقابة الشرعية رغم أن هذا التحديد أمر رئيسي في هذا العقد، بل إن عدم وروده 

                                                           
 .8ـ  3ص:. 77. معلة الاقتصاد الإسلامي العدد والفتاوىالاستفسارات   1
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أصحاب الودائع، الذي لا يعقل أن  ويضرب بمصلحةة كعقد، يفسد المضارب

 يتركوا مسألة تحديد أنصبتهم لحرية المصارف الإسلامية.

ة العائد حيث نسب والمودعين من: أن التمييز الحاصل بين المساهمين والثانية

المخصص لكل فئة يضرب في الصميم أحكام المضاربة، التي تفترض التقارب 

 يعني وإنمالا يعني المساواة التامة،  وهو تقاربا في الأرباح، بين نسبة كل منهم

 1الربح. والحصة فيوعود تناسب منلقي بين الحصة في المال 

 

 

                                                           
 .668. عائشة الشرقاوي المالقي. ص:والقانون والتلبيقالبنوك الإسلامية، التعربة بين الفقه  1
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 تاسعالالمبحث 

 مشاكل تطبيق عقد المضاربة في المصارف الإسلامية

إن عقد المضاربة بمفهومه الفقهي القديم يعد في تلبيقه من لرف 

المضاربة لريقة  عقد ومعلوم أنالمصارف الإسلامية الحديثة بعض المشاكل، 

استثمارية مرهونة بمدى ما تحظى به من إقبال على  وكل لريقةاستثمارية، 

ذلك يدل  فإنوشائعة مختلف المستويات، فإذا ما ألفينا لريقة استثمارية، رائعة 

كانت  وأما إذاالعصر المعيش،  وواقعية وملائمة لمعلياتعلى كونها فاعلة 

اقتحام حماها، فإن ذلك يعني  وإعراضا عناللريقة الاستثمارية تشهد تراععا 

 للعصر. ولا ملائمة ولا واقعيةأنها لم تعد فاعلة 

ئمة وملابأن عقد المضاربة لريقة استثمارية فاعلة وواقعية  ولكي نبين

، فلا بأس أن نذكر المشاكل التي توعد في تلبيق هذا العقد من لرف للعصر

 هذه المشاكل ما سنعرض له في المللبين الآتيين: ومن بينالمصارف الإسلامية، 

 .مشاكل ترتبط بطبيعة عقد المضاربة :المطلب الأول

 : حصر الإدارة باللرف العامل.ولاأ

مل والعتنص على أن رأس المال من لرف  وفقا لأحكام عقد المضاربة التي

لرف آخر، فهذا يعني أن العمل في مال المضاربة من حق المضارب وحده،  من

ن تكون أ وبصورة مباشرةوبالتالي تكاد إمكانية متابعة البنك للعملية عن قرب 

 1معدومة.

                                                           
 .38النظام المصري اللاربوي لمحمد نعاة الله صديقي. ص: 1
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إذ ينحصر دور البنك في تقديم القيود التي يختار بها نوع النشال الاستثماري 

 1تؤدي تلك القيود إلى منع المضارب من التصرف. ألاشريلة 

من عهة ثانية قد يعمل المضارب على تحميل المصارف غير المتعلقة 

الربح  وتعد مقابلبالإدارة على وعاء المضاربة، على الرغم من مسؤوليته، 

دعا بعض الفقهاء إلى إلزام المضارب  وهذا ماالمستحق له بالمضاربة، 

 بالمصروفات المتعلقة بالقرارات الاستثمارية.

: " المخالر الأخلاقية " في عقد المضاربة والتي تسمىإن هذه الخاصية، 

اح بتحميلها من الأرب وتبديل كثيرتتيح للمتعاملين المستثمرين إمكانية التلاعب 

المشاريع التي تمولها البنوك عن ذلك أن  ويترتب علىعلى وعاء المضاربة، 

تنعكس على المودعين على  وهي خسارةلريق عقد المضاربة قد تخسر كثيرا، 

البنوك الإسلامية أمام  ولذلك تكونأساس أنهم أصحاب الأموال في المضاربات، 

 2خيارين:

الودائع لعدم إمكانية التدخل  والمخالرة بأموالالأول: أن تتحمل الخسارة 

 لمشاريع لمعرد احترام قاعدة فقهية.في تسيير ا

 الثاني: العزوف عن تلبيق هذه الصيغة كوسيلة تمويلية.

 

 

 

                                                           
الوسائل المشروعة لتقليل مخالر المضاربة لعبد الستار أبو غدة. معلة الاقتصاد الإسلامي. قسم  1

 .61ص: 351بنك دبي الإسلامي. العدد  ت الاقتصاديةوالدراساالبحوث 
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 : الضمان.اثاني

يمثل الضمان العنصر الثاني من المشاكل الأساسية التي واعهت تلبيق عقد 

المضاربة في البنوك الإسلامية، لكون أن الأصل في المضاربة الخاصة أن 

 1من رأس المال إلا إذا تعدى أو قصر.المضارب كمؤتمن لا يض

ذلك فإن لبيعة العلاقة التي تحكم البنك الإسلامي بمودعيه قائمة  وبناء على

" الغنم بالغرم " على الرغم من قبول والخسائر على مبدأ المشاركة في الأرباح 

المودعين لهذا المبدأ، إلا أن التعربة العملية للبنوك أثبتت أن المودعين ليس 

لوك سيلرة العقلية الربوية على س وذلك بسببلديهم الاستعداد الكافي للمخالرة، 

هو عليه الحال في البنوك التقليدية من ضمان  وتأثرهم بماغالبية المودعين 

 2ديعة والعائد.للو

 : مشكلة خلل الأموال.اثالث

يترتب على تدفق الودائع الاستثمارية إلى المصارف الإسلامية ما يمكن 

تسميته " مشكلة خلل الأموال " التي يترتب عليها عدم التمكن من معرفة 

تخصيص كل مال على حدة بعملية معينة، أموال معموعة من العمليات يمكن 

يد العائد المستحق لألراف المضاربة. نتيعة لحقائق العمل على أساس نتاعها تحد

المصرفي والتكييفات الفقهية التي بررت استخدام الودائع الاستثمارية كأموال 

للمضاربة، فقد نشأت تحديات عدية تتعلق بتلبيق عقد المضاربة في المصارف 

 الإسلامية تلبيقا سليما.

                                                           
 .735. بيت التمويل الكويتي لعبد الستار أبو غدة. ص:والأساليب المصرفيةبحوث في المعاملات  1
 .361ص: المصارف الإسلامية لفادي محمد الرفاعي. 2
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دفق بها رؤوس الأموال في كان من المفترض أن تنعكس الشرول التي تت

عمليات المضاربة إيعابا على لريقة الإيداع و السحب للأموال المستثمرة في 

البنك الإسلامي، فتأخذ شكلا يميزها عن أشكال الإيداع و السحب المتعارف 

عليها في البنوك التقليدية، إلا أن البنوك الإسلامية فضلت عدم الخروج على ما 

ن حرصا منها على إدامة منافسة مثيلاتها التقليدية، فقبلت اعتاد عليه المتعاملو

بذلك ودائع صغيرة حتى و إن لم يكن هناك فرص استثمارية عيدة متاحة أمامها، 

في الوقت نفسه إدامة استعابتها لرغبات المودعين بالسحب من أرصدة بنض 

ربة اللمال أو بتصفية لعمليات المضاربة بناء على ما تقتضي به أحكام المض

 1الشرعية.

الإسلامي وعاء  وأصبح البنكمن هنا نشأت مشكلة خلل أموال المضاربة، 

من ناحية  ومنفذا لخروعهااستثماريا واحدا تصب فيه أموال عميع العملاء، 

أخرى إلى المشاريع المختلفة من خلال القنوات الشرعية المتاحة، فحدث نتيعة 

 لذلك مشاكل عدة.

اهب الإسلامية بشأن اختلال أموال المضاربة، إذ يتفق أما بالنسبة لآراء المذ

مسألة اختلال الأموال من عدم  والمالكية والحنابلة والأحناف حولفقهاء الشافعية 

عواز خلل العامل لرأس مال المضاربة بماله أو بأموال أفراد آخرين بعد بدء 

 2المال سواء كان بإذن رب المال أو بدون إذنه. وقبل نضالعمل 

                                                           
صاد الاقت ،عبد العزيز عامعة الملك، لحسين كامل فهمي ،نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي 1

 .3ص: 3المعلد  ،الإسلامي
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البنوك قد خالفت الرأي الشرعي الذي استقر عليه الفقهاء بشأن  وبذلك تكون

 أحكام المضاربة.

و يرى البعض أن مشكلة المضاربة المشتركة و خلل الأموال، لم تنل 

الاهتمام الكافي من عانب الباحثين و العلماء، فقد اقتصر البحث فيها على محاولة 

البنك الإسلامي " المضارب " لأموال إضفاء الصفة الشرعية على مبدأ ضمان 

المضاربة، تفاديا للمخالر التي قد يبتلى بها أصحاب أموال المضاربة من عراء 

كثرة عددهم و اختلال أموالهم مع بعضها البعض، و قيام البنك بدفع تلك الأموال 

إلى مضاربين عدد بموعب الحقوق التي يخولها له عقد المضاربة عند الحنفية، 

وقت الذي يحرم فيه المودع من أي سللة رقابية على أمواله نتيعة التفرقة وفي ال

 1التي تفرضها اللوائح المصرفية التقليدية بين المودع و المساهم في البنك.

يرى البعض أن حل مشكلة خلل أموال المضاربة ينبغي أن تعالج في إلار 

ادة إع والتي تتللبمتكامل من خلال البحث في العوامل الذاتية المسبب لها، 

 البنك الإسلامي الذي يقوم واستخدامات أموالالنظر في البناء الهيكلي لمصادر 

 2عليه العمل المصرفي الإسلامي.

 .شاكل تتعلق بطبيعة المصارف نفسهام :المطلب الثاني

يعتمد النشال المصرفي بصفة أساسية على المتعاملين من المودعين 

هذا النشال و صيرورته بوعود هؤلاء العملاء والمستثمرين، و يرتبل نعاح 

بالخصائص والصفات المللوبة من الناحية الأخلاقية و السلوك الإسلامي من 

                                                           
نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي لحسين كامل فهمي. عامعة الملك عبد العزيز. الاقتصاد  1

 .6الإسلامي. ص:
نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي لحسين كامل فهمي. عامعة الملك عبد العزيز. الاقتصاد  2
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عهة، و من ناحية الكفاءة العملية و الفنية من عهة أخرى، و لما كان العمل 

المصرفي الإسلامي يختلف عن نظيره التقليدي مبدأ و تلبيقا، فإن هذه الصفات 

المهمة لهذه البنوك في تلبيق الإلار  ئص تعد أحد الدعائم الأساسيةوالخصا

النظري الصحيح المفترض لها، و يؤدي عدم توفر هذه النوعية من المتعاملين 

 إلى الحد من نعاحها و ععزها عن تحقيق كامل أهدافها.

 التي تتعلق بلبيعة البنوك نفسها تنقسم إلى قسمين: وبالعملة فالمشاكل

 صفات المتعاملين المستثمرين في البنوك الإسلامية.: ولاأ

 اركةوالمتمثلة بالمشإن لبيعة العلاقة التي تربل البنك الإسلامي بعملائه 

أحد الأسباب المهمة في كون المستثمر من أهم الشرول  والخسارة تعدفي الربح 

بعدم  ة، نظرا للبيعتها الخاصة، والمتمثلوتلبيقهالأساسية لنعاح عقد المضاربة 

ك وبذلالسماح لرب المال وهو البنك في التدخل بشؤون الإدارة مع المستثمر 

د في تعتم والعقبات كونهاالعمل بصيغة المضاربة العديد من المخالر  يكتنف

 أساسها على عنصر الثقة، الأمر الذي يستلزم تلبيقها بلريقة إسلامية خالصة.

و التعدي على حقوق البنك من و تنشأ مشكلة عدم الالتزام و عدم الأمانة 

عدم توافر الأعهزة و الأساليب المتقدمة التي توفر للبنوك الإسلامية المعلومات 

الكافية عن الأشخاص و معالات عملهم و معاملاتهم السابقة، و هكذا تبقى 

المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن العميل هي بحدود المعلومات اللازمة 

ي تتضمنها الاستثمارات المللوبة، و تبقى معلومات كثيرة لا لتوقيع العقد والت

يمكن الحصول عليها، حيث يستليع كل لرف أن يظهر من المعلومات عن 
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نفسه و عن نواياه وقدراته و أغراضه الحقيقية فقل القدر اللازم لإقناع اللرف 

 1الآخر للانخرال في العقد.

ح العملاء في غير صال تصرفوالمتمثلة بتنشأ مشكلة المخالر الأخلاقية 

خيم وتضالبنك الإسلامي، مثل مسك سعلات مختلفة لغرض تقليص الأرباح، 

  2، إضافة إلى إظهار خسائر وهمية، هذا من عهة.الخسائر

أخرى يقوم بعض العملاء بالتلاعب في حسابات المشروع، كأن  ومن عهة

تدني، المدة بسعر م خروبضاعة آيقوم بتقويم بضاعة أول المدة بأكثر من قيمتها، 

ناهيك عن تقويم الأصول الرأسمالية بأكثر من قيمتها لزيادة مبالغ اندثارها 

 3لغرض تخفيض الربح أو إلغائه.

فإذا تبين أن المعلومات المتوفرة للبنك غير صحيحة فإن السلوك المتوقع 

 ونوتكمنه لن يتحقق، ومن ثم يضحى القرار الذي اتخذه البنك قرارا خالئا، 

الخسارة، وبالتالي تنعكس آثار هذه المشكلة من تدني مستوى الأمانة لدى  نتيعته

الكثير من المتعاملين مع البنوك الإسلامية إلى اتعاه هذا الأخير بعيدا عن التمويل 

غير ما تصوره المنظرون لنموذج البنك الإسلامي  والمشاركة علىبالمضاربة 

 4للتمويل بالفائدة. من أن هذه العقود هي البديل الحقيقي

                                                           
ارف الإسلامية دراسة تحليلية مقارنة لعينة من المصارف الاقتصادي للمص وفاعلية الأداءتقويم كفاءة  1
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وهنا تظهر أهمية التحلي بالقيم الأخلاقية في ممارسات الأنشلة الاقتصادية، 

والتي تكلمت عنها في مبحث سابق، ومن أمثلة ما ذكرت الأمانة والصدق 

 وغيرهما.

 : يتعلق بنوعية العاملين في البنوك الإسلامية.اثاني

 في البنوك الإسلامية أحد المشاكلتمثل ندرة الموارد البشرية الملائمة للعمل 

الرئيسية لها، ذلك أن هذه المؤسسات تمثل نظاما مصرفيا عديدا ذا لبيعة خاصة، 

قدرات العاملين  و من ثم فإنه يتللب مواصفات خاصة في سمات و مهارات و

في هذا المعال، فنظام المضاربة في البنوك الإسلامية له بناء فكري خاص، 

سلامية و الفقه الإسلامي، مما يعني أن هناك معموعة عديدة مصدره الشريعة الإ

من القواعد والضوابل التي تحكم عمل هذا النظام، و هذا يتللب ضرورة توفر 

نوعية مميزة من الموارد البشرية، قادرة على إدارة هذه المؤسسات باقتدار، من 

قواعد ي ضوء الإيعاد الحلول والبدائل الملائمة للواقع التلبيقي و متغيراته ف

 1الفنية والشرعية لتلبيق هذه الصيغة.

يتبين من خلال ذلك أن توافر الموارد البشرية الملائمة يمثل أحد المتللبات 

رها تواف وأن عدمالأساسية اللازمة لتلبيق هذه الاستثمارات بصورة صحيحة، 

 يمثل مصدرا من مصادر المخالر التي تواعه استثمارات البنوك الإسلامية.

كانت تفتقر إليه البنوك الإسلامية في بداية تأسيسها، حيث إن النظم  وهذا ما

التعليمية في مستوياتها المختلفة لا تقوم بإيعاد النوعية اللازمة للعمل في هذه 

البنوك، فالكليات العامعية التي تختص بتدريس التعارة أو الاقتصاد، تدرس 

وقلة  إلار النظام التقليدي، قدية فيوالنللبتها كيف تدار السياسات المصرفية 

                                                           
 .56ص: ،زيد محمد عبد المنعم أبول ،في المصارف الإسلامية وتلبيقاتها العمليةالمضاربة  1
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عدا من الأساتذة أو الخريعين التي بدأت تفكر في كيفية الخروج من هذا  قليلة

  1الإلار إلى إلار إسلامي عديد.

لذلك فإن معظم الكفاءات البشرية المتاحة للعمل المصرفي في البلدان 

التقليدي و ليس الإسلامية، تعد قاعدة ملائمة عدا لاتساع النشال المصرفي 

الإسلامي، ناهيك عن أن البنوك الإسلامية نفسها لم تتمكن خلال السنوات الأولى 

من مباشرتها للنشال من سد هذه الثغرة بإنشاء معهد خاص بها، أو مراكز 

للتدريب تتولى إعداد العناصر البشرية المؤهلة تأهيلا كافيا للعمل في هذه 

اتصفت العناصر البشرية العاملة في البنوك  المؤسسات، و كان من نتيعة ذلك أن

الإسلامية ببعض الخصائص السلبية و المتمثلة بوعود بعض العناصر التي لا 

تؤمن بالعمل المصرفي الإسلامي بكامله، إضافة إلى نقص المعرفة الفنية 

الشرعية لدى الكثير من العاملين في هذه البنوك، بسبب تدني مستوى مهارات و

 2.الكثير منهم

و إزاء هذا الواقع مثلت العناصر البشرية هذه مشكلا أساسيا أمام تلبيق 

أسلوب المضاربة، لأن لبيعة العمل العديد مغايرة تماما للبيعة نظام الإقراض 

التقليدية التي اعتادوا عليها، و مما ضاعف من حعم هذه المشكلة هي اعتماد 

 أتقنت أساليب العمل التقليدي، البنوك الإسلامية على الملكات و المهارات التي

و التي تفضل استخدام صيغ و أساليب تقترب في آلياتها و نتائعها من أساليب 

التمويل التقليدية كالمرابحات و البيوع، و مرد ذلك لبيعة الخبرة المتاحة للعاملين 

                                                           
 .77دور المصارف الإسلامية في التنمية. عبد الرحمان يسري. ص: 1
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في هذه البنوك، إذ يدخل هؤلاء العمل المصرفي التقليدي الذي يختلف عن الخبرة 

 1رفية التي يتللبها النشال الاستثماري الإسلامي.المص

إذن هذه أهم المشاكل التي تواعهها المصارف الإسلامية لتلبيق عقد 

المضاربة، وهذا لا يعني إللاقا أن عقد المضاربة لا يمكنه أن يتلاءم مع 

الاستثمارات التي تقوم بها المصارف الإسلامية، بل كل ما في الأمر أن بعض 

ن ويكوعتهادية يعب الاعتهاد فيها من لرف الفقهاء المتخصصين، الأمور الا

درء والاعتهاد فقهيا محضا، يتماشى مع مقاصد الشريعة في علب المصالح  هذا

 .والاقتصادي الحديثالواقع الاعتماعي  ويتلاءم مع، المفاسد

وخلقيا الواقع اعتماعيا  وأما وقد تغيرمصلفى سانو:  يقول الدكتور

من   بدولاثم مبرر للإبقاء على هذه الشرول كما هي،  وسياسيا فليس واقتصاديا

 مراععتها مراععة عذرية...

يانة وصإن واقعنا المعاصر يحتاج إلى توليد شرول اعتهادية تكفل حماية 

 2.والأعمال والدولقلاعات الأفراد  لمدخرات

لحياة إن ما يراد الآن من عقد المضاربة القديم تاريخيا هو أن يؤدي في ا

ن في نوعية المتعاملي ورغم الاختلافالعملية الحديثة مهمته التي أداها من قبل، 

، فإنه يراد لهذه الأداة أن ومعالات عملهمأموالهم،  ولبيعة رؤوسوصفاتهم، 

 تحتفظ بعوهرها القائم على قاعدة الغنم بالغرم.
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عبد  ركوقد ذوالمضاربة قادرة على التكييف مع نوعيات التمويل الحديثة، 

المؤيدين لهذا الموقف: بأن عقد المضاربة احتل مكانة  وهو منالحميد عويس 

 عمودا في العمل ولقد أصبحبارزة في التعامل الاقتصادي الإسلامي الحديث، 

التي يتكئ عليها الاقتصاد الإسلامي الذي يريد العمع بين الأصالة الإسلامية 

صلاح المضاربة كأسلوب لاستثمار القول ب ولهذا يمكن...  والمعاصرة الفنية

الأموال في المشروعات المختلفة في عميع قلاعات النشال الاقتصادي في الدولة 

 1الإسلامية.

قادرة على التكييف مع نوعيات التمويل  وقلنا فالمضاربةإذن كما سبق 

الحديثة، وعلى امتداد المشروعات مهما كان حعمها برؤوس الأموال التي تحتاج 

وبالتالي هذه المشاكل سيتم التغلب عليها، انللاقا من الاعتهاد الفقهي إليها، 

 والمحقق لمقاصد، والاقتصادية الحديثةالمحض، المراعي للظروف الاعتماعية 

 ، وبهذا ينتهي الفصل الخامس.الشريعة الإسلامية
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 .المبحث الرابع: الحكمة من مشروعية عقد السلم ومزاياه
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 المبحث الأول

 السلمعقد تعريف 

 ريةفقهاؤنا الأوائل تعتبر ث الفقهية التي كان يعتمدها مما هو معلوم أن العقود

يها، فوميدانا خصبا للتلبيقات المعاصرة التي يمكن استعمالها  ،بثراتها الفقهي

وعودا كان م وعقد السلم "عقد السلم " ومن هذه العقود وتعود بالنفع على المعتمع

وهو يعتبر من أهم العقود التي تعتمدها  ،لما عاء ضبله لكن الإسلام ،قبل الإسلام

 التعريف وسأتناول في هذا المبحث ،في العصر الحالي الإسلامية المصارف

 فإن الفقهاء درعوا على بيان هو معروف مالأنه ك ،اللغوي والشرعي لبيع السلم

 انفي بي ن الخوضولأ عنها.يتكلمون  لأي معاملة اللغوية والشرعية الحقائق

ثا عن يعتبر حدي ،مفاهيم المعاملات المتكلم عنها لغة وشرعا الأحكام قبل توضيح

وهذا هو النهج  المفاهيم.في بيان هذه  لهذا لا بد أن أنهج نهج العلماء المعهول.

 :وعليه فإن هذا المبحث يشتمل على مللبينالذي اعتمدته في البحث كله، 

 .السلم في اللغة المطلب الأول:

ه القبض فيقال: تسلمه مني قبضه، وسلمت إلي بمعنى :السلم لغة من التسليم

 . 1الشيء فتسلمه أي أخذه

          ومنه قوله تعالى:

             2 

                                                           
 دة "سلم".، مابن منظورلا ،لسان العرب 1
 .376 :الآية ،سورة البقرة 2
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 وأقده ما آتيتم نقال أبوا علي: المعنى إذا سلمتم  :يةلآاقال القرلبي في تفسير 

 .1علاءهإ

حيث يللق على التقديم والتسليم  ،كما أن السلم في اللغة له معان كثيرة 

 ،من فيهالث وأصله أسلم ،ي أسلف فيهأ :في البر أسلميقال  والإعلاء.والتسليف 

 .2لأن حذف ما يعلم عائز في اللغة ،فحذف

 والسلف في اللغة له معان ثلاثة ومعنى.وزنا  السلففالسلم في اللغة مثل 

  :وهي

      :قوله تعالى قدم، ومنهأسلف بمعنى: أولا: 

    3عمال الصالحة في " أي بما قدمتم من الأ ،والمعنى

 " 4الدنيا

وإنما سمي القرض سلفا من قولهم كان  ،يأتي السلف بمعنى القرض ثانيا:

 .5كان لي عند فلان في سلف كذا :صاحب الدين يقول لأن ،هذا في سالف الدهر

لف " والس ،تقدم الإنسان من آبائه وأعداده يللق السلف أيضا على ما ثالثا:

 .6"ضلوالف الذين فوقك في السن وذوي قرابتك من آبائك وأعدادك تقدمك يضا ماأ

                                                           
، لأبي عبد الله القرلبي، تحقيق عماد زكي البارودي، وخيري سعيد، المكتبة العامع لأحكام القرآن 1

  .381ص  6التوفيقية القاهرة، ج
 -سلم–م الوسيل، لسان العرب مادة عانظر: القاموس المحيل، المع 2
 ..1سورة الحاقة، الآية:  3
 .677، ص: 6، للشوكاني، ج القديرفتح  4
 .حماد نزيه الفقهاء،مععم المصللحات الاقتصادية في لغة  5
  ، لابن منظور، مادة "سلف"لسان العرب 6
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أنها وإن  والسلف للسلم المذكورة على هذه التعريفات إذن فالملاحظ  -

 :فإنها تدور حول معنيين اثنين وهما تنوعت

 حال.الفي  يقدم ويسلم شيءيوعد هناك  أي والتسليم.م ديمعنى التق ولا:أ

 ،ومدين دائنلرفي هذه العلاقة  يشعر بأن السلف بالقرض ثانيا: أن تعريف

 ليه.إوالمدين هو المسلم  ،فالدائن هو رب السلم أو المسلم

 .السلم في الاصطلاح المطلب الثاني:

ع على بي حيث يللق ،بمعنى واحد الاصللاحأصبح السلم والسلف في 

 اسم السلم يللقون عليه أهل الحعاز . لكنبثمن عاعل شيء موصوف في الذمة

 السلف. اسم وأهل العراق يللقون عليه

أن يحد الشيء المعرف بأقصر  ومما هو معلوم أن مميزات التعريف 

 يخرج ألا كما ينبغي ،فيه من غير المعرف اوألا يدخل في التعريف شيئ ،عبارة

عن  من البحث فلا بد ،بيع السلم أن نعرف أردنا إذا ولذلك منه.من المعرف شيئا 

 بيوع.البذلك تمييزه عن غيره من  خاصيته الفريدة ليتم

معتبرة في الشرول ال لاختلافهمتبعا  في تعريف السلم الفقهاء وقد اختلف -

 الأخرى يز عن البيوعمتم هذا البيع أن يرعع إلى الاختلافهذا  إذن ،فيه

ل وبما أن هذه الشرو ،بعض شرول السلم في التعريف فأدخل بعضهم ،بشروله

  .لمالتعاريف للس اختلاف أدى ذلك إلى محل اتفاق بين الفقهاء لم تكن بعضها

 السلم عند المالكية: -

 : لتاليعلى الشكل ا المالكية يعرفون السلم بعدة تعريفات أذكر بعضها وهي 
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أخر ويتبيع يتقدم فيه رأس المال عاء في حاشية الدسوقي: "السلم وهو  -

 . 1"المثمن لأعل

ويظهر من خلال التعريف اشترال كون المسلم فيه " المثمن " هو المؤعل، 

لا الثمن، وهذا يخرج البيع المؤعل، لأن البيع المؤعل هو الذي يععل فيه المثمن 

 الثمن.ويؤعل 

عقد معاوضة يوعب عمارة  :وذكر الحلاب في مواهب العليل بأن السلم -

 .2متماثل العوضين رمنفعة غي ذمة بغير عين ولا

ليس عقد معاوضة، بل يكون  لأنهفقد خرج بقوله " عقد معاوضة " القرض 

على سبيل المعروف لينتفع به الذي أخذ القرض ليرد مثله، وخرج بقوله" بغير 

 .يعوز فيه السلم عين" بيع المعين لأنه لا

 .3بغير عنسهمؤعل موصوف في الذمة  شيء وعرف أيضا بأنه: بيع -

البيع في الحال، وخرج بقوله:" بموصوف في الذمة وخرج بقوله " مؤعل" 

في العدل على البرنامج،  " الموصوف بغير الذمة كوصف الغائب، وبيع ما

 كون ربا.يلى أعل لأنه حينئذ إوخرج بقوله: " بغير عنسه " من بيع الشيء بمثله 

 

 

 

                                                           
 .667ص 37، لمحمد بن أحمد الدسوقي، باب السلم وشروله، جيرة الدسوقي على الشرح الكبيحاش 1
  .833ص:  3السلم، ج في شرح مختصر خليل، للحلاب، كتاب مواهب العليل  2
ص:  6، للدردير، دار المعرف مصر، جمام مالكقرب المسالك على مذهب الإأالشرح الصغير على   3

763.  
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 :السلم عند الحنفية -

من  . ونلاحظ1ن آعلام  في الثمن عاعلا، وفي المث لكالم   اسم لعقد يوعبهو 

 .اشترال كون المسلم فيه آعلا خلال هذا التعريف

 ،فيه ي تأعيل المسلمأ ،2بيع عاعل بآعل :وهناك تعريف ثان للحنفية وهو

 .وتععيل رأس المال

 :مناقشة التعريفين

لم بأنه يعرف الس التعريف الأول :التعريفين بما يلي هذين يمكن أن نناقش 

ولابد من بيان  ،لا ينعقد بالتعالي لأن السلم ،وهذا يخرج به التعالي ،عقد

عريف تأدق من ال -أي التعريف الأول  –ن هذا التعريف أونلاحظ  ،شروله

 ،والقبول بلأن البيع ينعقد بالإيعا ،الذي عرف فيه الحنفية السلم بلفظ بيع الثاني

 ،ولابد فيه من بيان الشرول ،بيع مؤعل والسلم لا معالات فيه لأنه ،وبالتعالي

فإنها  ،الثاني في التعريف الإعمالي بالمعنى قد خرعت المعالاة إذا كانت وعليه

 وهي لفظة "عقد" في التعريف الأول . بلفظة واحدة خرعت قد

 :لسلم عند الشافعيةا -

 :الشافعية يعرفون السلم بأنه

 . 3يعلى عاعلا عقد على موصوف في الذمة ببدل -

                                                           
 .66ص: 7لتعليل المختار، لعبد الله الموصلي، ملبعة الحليي القاهرة، ج لاختيارا 1
 .(75-6) الهند،نظام الدين وعماعة من علماء الهندية، الفتاوي  2
 .737ص: 6اللالبين للنووي، دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق عادل أحمد عبد الموعود، ج روضة 3
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 .1موصوف في الذمة بيع   :أيضا بأنهكما يعرفونه  -

عيل من حيث تع ،إذن الشافعية يشتركون في تعريفاتهم مع عمهور الفقهاء

 فاتهمفي تعري لكن الملاحظ في الذمة، موصوفا المسلم فيه وكون ،رأس مال السلم

 العمهور. بذلك مخالفين لم يعتبروه شرلا لأنهم ،الأعل اأنهم لم يضيفو

  :الحنابلة السلم عند -

 :منها بتعاريف متعددة عرف الحنابلة السلم

 . 2إلى أعل في عوض موصوف في الذمة ن يسلم عينا حاضرةأ -

 .3في معلس العقد مقبوض في الذمة مؤعل بثمن عقد على موصوف -

 والحنابلة أن الحنفية والمالكية نلاحظ من خلال هذه التعاريف المذكورة

في حين أن الشافعية لم يشترلوا ذلك.  ،يشترلون أن يكون المسلم فيه مؤعلا

 :وهي هذه التعاريف اشتركت في ثلاثة أمور أنعلى  وعليه يمكن القول

 وعوب تسليم رأس مال المسلم في العقد. -

 الذمة.اشترال كون السلم في موصوف في   -

 رأينا.إلا الشافعية كما  ،السلم اشترال تحديد أعل -

 

                                                           
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين الشربيني، دار الكتب العلمية، اللبعة  1

  .6ص: 6م، ج3883هـ 3338الأولى 
 ـ3333ر الكتب العلمية، اللبعة الأولى في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة المقدسي، دا الكافي 2 م، 3883ه

  .67ص: 7ج
 8الإنصاف في معرفة الراعح من الخلاف، لعلاء الدين المرداوي، دار إحياء التراث العربي، ج 3

 .53ص:
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 المبحث الثاني

 مشروعية السلم

 اع.عموالإ ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة من العقود المشروعةالسلم 

 :السلم من الكتاب أدلة مشروعية :أولا

            :قال تعالى

1. 

 :الدلالة في هذه الآية الكريمةوعه 

 ثابت فهو دين ،ولفظ الدين متحقق في بيع السلم ،الدين تن هذه الآية أباحإ

أشهد أن السلف المضمون  :وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما بعقد مشروع،

    :قال تعالى ،وأذن فيه في الكتاب قد أحله الله إلى أعل مسمى

        
2 . 

 :أدلة مشروعية السلم بالسنةثانيا: 

  :لقد وردت عدة أحاديث في السنة تدل على مشروعية بيع السلم منها

في كيل ف شيءمن أسلف في  :ا قالمما رواه ابن عباس رضي الله عنه -

 . 3ووزن معلوم إلى أعل معلوم معلوم

                                                           
 .151سورة البقرة، الآية: 1
 .33315السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب عواز السلف المضمون بالصفة، حديث رقم:  2
 .7731صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، حديث رقم:  3
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من  :خرىأوفي  " من أسلف " خرى صحيحة كذلك بلفظأوفي روايات 

 .ووزن معلوم إلى أعل معلوم في كيل معلوم فليسلم شيءفي  أسلم

ن بردة إلى عبد الله ب بعثني عبد الله بن شداد وأبوا عن أبي المعالد قال: -

أصحاب رسول الله صلى الله  فقالا: سله هل كان :رضي الله عنهما أبي أوفى

 :ال عبد اللهق الحنلة؟في  يسلفون صلى الله عليه وسلم في عهد النبي عليه وسلم

عل في كيل معلوم إلى أ والزيت والشعير بيل أهل الشام في الحنلةننسلف  كنا

 ثم بعثنا إلى ذلك.كنا نسألهم عن  ما :قال عنده؟قلت إلى من كان أصله  معلوم.

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه  :فقال فسألته ،عبد الرحمان بن أبزى

 . 1لا؟ يسلفون على عهده صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم وسلم

ن ويتبي ،وهي صحيحة صريحة في إباحة بيع السلم وغيرها حاديثهذه الأ

 ولم تغفل ،منظمة لأحكام السلم بشكل واضح أن السنة الملهرة عاءت هامن خلال

وعليه فالسلم ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله  ،عن حاعة الناس إليه

 وسلم.عليه 

 :مشروعية السلم بالإعماعثالثا: 

وسبب هذا الإعماع هو قوة  السلم.لقد انعقد الإعماع على مشروعية بيع 

نحو  على ،مشروعية السلموالتي تدل على  ،الأدلة الموعودة في الكتاب والسنة

 على عواز السلم الإعماع ذر. وقد ذكر ابن المنفيها الاختلافوقوع يمكن  لا

  :فقال

 . 2أعمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم عائز

                                                           
 .7733، باب السلم إلى من ليس عنده أصل، حديث رقم: البخاري. كتاب السلمصحيح  1
  .717ص: 3المقدسي، ج لابن قدامة ،المغني 2
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 وأعمعو على أن السلم :فقال وذكر ابن المنذر في الإعماع هذا المعنى

يخلئ  معلوم من لعام أرض عامة لا صاحبه في لعام الرعل العائز أن يسلم

 ،ودنانير ودراهم معلومة ،بكيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أعل معلوم ،مثلها

 انمن مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المك يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا

 .1لك، وكانا عائزي الأمر كان صحيحاذ فإذا فعلا الذي يقبض فيه اللعام

 . 2ابن المسيب كان يكرهه ن حزم أنوقد روى اب

ينفي عن ابن المسيب ما رواه ابن حزم  لكن الصنعاني ذكر في المصنف ما

 ابوالثي والكرابيس سئل عن سلف الحنلة ،عن ابن المسيب :حيث قال ،عنه

 .3إلى أعل معلوم والحنلة بكيل معلوم ،أعل معلوم إلى ،ذرع معلوم :فقال

لى الحيوان إ أن يسلف الرعل في لا بأس :قال عن ابن المسيب :وقال أيضا

 .4أعل معلوم

أن الإعماع  المرويان عن ابن المسيب إذن يتبين من خلال هذين النصين

  السلم.نه باق على حعيته في بيع وأ ،لم ينخرم

                                                           
  .86ص: ،حمدأتحقيق فؤاد عبد المنعم  الإعماع لابن المنذر، 1
 .316ص: 8، جبن حزملا ،المحلى 2
 .33165رقم:  للصنعاني، كتاب البيوع، باب لا سلف إلا إلى أعل معلوم، المصنف 3
 للصنعاني، كتاب البيوع، باب لا سلف إلا إلى أعل معلوم. المصنف 4
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 المبحث الثالث

 وشروطه أركان السلم

وبغير تلك  ،يتوفر على أركان يقوم عليها لابد لكل عقد من العقود أن

فإن الحديث عن أركانه هو  ،وبما أن السلم بيع من البيوع ،الأركان يكون عدما

السلم عن غيره من البيوع إنما كان في  اختلافأما  ،حديث عن أركان البيع

معالم هذا  الشرول هي التي حددت وأن هذه ،على البيع المللق الشرول الزائدة

نذكر في هذا المبحث أركان السلم وس ،وميزته عن البيوع الأخرى ،البيع

 وشروله.

 المطلب الأول: أركان السلم.

 وهي: الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه.السلم له ثلاثة أركان  

 " الإيعاب والقبول" :أولا: الصيغة

الدال على  يذكر أولا من كلام المتعاقدين ما :الإيعاب عند الفقهاء هو

 .التراخي

 .1شتريتاو أالآخر سواء كان بعت  من ما يذكر ثانيا :والقبول هو 

وألا  ،بما لا غموض فيه دالة على المقصود أن تكون في الصيغة لرتويش

ي ف وأن يكونا واقعين ،يدل على الإعراض يكون بين الإيعاب والقبول فاصل

من شرل الخيار. وهذا الشرل لابد من التفصيل  وأن يخلو عقد السلم ،محل واحد

 ؟ما هو حكم شرل الخيار في السلم :وتفصيله يكون بالإعابة عن هذا السؤال ،فيه

                                                           
  .816ص: 3، لابن عابدين، جرد المحتار 1
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أن تكون  -من الحنفية والشافعية والحنابلة  –اشترل عمهور الفقهاء  -

 لشرلفلا يعوز خيار ا وبالتالي ،الصيغة باتة لا خيار فيها للعاقدين خيار شرل

م وإقباضه للمسل صحة السلم تمليك رأس المال وذلك لأن من شرول ،في السلم

بينما  ،لهذا القبض الفوري في المعلس وأن خيار الشرل مناف ،إليه قبل التفرق

 .أعاز المالكية خيار الشرل إلى ثلاثة أيام

 ،للعاقدين أو لأحدهما عن شرل الخيار " أن يكون العقد عاريا :قال الكاساني

 شرل يخالف لأنه ،به عن القياس ثبت معدولا بشرل الخيار البيع لأن عواز

الخيار يمنع انعقاد العقد في حق  وشرل بثبوت الحكم للحال، ،مقتضى العقد

 ،إلا إذا عرفنا عوازه بالنص ،ومثل هذا الشرل مفسد للعقد في الأصل ،الحكم

للقبض إلا  ولا صحة ،الصحة على ما نذكره رأس المال من شرول ولأن قبض

 . 1نع المستحق صفة القبضفيم وخيار الشرل يمنع ثبوت الملك ،في الملك

وقال الزحيلي: في تعليل عدم عواز خيار الشرل في السلم: لأن عواز البيع 

على شرل الخيار ثبت على خلاف القياس لحاعة الناس إليه، فلا يقاس عليه 

غيره، إذ لا حاعة في السلم إلى الخيار، ولأن شرعية الخيار لدفع الغبن، والسلم 

 2ثمن، لأنه بيع مفاليسمبني على الغبن ونقص ال

عواز خيار الشرل للعاقدين أو لأحدهما إلى  أما المالكية فقد ذهبوا إلى -

و أ في المعلس هحيث إن نقد   ،اشترالهلا  ،بشرل عدم نقد رأس المال ،ثلاثة أيام

 .3رأس المال بين السلفية والثمنية مع شرل الخيار، لتردد ،فسد العقد اشترله

 ثمنا إن مضى العقد. ويكون ،الفسخفيكون سلفا إن وقع 

                                                           
 .713ص: 8جلكاساني ل ،بدائع الصنائع 1
 .113ص: 0وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته د  2
 .8ص: 6جمنح العليل لعليش ، 378ص:6ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  3
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بأن سبب  وذكروا ،مذهب مالك في هذه المسألة وقد رعح بعض العلماء -

 الترعيح راعع لعدم وعود نص صريح يمنع ذلك 

 :ثانيا: العاقدان

وقد عرى عمهور الفقهاء على أنهما من أركان  ،السلم عقد يتم بين لرفين

لم الذي دفع الثمن إلى المس فالمسلم هو ،المسلم والمسلم إليه :قدان همااوالع العقد،

متعان بكونهما يت وذلك ،ءاالأد تحقق أهلية . وقد رأى الفقهاء أنه يشترل فيهماإليه

 لهما إنشاء العقد.ل ويتمتعان بسللة تخو ،بأهلية التصرف

 المعقود عليه :ثالثا

 والمسلم فيه " الشيءرأس مال السلم " الثمن"  وهو ،ويسمى محل العقد 

 ينيكون كلا البدل وألا ،ويشترل فيه أن يكون مالا متقوما الموصوف في الذمة "

شرول وتوفرت ال . فإن كانا مما لا تعتمع فيه علة الرباعلة الربا مما تعتمع فيه

 فالسلم عائز.

 المطلب الثاني: شروط عقد السلم.

ع من البيو بأن السلم بيع ،لقد مر الحديث عندما تكلمنا عن أركان السلم

 يفمن اللبيع ،هو الحديث عن أركان البيع عن أركان السلم ورأينا بأن الحديث

وأن  ،لأن السلم بيع في حقيقته ،البيع هي أركان أن تكون أركان بيع السلم إذن

حيث  .البيوعأنواع  في هذا المقام هي مشتركة بين عميع الأركان التي نتكلم عنها

رول هي ش عن بعضها ولكن الذي يععل هذه البيوع تتميز واحدة،يع إن ماهية الب

والفقهاء قد خصوا بعض أنواع البيوع بشرول  ،كل بيع التي خصه بها الشارع

ما أمكن ولضمان بقاء العقد صالحا إلى  زائدة عن البيع المللق للحد من الغرر
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حة لتتحقق المصل أو ،ليمكن حماية تلك العقود من الفسخ ،أعله إن كان هناك أعل

 العقد.التي من أعلها أبرم 

ر وأذك ،سأذكر الشرول التي خص بها الفقهاء عقد السلم للبالمهذا وفي 

ا من لحمايتهم إنماو ،ليست لغل إرادة المتعاقدين من نافلة القول بأن هذه الشرول

 الغرر.الوقوع في 

يمها على ويمكن تقس ،تفصيلا سبعة بيع السلم القول بأن شرول وعليه يمكن

  :سبيل الإعمال إلى قسمين

 فيه " المبيع " وشرول المسلم شرول رأس المال " الثمن "

 " الثمن " :شرول رأس المال -

أن يكون معلوما،  :هماواشترل الفقهاء في رأس المال " الثمن " شرلين 

  وأن يقبض في معلس العقد.

 .أن يكون الثمن معلوما :أولا

أن يكون معلوما ولا يوعد خلاف بين  المال في السلمرأس  من شرول

 مالية.وذلك لأنه بدل في عقد معاوضة  ،في هذا الشرل الفقهاء

النوع  وتحديد وذلك بتحديد مقدار الثمن ،عهالته ن يبينه بما يرفعأفوعب 

س " إما أن يكون رأ :والعلم بذلك إنما يتحقق بأحد أمرين ،العدد وغير ذلك وبيان

وإما أن يكون موصوفا في  ،ثم يقع العقد عليه ،عند العقد المال حاضرا مشاهدا
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 تم العقد بالإيعاب فإذا ،فحينئذ يعب ذكر عنسه ونوعه ومقداره وصفته الذمة

 . 1وعب تعيينه في معلس العقد والقبول

 فذهب الحاضر يتعلق بوصف رأس مال السلم فيماالفقهاء  اختلفوقد 

بان والصاح ،وهم المالكية الحاضر بالإشارة إلى رأس المال الاكتفاءهم إلى ضبع

وذلك لأن العلم برأس المال يتحقق  ،والحنابلة وبعض الشافعية ،2من الحنفية

ع لرف كافية إذ أن رؤيته ،كما أن حضور رأس المال يغني عن وصفه ،بالإشارة

 .العهالة عنه

ليه أن النبي صلى الله ع :عن الوصف هو يغنيليل القائلين بأن الحضور دو 

 في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلىفليسلف من أسلف  :لم يبين ذلك بقوله وسلم

 .3أعل معلوم

ولو شرل الوصف في المسلم فيه  ،مع أنه بين شرول المسلم فيه عميعها

يان بالإلى  في معرض الحاعة إذ أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ،لذكره

 وهذا هو الرأي الراعح. غير ممكن

 ،إلى بيان وعوب بيان صفته ومقداره أيضا ذهب بعض الحنفية والشافعيةو

 .قياسا على القرض

                                                           
 3ج مواهب العليلو 386ص: 6ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للمزيد من التفصيل يراعع:   1

 .716ص:  3. وحاشية ابن عابدين ج836ص:
الشيباني، ولد بواسل، ونشأ في الكوفة، قال الشافعي لو مقصود بالصاحبين هما: محمد بن الحسن ال  2

 "673ص:  3هـ " ج358قلت إن القرآن نزل بلغة محمد بن الحسن لفصاحته لقلت، توفي سنة 

وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي، تفقه على الإمام أبي حنيفة قال يحيى بن معين: كان أبو يوسف 

 ".785ص:  3هـ "شذرات الذهب ج357ي سنة يحب أصحاب الحديث ويميل إليهم، توف
 .3633سنن الترمذي، باب ما عاء في السلف في اللعام والتمر، حديث رقم:  3
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 ،ويصف الثمن :: لابد من وصفه لقول أحمد1قال القاضي " :قال ابن قدامة

 ،ولا يؤمن انفساخه ،ولأنه عقد لا يمكن إتمامه، وتسليم المعقود عليه في الحال

هذا ى علف ،كالقرض في الشركة ،فوعب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله

 فاتهضبل ص لأنه يعتبر ،يعوز أ ن يسلم فيه إلا ما لا يعوز أن يكون رأس المال

 . 2فأشبه المسلم فيه

 ،لابد أن يكون الثمن والمثمن معلومين للمتبايعين :أصحاب هذ القول ودليل

بل لابد من الوصف وإن كان رأس  ،ذلك العلموقد لا تكفي المشاهدة ليحصل 

 عليه.لرفع العهالة عن المعقود  المال حاضرا

 لصفةبيان القدر دون افشرل  ،يفصل في ذلك حنيفةلأبي  لثاك قول ثاوهن 

اء كان رأس المال مثليا أو سو ،المشاهدة تكفي لرفع الغرر في الصفات لأن

 . 3قيميا

 فإنه يحمل ،الحاضر إذا ذكر اسم نقد وينبغي الإشارة إلى أنه في العصر

 كما لا ،لن مقداره فقابل يحتاج إلى بي ،لى وصفهإفلا يحتاج  ،على نقد ذلك البلد

نقد و نقد مغشوش يوعد لا لأنه في الوقت الحاضر ،نوعه وعنسه بيان يحتاج إلى

 لنقودا كانت عندما كانت معتبرة لأن هذه الصفات ،ونقد عيد ونقد رديء ،صحيح

 .فلكل دولة نقد واحد أما الآن ،هي السائدة عدنيةالم

 

 

                                                           
أبو يعلى الفراء، محمد بن الحسن بن محمد البغدادي، تفقه على أبي عبد الله بن حامد، والحنابلة  1

 ".616ص: 6هـ "شذرات الذهب، ج358يعلونه ويعترفون بفضله، توفي سنة: 
 .338ص: 7جالكافي، ابن قدامة  2
  .375ص:  6الهند، جنظام الدين وعماعة من علماء  ،الفتاوي الهندية  3
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 العقد.أن يكون رأس المال مسلما في معلس  :ثانيا

إلى  "المالكية "غير  والحنابلة " ذهب عمهور الفقهاء: " الحنفية والشافعية

ووعه  ،تفرقا قبله بلل العقد فلو ،في معلس العقد اشترال قبض رأس مال السلم

فإذا ععل الثمن أيضا دينا  ،الثمن هو أن البيع في السلم دين المنع من تأعيل

وز ولهذا لا يع الفقهاء.يصح ذلك بإعماع  ولا ،بيع دين بدين أصبحت المعاملة

 بالدين.بيع الدين  من افرار عن العقد تأخير رأس المال

 أدلة الجمهور على اشتراط القبض في مجلس العقد:

شيء  في فمن أسل :صلى الله عليه وسلمبقول النبي  استدل العمهور أولا:

 .1معلومفي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أعل  ففليسل

والتسليف في اللغة التي خالبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو  

 يقع اسم لا " فليعل" لأنه :فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ،الإعلاء

 التفرق. قبل ما أسلفه فيه حتى يعليه السلف

بض أي عدم ق ،عدم دفع الثمن في المعلس عمهور الفقهاء بأن استدل ثانيا: 

نسيئة  أي ،ويكون افتراقا عن كالئ بكالئ ،معناه تأعيل البدلين ،رأس مال السلم

فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن  ،وهو منهي عنه في الشرع بنسيئة،

وبيع الكالئ بالكالئ هو  2.بالكالئ الكالئ عليه وسلم نهى عن بيع النبي صلى الله

ررا لأن في السلم غ ،وهذا الأمر سيزيد السلم غررا لا يحتمله ،بيع الدين بالدين

 سيفسده.زاد غرر آخر عليه  إذاو ،أصلا

                                                           
 .1101صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، حديث رقم:  1
. وسنن الدار 31866لسنن الكبرى للبيهقي، باب ما عاء في النهي عن بيع الدين، حديث رقم: ا 2

 .6161قلني، كتاب البيوع، حديث رقم: 
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 ذلك معنى بيع نلو أخر تسليم رأس المال عن المعلس لكا :قال الرافعي

إن  ...،يرهوغ ية في الصرفن  يْ الد   منزلةنازل  لأن تأخير التسليم ،الكالئ بالكالئ

ي ك ذلك بتأكيد العوض الثاني بالتععيل د  ل للحاعة فح  م  الغرر في المسلم فيه احت  

  .1نفي اللرفي لا يعظم الغرر

تععيل رأس مال السلم لا يحقق الحكمة  عدم استدل العمهور كذلك بأن :ثالثا

معرد ب في العقود ترتيب آثارهامن مشروعية عقد السلم، وأهم مقاصد الشريعة 

حكمة ال لأنه إذا كانت ،الفائدة وتأعيل رأس مال السلم يععل العقد عديم ،اتفاقها

سبب فب ،لعملية الإنتاج والصناع إلى رأس المال اللازم هي تلبية حاعات الزراع

ة في عملي هؤلاء أن يقوموا بعملهم مما يؤدي إلى التعثر يستليع لا تأخيره

 .الإنتاج

 المالكية.جواز تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام عند 

في هذا  كما أشرت في بداية هذا المللب فإن المالكية قد خالفوا العمهور

 ولو كان مشرولا في ،تأخير الثمن يومين أو ثلاثة إلى أنه يعوز الشرل وذهبوا

أما و ،لقارأس مال السلم زيادة على ثلاثة أيام مل تأعيل اشترال ومنعوا العقد

ح إلى ما قبل راحدده الش ذلك،التأعيل من غير شرل فقد أعازوه إلى أكثر من 

 مه.حكما قارب الشيء يعلى  :، مستدلين بالقاعدة الفقهية2المسلم فيه حلول أعل

وما  ،حيث إنهم اعتبروا هذا التأخير اليسير معفوا عنه لأنه في حكم التععيل

في قرار معمع الفقه  ،ذهب إليه المالكية هو ما أخذت به المعايير الشرعية
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ة على أن تكون مد، تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرليعوز  :الإسلامي الدولي

 .1التأخير مساوية أو زائدة على الأعل المحدد للسلم

قش مذهب المالكية في هذا الشرل عندما نا ه داغيوقد رعح الدكتور القر

أن الفورية  :والذي يظهر لي رعحانه هو"حيث قال:  أدلة العمهور وأدلة المالكية

 ،القبض في المعلس لا تثبت إلا بدليل صريح كما هو الحال في الصرف واشترال

ن لفظ السلم والسلف يدلان أولكن بما ، ريح يدل على ذلكوليس هناك نص ص

 :ثلم كما هو الحال في كثير من ألفاظ الشرع ،نيل ذلك بالعرفأعلى التسليم فقد 

فما دام العرف في المدينة المنورة في عصر الإمام  ،والحرز ،والحيازة ،القبض

في ذلك  وأن ،يضر يعتبر أن التأخير اليسير بالشرل إلى ثلاثة أيام لا وقبله مالك

 . 2إن شاء الله لذلك فلا ضير في ذلك ،رتنك لا مصلحة

 شرول المسلم فيه  :ثانيا

 موصوفا في ذمة المسلم أن يكون المبيع "المسلم فيه" دينا :الشرل الأول -

يئا إذا ععل المبيع ش يصح وعليه فإن السلم لا العلماء.وهو محل اتفاق بين  ،إليه

بذاته لأن من مقتضى عقد السلم أن يكون المسلم فيه دينا في ذمة المسلم  معينا

يء إذ هو موضوع لبيع ش ،فيه مناقض للغرض المقصود منهوتعيين المسلم  ،إليه

كان تعلق حق المشتري بذاته، و فإذا كان المسلم فيه معينا ،يثبت في ذمة البائع

 المعين.محل الإلزام ذلك الشيء 
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عقود والغرر مفسد ل ،المسلم فيه يععل هذا العقد من عقود الغرر تعيينإن ثم 

 تنفيذغرر عدم القدرة على  عنه إذ قد ينشأ ،كما هو معلوم المعاوضات المالية

  .1تنفيذهوعندئذ يستحيل  ،العقد في الأعل المحدد

 الوفاء يكون بأداءإذ  ،في الذمة موصوفا وهذا بخلاف ما لو كان المبيع دينا

تسليمه  وإذا تلف المبيع قبل ،ة تتحقق فيها الأوصاف المتفق عليهاأية سلعة مثلي

 .عنه إلى غيره مما هو مثله الانتفاللإمكان  ،العقد تنفيذفلا يتعذر 

 :موصوفا في الذمة دليل اشترال كون المسلم فيه دينا -

 واهإلى ما ر موصوفا في الذمة الفقهاء لوعوب كون المسلم فيه دينا استند

عاء رعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم  :عن عبد الله بن سلام قال :ابن ماعة

 ،وإنهم قد عاعوا فأخاف أن يرتدوا " لقوم من اليهود " إن بني فلان أسلموا :فقال

وكذا  عندي كذا فقال رعل من اليهود عنده؟من  :صلى الله عليه وسلم النبي :فقال

من  ،إلى أعل كذا وكذا ،قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا لشيء قد سماه" أراه" 

 كذا كذا وكذا إلى أعلبسعر كذا  النبي صلى الله عليه وسلم فقال ،حائل بني فلان

 .2وليس من حائل بني فلان

 :وما رواه أبو داود في سننه -

في نخل فلم تخرج  رعلا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رعلا أسلف

 ؟ستحل مالهبم ت :فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ،تلك السنة شيئا

 .3صلاحه تسلفوا في النخل حتى يبدو لا :أردد عليه ماله ثم قال
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وضع الفقهاء ضابلا لما يعوز السلم فيه فقالوا:  الشرل وبناء على هذا -

 والثياب اروالثم عاز السلم فيه كالأثمان والحبوب ،وتضبل صفاته ،كلما عاز بيعه

يمكن ضبل  لا والحديد والزعاج ... وكل ما ،والأحعار والأخشاب والدواب

 . 1المنازعة والمشاقةلأنه يفضي إلى  السلم فيه فلا يصح صفاته

 صفاته.مما يمكن ضبل  المسلم فيه أن يكون :الشرل الثاني -

مسلم ال للكلام عن مواصفات المبيع لابد من ذكر أن الفقهاء اتفقوا على أن

ليس  بناء على أن المبيع ،ينللمتبايع لا بد أن يوصف وصفا يرفع عهالته فيه

ه فلا سبيل لمعرفت ،ذمة البائععند العقد بل هو دين في  موعودة سلعة حاضرة

لابد أن يكون  لذلك ،لرأس مال السلم بالنسبة كما هو الحال ؟بالمشاهدة إذن

لى النزاع الذي يمكن أن يحدث مستقبلا إرافعا للعهالة المؤدية  ،الوصف وافيا

 نوعهعنسه و لابد من بيان ولكي يصبح المسلم فيه معلوما ،بين المتبايعين

 :ومقداره

 ذلك مما آلات أم غيرأم  ،أم شعير أهو قمح المسلم فيه يبينففي عنس  -

 .يعوز فيه السلم

و ثوب من العلامة أ ،قمح من نوع كذا :وفي نوع المسلم فيه كأن يقول -

 .ذلكر أو غي ،الفلانية التعارية

 .أو الكيل أو القدر أو الذرع المقدار بالوزن يذكر وفي مقدار المسلم فيه: -

  .مقادير ةفهي أربع

اع من ص أو ،كلتر من الزيت ،مقدار الحعم فالمكيلات هي التي يبين فيها -

 .التفاح
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 مثلا ... الوزن كالكيلو يبين فيها مقدار والموزونات هي التي -

ر كالمت أو اللول المسافة مقدار وهي ما يبين فيها المثماتلة والذرعيات -

 .المربع

 .تتماثل آحادهاالتي  والأشياء والبيض كالعوز :لةثماتالم والعدديات -

 ،بالوصف على وعه لا يبقى بعده تفاوت مما ينضبل فإذا كان المسلم ،وعليه

 رلتحقق الش ،يتسامح الناس في مثله عادة ارمغتف كان يسيرا وإن وعد تفاوت

 .وعاز السلم

سلم منع ال، ويبقى بعد الوصف تفاوت فاحش ،يقبل ذلك أما إذا كان مما لا -

 ا هي أن كلهن فالقاعدة ،بذلك فيفسد السلم ،للمنازعة المفضية العهالة فيه لقيام

كن السلم يم ومالا يمكن ضبله بالصفات لا ،ضبل صفاته عاز السلم فيه ما أمكن

 ن اختلافاالثم بها التي يختلف المبيع ويشترل أن تستوفي عميع صفات ،فيه

ك إلى تعذر السلم بهذه حتى لا يؤدي ذل الصفات دون استقصاء عميع ظاهرا

 . 1المواصفات

 الشائعة اسيةالقي الوحدات باستعماليشترل فيه التقيد  لا وتلبيق هذا الشرل -

 لك.ذلم يشترلوا  لأن عمهور الفقهاء ،والموازين يليمن المكا الرسالة في عصر

عارف التي ت بالوحدة القياسية أن يضبل المسلم فيه وقد اشترل المالكية -

 .2للمنازعةقلعا  وقت العقد عليها أهل البلد

لا  بالصفة وما وحددوا ما ينضبل ،فالفقهاء ناقشوا تلبيق هذا الشرل إذن

هو حصول العلم ورفع أي عهالة مؤدية  من ذلك الأساس والمقصود ،ينضبل
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كن وكثير مما لم ي ،في عصرنا كثيرا والواقع أن العلوم قد تلورت ،إلى النزاع

فكل شيء يحقق العلم بالمسلم إليه من  ،منضبلا اليوم ينضبل بالأمس أصبح

 .لكالمتر وغير ذووالكيلو  كالعرام يعوز استعماله المعاصرة الوحدات القياسية

 السلعو يعوز في مختلف المنتعات أن السلمببناء على كل هذا يمكن القول 

يضا الصناعية إذا كانت تخضع لقياسات معيارية معروفة في أو ،الزراعية

 :أن الفقه الإسلامي الدولي حينما ذكرنص عليه قرار معمع  ماوهذا هو  ،السوق

 صفاته ضبل ويمكن ،تشمل كلما يعوز بيعه التي يعري فيها عقد السلم السلع

أم  ،أم المزروعات، الخام أكانت من المواد سواء ،في الذمة ت دينابويث

 .1المصنوعات

  .المسلم فيه مؤعلا أن يكون :الشرل الثالث -

 ،بيعويتأخر الم فالسلم هو أن يتقدم رأس المال في التعريف حسب ما رأينا -

 لمبيع واعباا بل واعتبروا تأعيل ،وعليه فقد اتفق الفقهاء على عواز السلم المؤعل

 للشافعية.وذلك عند العمهور خلافا  ،لصحة عقد السلم

 بأن الفقهاء اختلفوا في السلم الحال على قولين وهما:  يمكن القول من هنا

أن السلم لا  :مذهب عمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة :أولا -

 .2عوز إلا مؤعلا ويفسد إن كان حالاي

لا اأن السلم يعوز أن يكون ح :رهب الشافعية وأبي ثور وابن المنذثانيا: مذ -

 .3ومؤعلا
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المسلم فيه بقول النبي صلى الله عليه  تأعيل لوعوب وقد استدل العمهور

  .1لف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أعل معلوممن أس :وسلم

ل ولا تحص ،حيث حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بكونه إلى أعل معلوم

 .الغاية منه إلا بالأعل

هر فالظا ،لأن السلم بيع المحاويج ،كما أن السلم الحال يؤدي إلى المنازعة

 ،تسليميلالب بال ورب المسلم ،أن يكون المسلم إليه عاعزا عن تسليم المسلم فيه

 .2لى الفسخإفيتنازلان على وعه تقع فيه الحاعة 

 .ولى على السلم المؤعلواستدل الشافعية لمذهبهم على القياس الأ

 ةبيع اللعام بصف فإذا أعاز رسول الله صلى الله عليه وسلم :عاء في الأم

 لأنه ليس في البيع ز،وعأ اللعام بصفة حالا   بيع   -والله أعلم  –إلى أعل، كان 

ضمن  ،فإذا ضمن مؤخرا ،معنى إلا أن يكون بصفة مضمونا على صاحبه

وهو  ،الغرر أخرج من معنى علوالأع مؤخرا.منه  ععلوكان مععلا أ مععلا.

 3بصفة. على بائعه أنه مضمون له في معامع له

 ليس ،الأعل التي ذكر فيها إن الأدلة مذهبهم قولهم ومما علل به الشافعية

  4.وعوب تحديد الأعل إنما ،اشترال الأعل القصد منها وعوب

 .إلا مؤعلا يعوز لا نهأتدل على  وهذه الأدلة
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 لأن تأعيل الثمن ،أبعد عن الغرر لأنه ،يعوز السلم حالا :قال البيضاويو

لى ع حال والحديث ورد على الغالب والمللق ،ههنا فكذا ،عائز في البيع وحلوله

 .1الأظهر

 لأعلا فيما يتعلق بوعوب اشترال لمذهبه بعض مما استدل به كل فريقهذا 

ليس  نهأو ،ويمكن القول بأن كلا الفريقين له قوة في أدلته ،في السلم أو عدمه

 .خريسيرا اختيار قول دون الآ

، وهم عمهور الفقهاء من المالكية "ثم إن القائلين بوعوب اشترال الأعل

فذهب  ،اختلفوا في الأعل الذي لا يعوز أن يكون أقل منهوالحنابلة والحنفية قد 

المالكية في المشهور عندهم إلى أن أقل الأعل ما تختلف فيه الأسواق وهو خمسة 

عشر يوما، وهي فترة كافية لتتغير فيها الأسواق، وأعازوا أن يكون أقل الأعل 

 .2اليومين والثلاثة بين بلد وآخر تتغير فيهما الأسواق

ابن رشد والباعي: أن هذه المدة فيما إذا كان قضاء المسل م فيه في وذكر 

البلد الذي عقد فيه السلم، وإلا فإن أدنى الأعل عندهم هو مدة قلع المسافة بين 

 .3البلدين قلت أو كثرت

وقدره الحنابلة بالشهر وما يقاربه، قال ابن قدامة: ومن شرول الأعل أن 

... ولنا أن الأعل إنما اعتبر كالشهر وما قاربهيكون مدة لها وقع في الثمن، 

ليتحقق المرفق الذي شرع من أعله السلم، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع 

 .4لها في الثمن
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، وقدره الأوزاعي وبعض 1وقدره عمهور الحنفية بما لا يقل عن شهر

 2الحنفية بما لا يقل عن ثلاثة أيام

 :مالأعل معلواأن يكون  :الشرل الرابع -

كل ما ويتحقق ذلك ب ،وهذا محل اتفاق بين الفقهاء للحديث الصحيح السابق

ه آخر ووذلك يكون بتحديد التاريخ مثلا كأول الشهر أ .3يرفع العهالة عن الأعل

مثل عيد لا  ،بغير الشهور إن ععل الأعل مقدراو ،يوم معلوم منه وشبه ذلك أو

 يختلف يصح عند العمهور.

 .عند حلول الأعل القدرة على تسليم المبيع :الشرل الخامس -

 ،لأعلاالمبيع مما يغلب وعوده عند حلول  أن يكون لصحة السلم اتفق الفقهاء

مكن ي حتىوذلك  ،وعوده عند حلول الأعل المتوقع أن يكون الغالب يقتضي وهذا

 .المنهي عنه الفاحش وحتى لا يؤدي إلى الغرر ،بالمسلم فيه الوفاء

 إنه يشترل أن يكون :الشرل بقولها على هذا المعايير الشرعيةوقد نصت 

 يفحتى يكون  عند حلول أعله بحكم الغالب في محله الوعود المسلم فيه عام

 .4للمسلم ليه تسليمهإمكان المسلم إ

لى أعل يعم وعود إمثلا لا بد أن يكون  في الخوخ أن السلم ومن أمثلة ذلك

أو يوعد الخوخ فيه ولكن  ،إلى أعل لا خوخ فيهأما إذا كان  ،ويكثر الخوخ فيه

                                                           
 .8..ص:  8، وفتح القدير ج100-113ص:  8حاشية ابن عابدين، ج  1
 المصادر السابقة. 2
ص:  3، جروضة اللالبين. 751ص:  3، جللقاضي عبد الوهاب الخلاف.الإشراف على مسائل  3

  .665ص:  3، جقدامة لابنالمغني  .33
شرعي المعيار الالمعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراععة للمؤسسات المالية الإسلامية الأيوفي،   4

 .775، ص:6/7/5سلم /لل



 التمويل في المصارف الإسلاميةالمرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ 

 100  

 ،كنم غير مميالتسل لأن ،في الخوخ إلى ذلك الأعل لا يعوز السلم حينئذ ،نادرا

 ن.ممكبه غير  لأن الوفاء ،عل لغو لا فائدة منهالأ ذلك إلى فالسلم في الخوخ

وهو وعود المبيع عند حلول  على هذا الشرل ،ويلاحظ أن اتفاق الفقهاء

 لكي ،انقلاعه في الأسواق وعدم بوعود المبيع الالمئنانيراد منه  إنما ،لالأع

 الممنوع. عتنب الغرروي   على التسليم تتحقق القدرة

 تعيين مكان القبض أما ،هذا فيما يخص وعود المبيع عند حلول الأعل 

 الفقهاء.فمحل خلاف بين  والتسليم

ليم بين مكان التس أنهم فرقواكما  ،ذلك ومنهم من لم يشترل اشترل فمنهم من

ن المكان الذي وبي ،فيه كنقل المبيع الذي يحتاج فيه إلى تكلفة ومصاريف إضافية

 عليه مصاريف زائدة. تترتب لا

إذا فالمسلم فيه، تسليم  محل الأصل أن يحدد: المعايير الشرعية عاء في

ك فيصار ر ذلتعذ إلا إذا ،مكان العقد مكانا للتسليم عن ذلك اعتبر سكت المتعاقدان

 . 1في تحديده إلى العرف
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 رابعالمبحث ال

 الحكمة من مشروعية عقد السلم ومزاياه

 المطلب الأول: الحكمة من مشروعية عقد السلم.

فيه أن الشريعة الإسلامية مبنية على تحقيق المصالح للعباد،  مما لا شك

تلبية  هورفع الحرج عنهم، وهذا ما يتعلى في مشروعية عقد السلم، لأن السلم في

ي ففيه مصلحة لكل ألراف عقد لحاعة المزارعين والصناع والتعار، وبالتال

ت لاحق، في وق م، فقد يكون الإنسان يتوفر على المال، ويحتاج سلعة معينةالسل

وبالمقابل يكون لرف آخر لا يتوفر على المال ويحتاعه وله الاستلاعة على أن 

يد كما يستفيهيأ السلعة في الوقت الذي يريده اللرف الأول الذي يملك المال، 

رب السلم كذلك بتأمين احتياعاته من السلع التي يريدها والتي أسلم فيها، إضافة 

خص، لأنه قدم المال لعملية الإنتاج، والذي قدم له إلى كونه يشتريها بثمن أر

 المال بدوره يستفيد من رأس المال ليمول به نشاله الاقتصادي.

وهكذا يحقق السلم مصلحة الأفراد، كما يحقق مصلحة المعتمع بلريق غير 

 مباشر.

ويرتفق  ،يقول ابن قدامة: ولأن بالناس حاعة إليه، فيعوز لهم السلم ليرتفقوا

 .1بالاسترخاص المسلم

 وقد سمى الفقهاء بيع السلم ببيع المحاويج وسمي أيضا ببيع المفاليس.
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يقول الدكتور رفيق المصري: من حكمة عواز السلم أن المزارع قد لا 

يكون لديه المال لزراعته، ولا يعد من يقرضه إلا بفائدة، ولهذا سمي "بيع 

المفاليس" أو "بيع المحاويج" وبالمقابل فإن المشتري ينتفع برخص الثمن، فكما 

المبيع لأعل يه السلم يزاد ف أن بيع التقسيل يزاد فيه الثمن لأعل تأعيله، فكذلك بيع

 .1الزمن، أو يخفض فيه الثمن لأعل تععيله

 وعاء في موسوعة الاقتصاد الإسلامي: فمشروعية السلم دفع للحاعتين:

حاعة المسلم أو رب السلم: وهي أن تعاقد على ما يريد الحصول عليه،  -أ-

لتزم اء بما اوفي الوقت الذي يريده، وأشغل به ذمة غيره، بحيث يعب عليه الوف

به في الوقت المعين المحدد وبالسعر الذي اتفقا عليه في عقد السلم، فيأمن المسلم 

تقلب الأسعار، مع ما قد يستفيده من رخص السعر، إذ بيع السلم أرخص من بيع 

 العين دائما.

وحاعة المسلم إليه "البائع": وهي إن حصل عاعلا على ما يريده من  -ب-

بالوفاء بالمسلم فيه "المبيع" آعلا، فاندفعت حاعته الحالية للمال مال مقابل التزامه 

نفقته لبقدرته المالية على تسليم المسلم فيه، وسواء في هذا أكانت حاعته للمال 

الشخصية هو وعياله، أم كانت لغرض تعاري، كأن يستغل رأس المال بالتعارة 

عية ل في التعارة السللتحقيق الربح، ويستوي في هذا أيضا أن يستغل هذا الما

المعتادة، أو أن ينفقه على أصل المسلم فيه، كأن يكون له زروع ونماء تحتاج 

إلى نفقة حتى تكمل، فيأخذ مالا ينفقها عليها، ويعلي المسلم فيه من غلتها، أو 
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كأن يكون السلم في مادة صناعية فيأخذ المال لينفقه على إنشاء مصنع ينتج تلك 

 . 1يزيد إنتاعه إن كان قائماالسلع أو يوسعه، و

ويتضح من خلال ما ذكر أن الحكمة من مشروعية عقد السلم هي تحقيق 

 المصالح للعباد ورفع الحرج عنهم.

 لمطلب الثاني: مزايا بيع السلم.ا

لبي وي التمويل. في الحصول على من المعلوم أن السلم ييسر حاعة الناس

الأعمال على مختلف درعاتهم من أصحاب  السلم كذلك حاعة قلاعات كبيرة

وما في حكم  أو تعارية سواء كانت زراعية أو صناعية ممن لهم استثمارات

 ذلك.

 :سأذكر منها ثلاثة في معالات مختلفة له عدة مزايا وعليه فالسلم

 مزايا السلم الشرعية :أولا -

 هي الأدلة التي تدل على مشروعية السلم المقصود بالمزايا الشرعية

 قد تعتري المعاملات يصبح خاليا من أي شبهات حتى ،التي تحكمهوالشرول 

لتي ا كما يعتبر خلوه من الربا من المزايا الشرعية ،التي اختلف في مشروعيتها

لى ع سأذكرها الشرعية وتفصيل ذكر بعض المزايا ،تذكر في هذا المقام لابد أن

 :الشكل التالي
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 :المرونة في التشريع والتلبيق -أ

ذه بأن ه الى المبحث الذي تكلمنا فيه عن شرول السلم سنلاحظإذا رععنا 

ا لا معينمكيالم يشترل  الشرع بمعنى: أنكلية وقواعد  ،الشرول شرول عامة

 يعوز التعامل بمقاييس غير المقاييس التي لا أو أنه ،أو شيئا من هذا القبيل ،مثلا

يستخدمون من وعاداتهم فيما  عرف الناس بل اعتبر الشرع ،ورد الشرع بها

 لزمانابتغير لبعا  أو تتغير ،تستعد يمكن أن ،خرىأ ومقاييس مكايل وأوزان

 ،لمسيرة التلور الإنساني فيما يستحدث من معايير عديدة نظراو ،والمكان

مسلم صفات ال ضبلو بأ ،معرفة المقدارب تعلق الأمر سواء ،مستحدثة ومقاييس

 .، وغير ذلكفيه

 ،اصةخ لمصلحة يمكن أن يستخدم في كون السلم كما أن هذه المرونة تتعلى

 ويمكن أن يستخدم أيضا لمصلحة عامة ،من أعل الإنتاج لتوفير المال المللوب

كالزراعة  قلاع معين لدعم كوسيلة أن تستخدمه مثلا للدولة حيث يمكن

 .لكوشبه ذ والصناعة

  .خلو السلم من الربا -ب

 ،يئةالنسربا لفضل أو ا بار سواء ،مما هو معلوم أن بيع السلم خال من الربا

من  بأي حال في بيع السلم يوعد لا القرض في عقد الذي يقع فربا النسيئة

تقل وهو عقد مس ،والسلم بيع لا يكون إلا في القروض ربا النسيئة لأن ،الأحوال

لتي ا من الشرول لأن ،في بيع السلم فلا يقع كذلك أما ربا الفضل ،عن القرض

ن ياليخ مختلفين عنسين أن يكونا فيه والمسلم في رأس مال السلمذكرها الفقهاء 

  .. وإن وقع هذا في السلم فإنه يفسخمن علة ربا الفضل
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 .الإعماع على مشروعية السلم -ت

 دلوعو ،من الفقهاء على مشروعيته الحاصل من مزايا السلم أيضا الإعماع

ن م والعمل به، عنهم رضي الله الصحابة وكذلك إعماع من الكتاب والسنة الأدلة

 في مبحث بالتفصيل ذكرت وأدلة مشروعيته ،أحد من غير أن ينكره بعدهم

 "مشروعية بيع السلم " 

 الاعتماعية.المزايا  ثانيا: -

ما و على البلالة تكمن أساسا في القضاء اعتماعيةعقد السلم له عدة مزايا 

بة بالنس السلم عقد عن لريق رأس المال اللازم للتمويل فتوفير ،في حكمها

 ،الةتقليص البل الأحيان إلى أو المزارعين أو غيرهم يؤدي في غالب للحرفيين

 ،عملعلى ال لا يتوفرون من الذين لكثير فرص العمل لتوفير وإيعاد الأوعية

 توفر بسبب عدم من أفراد الأسر الكثير انحراف عدم سيؤدي إلى وهذا حتما

 الكريم.للحصول على العيش  العمل أسباب

 ،لمعقد الس عن لريق بالتمويل المصرف الإسلامي أن يقوم باستلاعة إذن

 في مختلف ونمائه الاقتصاديتحقيق الرواج  السلم على مدى قدرة وهذا يؤكد

اياه مز بأن للسلم وبهذا يظهر الاعتماعي أيضا في التماسك همكما يس المعالات

 .كذلك الاعتماعية

 .لبيع السلم الاقتصادية :المزايا :ثالثا -

 واءس ،لا يستغنى عنها اقتصاديةصبح حاعة أأن بيع السلم  مما هو واضح

الذي  إلى المال ممن يحتاعون غيرهم وأ التاعر أو الحرفي أو المزارع من

ايا ومن المز ،كالربا عن اللرق المحرمة بعيدة بلرق شرعية من التمويل يمكنهم
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على  اديةالاقتص التنمية أنه يحقق السلمتوعد في عقد  التي البارزة الاقتصادية

 .القلاعية المستويات كافة
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 الخامسالمبحث 

 ؟هل في السلم غرر

سلم ال أن معناه فهذا ،أو استثناء عيز رخصةأعندما يذكر الفقهاء أن السلم 

 والومن ذلك أق ،لاستثناءاأو  لولا الرخصة عوازه في عدم سببا ويكون غرر فيه

 الآتية:  العلماء

 . 1مستثنى من بيع ما ليس عندك السلم رخصة -

 .2لكونه معدوما بيع الغرر ...فتكون علة النهي -

 .3المعدومة على المنافع كالإعارة فيه غرر وإن كان عوز السلم للحاعة -

 لسلما أو أن ،السلم تصادم ليس عندك وسواء ذكر الفقهاء أن قاعدة لا تبع ما

 وقوع مبني على الاعتراضينفإن كلا  ،زيعو لا وبيع المعدوم ،بيع معدوم

 النص.لولا  من عواز السلم الذي يمنع الضرر

 ،معنى الغرر ةعرففلا بد من م غرر؟هل في السلم  وقبل العواب عن مسألة

ن ، ومن هنا يمكوقد سبق وأن عرفنا الغرر في المبحث الخامس من الفصل الأول

 أن نلرح السؤال التالي:

 ؟متحقق في السلم الاصللاحيهل الغرر بالمعنى 

هو و ،الذي عليه أكثر الفقهاء المعنى :هو الاصللاحيهنا بالمعنى  والمراد

 والمعهول. ،في حصوله ما شك
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 هفالمسلم في ،منتف فيه أن العهل وإذا لبق هذا على عقد السلم فالملاحظ

أو  من حيث العنس والنوع والوزن محدد بالوصف الذي لا يبقى معه عهالة

 .والعلم بأعل التسليم الكيل

هو الآخر منتف من حيث فإنه  ،وعود السلم فيهي يتعلق بالشك ف ما ماأ

 :الله عنهما كما هو مذكور في حديث ابن عباس رضي ،النهي عن بيع السنين

 :فقال ،ثلاثمر السنتين والتقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بال

 . 1معلوم ووزن معلوم إلى أعل معلوم ففي كيل ،من أسلف في شيء

سألت ابن عمر رضي  :كحديث البختري ،بدو الصلاح ومن حيث اشترال

مر ثن بيع الع وسلمنهى النبي صلى الله عليه  :الله عنهما عن السلم في النخل فقال

 .2يصلح حتى

ومن حيث إعازته في الموصوف  ،ومن حيث عموم الوعود وقت التسليم

 .معينالذمة دون الفي 

. فهو بالمبيع يبدوا في السلم، لا من حيث العهل فالغرر لا وبناء على ذلك

وقت  ولا من حيث الشك في وعوده ،بما ينفي عنه العهالة معلوم وموصوف

 في الأعل المحدد حسب العادة. فهو مقدور التسليم ،التسليم

إذن الغرر بمعناه الشامل كما يراه الفقهاء يتضمن المعهول والمشكوك في  

المسلم  "لأن المبيع  ،فيه عهالة بين من خلال ما ذكر أن السلم ليستوقد  ،حصوله

 وأعل التسليم معلوم ومحدد ،موصوف في الذمة وصفا ينفي عنه العهالة "فيه

 المحدد.في الأعل كما أنه محقق الوعود بحسب العادة  ،عند التعاقد
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لتي ا ومن تم لا يندرج تحت المعاملات ،وعلى ذلك فالسلم لا يتضمن غررا

 الغرر.يدخلها 
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 السادسالمبحث 

التطبيقات المعاصرة لبيع السلم، وواقعه في المصارف 

 الإسلامية

لعقد السلم تلبيقات معاصرة وهو ما سيتم الكلام عنه في هذا المبحث 

 . في المصارف الإسلامية هإلى واقعبالإضافة 

المطلب الأول: التطبيقات التمويلية المعاصرة لعقد السلم في 

 المصارف الإسلامية.

أن تلبقه المصارف الإسلامية في تمويلات معاصرة  عقد السلم يمكن

مختلفة، ولكن الأكثر شيوعا هو أن السلم لبق في المصارف الإسلامية في 

المعال الزراعي، فالسلم في المزروعات يعتبر من أكثر أنواع السلم في البلدان 

لك، ذالإسلامية، وذلك يرعع إلى حاعة الناس إليه، ولتحقيقه التنمية الاقتصادية ك

أما القلاعات الاقتصادية الأخرى فيمكن القول بأن تلبيق عقد السلم في خلواته 

في الزراعة وفي يمكنها أن تلبق عقد السلم المصارف الإسلامية و ولى،الأ

 التعارة وفي الصناعة.

 م في الزراعة. أولا: السل

المصارف الإسلامية يمكنها أن تمول عن لريق عقد السلم عمليات زراعية 

ة عمختلفة، بأن يتعامل المصرف مع المزارعين الذين يتوقع أن توعد عندهم السل

الموصوفة في محاصيلهم، أو توعد في محاصيل غيرهم إذا لم يستليعوا أن 

يقدموها من محاصيلهم مثلا، وذلك بأن يشتروها من محاصيل غيرهم ويقدمونها، 
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يد هو به المزارع، ويستف فالمصرف الإسلامي يمكنه أن يقوم بهذا التمويل وينفع

كذلك، فالمزارع قد لا يكون عنده المال الكافي لزراعة أرضه، ولا يعد من 

يعليه القرض إلا بفائدة، والمشتري "المصرف" ينتفع بكون الثمن رخيصا 

 وهكذا.

د إرشيد: يمكن للمصارف أن تساهم في التنمية الزراعية ويقول الدكتور محم

د السلم بأن تدفع مبالغ من المال إلى صغار وتنشل الزراعة عن لريق عق

لم إليهم" لشراء المزارعين، وكذا أصحاب المشاريع الكبيرة، "بصفتهم المس

الإنتاج الزراعي، ويستليع المزارع أن يتصرف برأس المال ويلتزم بتقديم 

المسلم فيه موافقا للمواصفات والشرول المتفق عليها، ثم يقوم المصرف أو 

حقق وبذلك تت ،ق ربحاقلمحصول بسعر أعلى مما اشتراه ليحق االممول بتسوي

 .1عدة أهداف

 ثانيا: السلم في التجارة.

يمكن كذلك للمصارف الإسلامية أن تمول عن لريق عقد السلم النشال 

التعاري، بحيث يتعامل المصرف مع التعار على اعتبار أنه رب السلم، وأن 

التاعر هو المسلم إليه، بهذا يمكن للتاعر أن يحصل على المال عاعلا نظير 

صبح ا يالتزامه بتسليم سلعة موصوفة في الذمة للمصرف في وقت آعل، وبهذ

عهم ال العاعل لتنفيذ مشاريملتمويل التعار باحتياعاتهم من العقد السلم مصدرا 

 .2بدلا من اللعوء إلى الاقتراض الربوي المحرم ،التعارية
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 ثالثا: السلم في الصناعة.

المصارف الإسلامية يمكنها أن تمول عن لريق عقد السلم النشال 

والصناع كيفما كانوا صغارا أو الصناعي، وذلك بأن تمول أصحاب الحرف 

 كبارا.

يقول الدكتور صالح العلي: يمكن تلبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين 

وصغار المنتعين الزراعيين والصناعيين عن لريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج 

بصورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال السلم، مقابل بعض منتعاتها 

 .1وإعادة تسويقها

ن هذه بعض التلبيقات المعاصرة التي يمكن للمصارف الإسلامية أن إذ

ث الإسلامية من حي تلبقها في التمويل عن لريق بيع السلم، وواقع المصارف

 تلبيق بيع السلم يبقى محدودا وهو ما سنراه في المللب الموالي بإذن الله.

 .المصارف الإسلامية السلم في تطبيق بيع الثاني: واقعالمطلب 

م على فإننا نتكل ،عندما تتكلم عن المصارف الإسلامية وصيغ التمويل فيها

لأن  ،تقوم في تمويلها على أساس استبعاد الربا من المعاملات هذه المصارف أن

وهي بذلك تخالف البنوك التقليدية الربوية . التي تعتمد أساسا  ،الربا محرم شرعا

اس فالمصارف الإسلامية تقوم على أسوبالتالي  ،في تمويلها على الإقراض بفائدة

 سلمعقد ال ومن هذه العقود ،اريةمثستلاملية ابالعقود الشرعية في الع الالتزام

م سنتكلم عن واقع بيع السل للبفي هذا المو الخ ... كالمضاربة والمرابحة وغيره

على اعتبار أن هذه المصارف ينبغي أن تقدم خدمات  ،في المصارف الإسلامية
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يستليعون من خلالها الحصول على التمويل  ،اقتصادية مهمة للمسلمين

 بالنفع.ويستليعون كذلك توظيف أموالهم بما يعود عليهم  ،المشروع

ومما يمكنه تحقيق هذا الأمر عقد السلم، لكن الواقع يؤكد أن التعامل بصيغة 

 السلم محدود عدا.

ل العمل بصيغة السلم عاء في موسوعة فتاوى المعاملات المالية: ما يزا

ن كان ينص في بعض الأنظمة الأساسية إمحدودا عدا في المصارف الإسلامية، و

لهذه المصارف أن السلم أحد صيغ الاستثمار، وذلك قد يرعع بالدرعة الأولى 

ر وعدم تواف ،إلى عدم تغيير فكر القائمين على الاستثمار في هذه المصارف

وعدم وعود الإدارة التسويقية  ،بهذا النشال نية المتخصصة للقيامالكوادر الف

الناعحة، كما أن صيغة السلم في حاعة إلى بلورتها في قواعد محددة وخلوات 

فنية مقننة وفق المعليات المعاصرة، ولذلك على المصارف الإسلامية أن تعمل 

على إعادة صورة بيع السلم إلى واقع التعامل الحديث في إلار من الضوابل 

 .1يحقق العدل للمتعاقدين والرقي بالمعتمع الشرعية

الإسلامية  التعارب للمصارفويذكر الباحثون في هذا المعال أن أولى 

 ذلك.أوقفت هذه التعربة بعد  ثم 3866 مصر سنةفي  كانت

 وفي بداية الثمانينات بدأت التأسيس، الإسلامية في توالت المصارفثم  

ظهرت شركات التمويل الإسلامية إلى و روبا،أالمصارف الإسلامية تنتشر في 

 ذلك.غير 

ن فليس أوفر حظا من واقع السلم في المصارف الإسلامية الآوبالنسبة ل 

قليدي الت الاقتصاديلأن نشأة المصارف كانت مرتبلة بالفكر  الصيغ الأخرى.
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 ،ثم بدأت هذه المصارف الإسلامية تبحث عن لرق الكسب المشروع ،الربوي

لك وعاء بعد ذ ،باللرق الشرعية كالمضاربة والمرابحة الاستمراروتنللق نحو 

 التلبيق.دور السلم متأخرا في 

قد ذكرت . ولحسب بعض الباحثين بيع السلم اعترته مخالفات شرعيةولكن 

 م3878عائشة الشرقاوي أن مؤتمر المصارف الإسلامية الذي انعقد بدبي سنة 

ي ، فها من لرق المصارف الإسلاميةدادالتي يمكن استمحدد صورة بيع السلم 

عل أ، ويتسلمها بعد مرور بشراء بضاعة يسدد ثمنها في الحالقيام المصرف 

معال وفسح المؤتمر ال ،ويسلمها لأعل أو ببيع بضاعة بتسليم ثمنها حالا ،معين

إلى مختلف الأنشلة الصناعية  ،أمام هذه المصارف في تمديد استخدام بيع السلم

ببيع  مستفيد من التمويل أهم قلاع الذي يعد والتعارية بالإضافة للقلاع الفلاحي

 . 1السلم

ين د أن أذكر آراء بعض الباحثربة لتلبيق بيع السلم أووقبل أن أذكر أول تع

 .ل تلبيق السلم في الواقع المعاصرفي هذا المعال حو

 دلم تتلور بع –صيغة السلم  –وهي صيغة يقول الدكتور سامي حمود:"  -

في التلبيق مع أنها من صيغ التمويل الإسلامي... ولم تساهم البنوك الاسلامية 

 .2عامل على أساس من العدل الإسلاميمثل هذا الت لإحياء -الباحثفي علم  –
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 ،ةسلاميم لم يسبق تلبيقه في المصارف الإن عقد السلإ :ويقول أيضا

 ولذلك حاولنا قد المستلاع ،العملي وبالتالي لم تكن هناك قضايا أفرزها الواقع

 .1وربما يكون هناك غيرها ،قضايا معينة رصوت

وقد قام أحد الباحثين بعمل دراسة ميدانية للمصارف الإسلامية في  

عمهورية مصر العربية ولم يعد أي مصرف يلبق عقد السلم كصيغة من صيغ 

 ،اسيالنظام الأس ساسية "سة مستنديه من وقائع الوثائق الأكما قام بدرا ،التمويل

مصرفا إسلاميا لم يعد  81لعدد يقرب من  التقارير السنوية " ،عقد التأسيس

 الأساسية في هذه المصارف الأنظمةوإن كان ينص في بعض  ،صيغ السلم ملبقة

ير إلى عدم تغي لأولىذلك قد يرعع بالدرعة او ،الاستثمارأن السلم إحدى صيغ 

 وعدم توافر الكوادر الفنية المختصة ،في هذه المصارف ستثمارالاالقائمين على 

 .2لناعحةا يةقدارة التسويوعدم وعود الإ ،للدخول في هذا النشال

إذن بعد ذكر هذه الأقوال لهؤلاء الباحثين حول تلبيق عقد السلم في الواقع 

 .تعربة عملية تلبيقية لهذا العقد ن أولأذكر الآ المعاصر،

للسلم في معاملات البنك الزراعي في  تلبيقيةبة تعروقد كانت أول  -

التعربة  ولكن هذه. 3م3887 و 3883السودان في الموسم الزراعي لسنة 

وقد  ،لأنها كانت تتسم باستغلال المزارعين ،بات كثيرة في البدايةعترضتها عقا

قيمت تم أ استلاع المصرف التغلب على هذه المشكلة من خلال ندوات علمية

   .فيها بث الوعي المصرفي
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 المبحث السابع

 أنواع بيع السلم وخطواته العملية

 : أنواع بيع السلموللمطلب الأا

ينقسم بيع السلم إلى نوعين وهما: السلم البسيل ويسمى "السلم العادي" 

 والسلم الموازي.

 : السلم البسيل.أولا

عقد السلم الذي تكلمنا عليه يستخدمه البنك في المعال الزراعي أكثر، ويمكن 

استخدامه كذلك في المعال التعاري والصناعي، والسلم البسيل هو الذي عرفناه 

ورأيناه، وهو عقد بيع يععل فيه الثمن ويؤعل فيه المثمون، فهو بيع موصوف 

في بيع السلم البسيل لرفان، اللرف الأول هو  في الذمة بثمن مععل، ويكون

المصرف مثلا ويسمى المسلم "رب المال" واللرف الثاني هو المنتج ويسمى 

 "المسلم إليه". هذا هو السلم البسيل.

 : السلام الموازي.ثانيا

وهو أن المصرف يمكنه أن يشتري سلما ويبيع سلما، كأن يشتري مثلا مائة 

هر، ويبيع مائة قنلار يقدم إليه بعد تسعة أشقنلار من الشعير موصوف 

 نكس الأعل أو أعل أبعد منه حتى يتمبذات الكمية والأوصاف بعد نف موصوف

من استلام المبيع وتسليمه، أو تسليم مثله من المبيعات المماثلة في حالة عدم 

تمكنه من تسلم ما اشترى، لأنه يعب عليه ألا يبيع ما اشتراه، بل يبيع مثل ما 

اشتراه، فإن تمكن من تسلم ما اشتراه يسلمه، وإن لم يتمكن فإنه يعب عليه شراء 

 تفق عليه.سلعة من السوق وتسليمها في الأعل الم
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إذن السلم الموازي يمثل أداة تستليع المصارف الإسلامية استخدامها، لأن 

المصارف الإسلامية قد لا تحتاج إلى المبيع الموصوف في الذمة لنفسها، وإنما 

فتفيد  ،الغرض عندها هو تسهيل المعاملات وتقديم الخدمات بلرق مشروعة

 اني.وتستفيد لأنها باعت بثمن أعلى في العقد الث

السلم الموازي فهي أن يبيع المصرف إلى اللرف الثالث وأما صورة 

بضاعة من نفس العنس والمواصفات، وليس خصوص البضاعة المسلم فيها مع 

اللرف الثاني، مؤعلا ويتسلم الثمن مقدما، أي بلريق السلم، فيكون دور 

ف ى اللرالمصرف هنا دور المسلم إليه، فإذا تسلم المصرف البضاعة سلمها إل

الثالث في الوقت المضروب بينهما أداء لمن في ذمته، وإن لم يتسلمها وفرها 

 .1لللرف الثاني من السوق، وقد سميت هذه المعاملة بالسلم الموازي

 وعاء في المعيار الشرعي ذكر صورتين للسلم الموازي وهما:

مع قلا ستمالصورة الأولى: يعوز للمسلم إليه "البائع" أن يعقد سلما موازيا 

لرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها ملابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها 

في السلم الأول ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في 

 السلم الأول مشتريا في السلم الثاني.

ع مالصورة الثانية: يعوز للمسلم "المشتري" أن يعقد سلما موازيا مستقلا 

لرف ثالث لبيع سلعة ملابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم 

 .2الأول، وفي هذه الحالة يكون المشتري في السلم الأول بائعا في السلم الثاني

 ويمكن ذكر مثال يوضح السلم الموازي وهو على الشكل التالي:
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ه المزارع زيد، ودفع لعقد البنك التشاركي المغربي "أمنية بنك" سلما مع 

ومحصول القمح يخرج في  7138ثمن مائة قنلار من القمح في شهر يناير 

ثم  ،يونيو 31يونيو من نفس السنة، وسيتسلم البنك المائة قنلار من القمح في 

قام البنك التشاركي بعقد سلم مع عمرو، في فبراير من نفس السنة، على أن 

يونيو من نفس السنة، واتفقا على الثمن  71في يسلمه البنك مائة قنلار من القمح 

هو ثمن أعلى مما اشترى به البنك، ودفع عمرو الثمن للبنك، وعندما حل الأعل و

السلم صورة ف ،تسلم أمنية بنك المسلم فيه، ثم سلمه إلى عمرو في التاريخ الثاني

قد عمع عمرو هي سلم موازي، وأمنية بنك يكون في العقد الأول مشتريا وفي ال

 الثاني بائعا.

تلبق  ماركية المغربية لهذا مثال تلبيقي فقل وإلا فالواقع أن البنوك التش

 م حتى الآن.عقد السل

 : الخطوات العملية لعقد السلم.المطلب الثاني

مما يتميز به عقد السلم أنه يستعيب لحاعات شرائح مختلفة من المعتمع، 

 الإسلامية عبر الخلوات التالية:ويتم تلبيق عقد السلم في المصارف 

 م.عقد بيع السل-3-

دفع ب عقد بيع السلم يتم بعد كتابة العقد، ومن خلاله يقوم المصرف "المسلم"

الثمن حالا في معلس العقد، ليستفيد به البائع ويغلي به مسائله المالية في كل ما 

كما هو  العقد يحتاعه، ويمكن للمصرف أن يدفع الثمن خلال ثلاثة أيام من توقيع

وفاء "المسلم إليه" يتسلم الثمن ويلتزم بال لمالكي، وعليه فالبائعمقرر في المذهب ا

 على تقديم السلعة في الأعل المحدد.

 تسليم وتسلم السلعة في الأعل المحدد.-7-
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عندما يتسلم المصرف السلعة في الأعل المحدد تكون أمامه ثلاث حالات 

 يمكن أن يختار أحدها وهي:

يتسلم البنك السلعة في الأعل المحدد ويتولى تصريفها بمعرفته ببيع حال  -أ-

 أو مؤعل.

يوكل البنك البائع ببيع السلعة نيابة عنه نظير أعر متفق عليه أو بدون  -ب-

 أعر.

وعد  بمقتضىتوعيه البائع لتسليم السلعة للرف ثالث "المشتري"  -ج-

 .1مسبق منه بشرائها

وشكل العلاقة بين ألراف عقد  ،العملية لعقد السلمومن خلال الخلوات 

 السلم نعد أن العملية تتم كالتالي:

يتقدم المتعامل "لالب التمويل" ويعرض على المصرف الإسلامي أن  -أ-

يبيع له بأسلوب السلم عددا معينا من السيارات مثلا على أن يكون التسليم بعد 

 سنة.

ل بدقة، وحاعة السوق إلى هذه يقوم المصرف بدراسة للب المتعام -ب-

 السلعة.

يسلم و ،بعد أن يقتنع المصرف بالعملية يبرم مع المتعامل عقد السلم -ج-

بالأسلوب المتفق عليه، ويمكن أن يسلم إليه المبلغ خلال ثلاثة أيام،  نقداإليه الثمن 

 ويتم كتابة العقد على أن يشمل كل الضوابل الواعب مراعاتها عند التمويل بعقد

 السلم.
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، المسلم فيه ثم يقوم ببيعها لمن شاءللمصرف أن ينتظر إلى وقت تسلم  -د-

 .1وقد تسبق هذه الخلوة مرحة دعاية وإعلان

 ، وبها يختم الفصل السادس.عملية لعقد السلمإذن هذه هي الخلوات ال
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 مباحث الفصل:

يف الاستصناع  .المبحث الأول: تعر

 .المبحث الثاني: حكم عقد الاستصناع وأركانه وشروطه

ابهة المبحث الثالث: نشأة الاستصناع وأهميته والفرق بينه وبين بعض العقود المش
 .له

 .عالمبحث الرابع: التنازع بين الصانع والمستصنع في عقد الاستصنا

المبحث الخامس: بعض الأحكام الشرعية لعقد الاستصناع الخاصة بآليات 
 .التعاقد والثمن وأعمال التنفيذ وتسليم المصنوع

 .المبحث السادس: أنواع الاستصناع ومجالات تطبيقه والدور الاقتصادي له
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 المبحث الأول

 ستصناعتعريف الا

سسات ؤموال تلبقها البنوكالتي  يعتبر من الصيغ الهامة ستصناععقد الا

ائص الخص إضافة إلى ،عليه من دور كبير في حل المشكلاتلما يتوفر  ،المالية

 .من العقود توعد في غيره والتي لا العديدة التي يتميز بها

 للاح.الاصثم في في اللغة  ستصناعوسأتناول في هذا المبحث تعريف الا

 .لغةفي ال ستصناعالا المطلب الأول:

أي  ،من استصنع الشيء، مزيد بثلاثة أحرف مصدر ثلاثي :ستصناع لغةالا

وفا، وصنع به صنع إليه معر :نع بالضم مصدر قولكدعا إلى صنعه، والصُّ 

ن الذي والصناع، الصنعةوعمله  ،. والصناعة حرفة الصانع1صنيعا قبيحا أي فعل

 .2يعملون بأيديهم

ن م يقال في افتعل كما ،الصادلأعل  فتعالواللاء في اصلنع بدل تاء الا

 .ر اصلبرصب

 .3ا إذا سأل رعلا أن يصنع له خاتمااصلنع فلان خاتم :يقال

 .4ستصناع لغة للب الفعلفالا ،دعا إلى صنعه واصلنع الشيء

                                                           
 .مادة "صنع" مختار الصحاح للرازي 1
 .د أحمد الشرباصي باب صنع تصادي.الاقالمععم  2
 .مادة "صنع" لسان العرب ابن منظور 3
 .مادة "صنع"القاموس المحيل  الصحاح.انظر لسان العرب، مختار  4
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 فاعلإلى ال ومعناه نسبة الفعل ،منها الللب استفعل لعدة معان وترد صيغة

الب في هذه الصيغة غوهو ال ،من المفعول الحدث إرادة تحصيل للدلالة على

 .1حقيقة

  الاصطلاح.ستصناع في الاالمطلب الثاني: 

 تلافهماخويرعع ذلك إلى  ،تختلف ستصناععبارات الفقهاء في تعريف الا

ين في التعريف يأخذ اتعاه ستصناع بهذا الاختلاف. والاستصناعفي حقيقة الا

 .والحنابلة " " المالكية والشافعية واتعاه العمهور ،الأحناف اتعاهوهما: 

 اتعاه الأحناف: 

اع ستصنوقد عاء تعريف الا ،عقدا مستقلا ستصناعيعتبر الأحناف الا

 .وإما بذكر صورته ،إما بتعريف لفظي ،عندهم

رل ش هو عقد على مبيع في الذمة :فمن التعريف اللفظي ما قاله الكاساني

م ل لكنه عقدا لكاساني قد بين كونه:انلاحظ أن . وفي هذا التعريف 2فيه العمل

 الثمن.يذكر اشترال تحديد 

 .3عين موصوفة في الذمة لا بيع عملبيع بأنه  :كما عرفه ابن عابدين

                                                           
 (877-6/873معلة معمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ) 1
 .7ص: 8ج للكاساني.بدائع الصنائع  2
 776ص:-8حاشية ابن عابدين ج 3
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ال لو ق :ستصناع ما قاله الكاسانيومن التعريف الذي عاء بذكر صورة الا

لي خفا أو آنية من أديم أو  اعمل :إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما

 .1مفيقول الصانع نع ،عمل وقدره وصفتهي أو يبين نوع ما ،نحاس من عندك بكذا

 وهو أن يقول لصانع ،ستصناع للب الصنعةالا :وكذلك تعريف ابن الهمام

 أو دستا أي ،لي خفا لوله كذا وسعته كذا اصنع :خف أو مكعب أو أواني الصفر

 ،الثمن المسمى أولا ىويعل ،على هيئة كذا بكذا، ووزنها كذا ،"برمة " تسع كذا

 .2خر معهالآ فيعقدشيئا ويعلي 

 :وقد عاء في موسوعة فتاوى المعاملات المالية

ى مبيع في الذمة يشترل عقد عل :تعريف آخر هو ولقد توصل البدران إلى

 .3فيه العمل

وهو الصحيح خلافا لأكثر فقهاء  ،خرج ما هو وعدقيد ي "عقد"كلمة ف

ي "ف، لأنها عقد على منافع لا على عين ،خرج الإعارةت"على مبيع"  الأحناف. 

أخرج السلم  "شرل فيه العمل " ،احترز به عن البيع على عين حاضرة الذمة"

ى بمعن "على وعه مخصوص" ،حيث لا يشترل فيه كون المسلم فيه مصنوعا

وذلك ببيان النوع والعنس وغير ذلك مما تصير به  ،عامع لشرول الاستصناع

 .بحيث لا يؤدي إلى نزاع معلومة

ال وصانع وم ستصناع يقوم على مستصنعذكر فإن عقد الا وعلى ضوء ما

والصانع هو من يحضر المادة  ،فالمستصنع هو لالب الصنعة ،مصنوع وثمن

                                                           
 .7ص-8بدائع الصنائع للكاساني ج 1
 333ص:-7ج .همام البن ر لاشرح فتح القدي 2
 .85ص:  8ج. رف والمؤسسات المالية الإسلاميةفتاوى المعاملات المالية للمصاموسوعة  3
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هو المال الذي  والثمن ،والمال المصنوع هو محل العقد ،ويقوم بصنعها الخام

 .دفعه المستصنع نظير المللوب صنعهي

 العمهور اتعاه: 

ى ستصناع كعقد مستقل مسملم يعترف المالكية والشافعية والحنابلة بالا

إنما أدخلوه ضمن السلم و ،هو مذهب الحنفيةو كما رأينا في الاتعاه الأول ،باسمه

 بصفة.أو في البيع 

هو نوع  ستصناع عندهموعليه فعقد الا ،سلما ستصناعفالمالكية يعتبرون الا

ناع ستصفلا بد عندهم في الا وعليه ،ستصناع كحكم السلموحكم الا ،من السلم

 .1عل وتقديم رأس المالوضرب الأ ،أو المصنوع من وصف العمل
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 المبحث الثاني

 وأركانه وشروطه ستصناعحكم عقد الا

 المطلب الأول: حكم عقد الاستصناع.

وهذا  ،المتـأمل في أحكام الشريعة يعد أنها تتسم بالتيسير على العبادإن 

يها ف ومن بينها بعض العقود التي لم تتحقق مناحي الحياة يشمل كل التيسير

ن قبيل الذي يعد م ،ستصناععقد الا ومن بينها ،الشرول العامة التي يتللبها العقد

قد على المعدوم الذي تحقق أن الع ومما هو مؤكد في الشرع ،العقد على معدوم

ود الوع ستصناع على معدوم محققولكن لما كان التعاقد في الا ،عدمه لا يعوز

 .ازاع لدى الأحناف هو العوستصنفحكم عقد الا ،في المستقبل فقد أعازه الفقهاء

أن النبي  فمن السنة ما روى البخاري وغيره " ،السنة والإعماع ودليلهم

  1نقش عليه اسمه لختم رسائله به.استصنع خاتما وقد  صلى الله عليه وسلم

ذا يعلس عليه إ قد استصنع منبرا كما ورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام

 .2خالب الناس

ران نك دون ستصناع منذ عهد النبوةتعامل الناس بالا ،العملي ومن الإعماع 

 .3من أحد

                                                           
 .765ص: ،3تح الباري لابن حعر العسقلاني جف 1
 نفس المصدر السابق  2
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دهم نه عنوذلك لأ ،أيضاستصناع عندهم عائز فالا وأما المالكية والشافعية

على اعتبار أنه عندهم من  الحنابلة وكذلك الحكم عند ،والسلم عائز ،من السلم

  .في الصناعات السلم

أما إذا تكلمنا عنه كعقد  ،الاعتباراتستصناع بهذه هذا إذا نظرنا إلى الا

 قولين:فقد اختلف العلماء في هذه الحالة إلى  مستقل بذاته

 وهو ،عواز عقد الاستصناع إذا كان على غير وعه السلمعدم  :القول الأول

 .والمالكية والشافعيةقول عمهور العلماء من الأحناف 

وله خصائصه  ستصناع كعقد مستقل بذاتهعواز عقد الا :القول الثاني

 وأحكامه وهو قول الأحناف.

 .ستصناع: أركان عقد الاالمطلب الثاني

عمالا، وستة على سبيل إ ثلاثةستصناع عند العمهور أركان عقد الا

  :يالتفصيل وه

 ،وهما الصانع والمستصنع والعاقدان ،الصيغة: وهي الإيعاب والقبول 

 .والمعقود عليه وهما المحل والثمن

ى بمعن ،ستصناع عندهم ركن واحد هو الصيغةأما عند الأحناف فإن عقد الا 

سواء كان هذا الرضى بالقول  فكل ما دل على رضى العنابين ،الإيعاب والقبول

  .و الكتابة أو الإشارة فقد تحقق ركن الاستصناعأ

 ائزةفهي ع، تصناع لا يمكن حصرها في شيء معينسوعليه فإن صيغة الا

 :وهنا يلرح سؤال ،عندما يتحقق رضا اللرفين في كل ما تعارف الناس عليه

 هل يصح الاستصناع بالمعالات؟ 
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 شرل لأن بيان عنس المصنوع ونوعه ،معالاتيعوز بال الذي يظهر أنه لا

 .الشرل هذاوبالمعالات لا يتحقق ، ستصناعمن شرول الا

 .شروط عقد الاستصناع :المطلب الثالث

هي الشرول التي تعب  العامة فالشرول :عامة وخاصة ستصناع شرولللا

كالبيع والسلم ... وغيرهما بحيث إذا لم تتوفر في  ،في كل عقود المعاوضات

 .صحيح غيريكون العقد فإنه 

وشرول  ،نعقادشرول الا :وهذه الشرول كما ذكر الكاساني أربعة هي

 .وشرول النفاذ ،وشرول الصحة ،اللزوم

 :ستصناع وهيبالا فهناك شرول خاصة ،بالإضافة إلى هذه الشرول العامة

بمعنى أنه لابد من  ،معلوما  -الشيء المصنوع–أن يكون المعقود  .3

ن حدوث نع موأن يكون هذا البيان بيانا وافيا يم ،بيان عنسه ونوعه وقدره وصفته

 .أي تنازع عند التسليم

ل عامتمما يعري فيه ال -الشيء المصنوع–أن يكون المعقود عليه  .7

 ،ي كل زمان ومكانوذلك يختلف حسب الأعراف السائدة ف ،بين الناس

ستصناع الحديد والرصاص امثل  :احناف عدة أمثلة لذلك فقالووقد ذكر الأ 

 .1النحاس والخفاف والنعال ونحو ذلكوالزعاج و

حناف على يذكرها الألم لكن لابد من الإشارة إلى أن هذه الأمثلة الست 

 .فذكروها على سبيل المثال ،همدعن ةشائع توإنما كان :الحصر سبيل

                                                           
 .7ص: 8، للكاساني، جبدائع الصنائع 1
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 ،مما تدخله الصناعة –الشيء المصنوع –يكون المعقود عليه  أن .6

 .الحبوب مثلاكيعية بالمنتوعات الل فيفلا يكون 

لأنه لو  ،أن تكون المواد المستخدمة في المعقود عليه من الصانع .3

 استصناع.عقد إعارة وليس عقد  حينئذفيصير  ،كانت من المستصنع

 أعل.ن لا يكون فيه أ .8

يعب  أنه ستصناعيرى لصحة عقد الا فأبو حنيفة ،خلافل فيه شروهذا ال 

 ل عند إللاقه الأعل الذي ذكر فيوالحنفية يريدون بالأع ،أن يخلو من الأعل

 . 1فالشهر عندهم أقل أعل السلم ،شهر عند الحنفية والراعح ،السلم

فيصح  ،وأما القول الثاني: فيرى أن عدم ضرب الأعل ليس بشرل

ي بأ ،وهذا قول الصاحبين ،و لم يضربأعل سواء ضرب فيه الأ ،ستصناعالا

إذن فهما يرون أن العقد يكون استصناعا على كل  ،ومحمد بن الحسن ،يوسف

مادام الشيء المصنوع  ،ستصناع وعدم ضربه سيانوضرب الأعل في الا ،حال

افظة على مصلحة عل المراد منه المحن تحديد الألأ ،مما يعوز فيه الاستصناع

ي لأن وعود المدة ف ،في هذه الحالة راعح . فقول الصاحبينالصانع والمستصنع

وكل  ،لأن العقد قائم على العين والعمل المؤعلين عادة ،ستصناع لابد منهاعقد الا

عدم  حتى لا يؤدي ،ستلامهيمكن أن يكون كذلك فيستحسن فيه تحديد المدة لا ما

 .ةلى أي خصومة متوقعإالتحديد 

 درهم مغربية. كمائةبيان الثمن عنسا وعددا  .6

 وهناك أشياء لا تشترل في عقد الاستصناع وهي:

 ليكون العقد صحيحا. ،لا يشترل أن يكون الصانع من أهل الصناعة .3
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لا يشترل أن يكون الشيء الذي يأتي به الصانع لا بد أنه صنعه بعد  .7

ى، إذا توفر على العقد كف عنده قبل مصنوعا عاء به التعاقد، فلو كان ما

 هذا ما لم يشترل المستصنع خلاف هذا. ،المواصفات كلها المذكورة في العقد

كما  ،لهيعوز تععي هنلأ ،ستصناعالا يشترل في عقد الثمن لا تععيل .6

 تقسيله.وكذلك يعوز  ،أو بعده إلى وقت القبض يعوز تأخيره
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 لثالمبحث الثا

شابهة وبين بعض العقود المنشأة الاستصناع وأهميته والفرق بينه 

 له

سواء  ،مما هو معلوم أن الصناعة لها دورها الواضح في رقي وتقدم الأمم

تعلق الأمر بالماضي أو الحاضر، وفي العصر الحاضر لها دور أكثر في هذا 

التقدم، نظرا للصناعات المتزايدة والمتلورة التي يحتاعها الإنسان ونظرا للتقدم 

الصناعات لها دور مهم  هلات التصنيع، ولا يخفى أن هذمعا العلمي في مختلف

وحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدان، وكل ما له نفع للإنسان فالإسلام 

ذا هوهو ما سنراه في  يهتم به، ولذلك فإن الاستصناع له أهمية بالغة في الإسلام

عبر  له وذلك البحث بالإضافة إلى نشأته والفرق بينه وبين العقود المشابهة

 :الملالب التالية

 المطلب الأول: نشأة عقد الاستصناع.

إذا أردنا أن نتكلم عن عقد الاستصناع فيمكن القول بأن الناس تعارفوا عليه 

منذ القديم وقبل الإسلام، لأن الحاعة إلى الاستصناع مرتبلة بأسباب لبيعية 

ها الأفراد أدت إلى أن عامة في كل المعتمعات الإنسانية، فالحاعة التي يحتاع

تعارف الناس على الاستصناع، فالناس يذهبون إلى أهل الحرف من أعل أن 

يصنعوا لهم ما يحتاعونه، وحاعة الناس تختلف من شخص لآخر، ومن معتمع 

لآخر، فما يريده هذا لا يصلح لهذا، وما يحتاعه هذا لا يريده هذا وهكذا، وعليه 

نشأ عقد الاستصناع وبدأ يتلور، ثم إن عقد  فكل يللب صناعة ما يريد، وهكذا

الاستصناع قد شاع في المعتمعات التي توعد فيها المهن، ولذلك فإن عقد 
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، وتلورت حاعات الناس إليه الاستصناع قد تلور من حقبة زمنية إلى أخرى

عبر العصور خصوصا في بداية القرن العشرين، وهكذا أصبح الاستصناع حاعة 

خصوصا الأنشلة الاقتصادية في العصر  ة الاقتصادية.أساسية في الأنشل

 الحالي.

 المطلب الثاني: أهمية عقد الاستصناع.

           :يقول الله تعالى

            

    1. 

ية أن الناس متفاوتون فيما بينهم تسخيرا منه فالله عز وعل بين في هذه الآ

الحاعة ب ومن هنا تتضح أهمية عقد الإستصناع ،ه وتعالى لبعضهم البعضسبحان

لبعض عقد  بعضهم ت تسخير الناسامن تعليو ،إليه في الحياة البشرية

 حتاج إلىوالصانع ي ،ما يريد يحتاج إلى الذي يصنع له فالمستصنع ،ستصناعالا

وأما  ،الاعمإهذا ، ه ليستعين به على تكاليف الحياةيأخذه مقابل صنعت المال الذي

 ،ق من بيعهمتحق عندما يصنع شيئا فيمكن القول بأن الصانع بشيء من التفضيل

د أما بغير عق ،فهذا يععله يعمل بنوع من اللمأنينة والراحة، ويعرف قدر ربحه

وقد تفسد  ،وقد يربح وقد يخسر ،ن الصانع قد يحتاج إلى مدة ليبيعهإف تصناعسالا

وأما المستصنع  رد،ومن عهة الموا ،من عهة العمل فتتضاعف الخسارة البضاعة

كون فلا ي ،بالشكل الذي يريد يريد فيحصل من خلال عقد الإستصناع على ما
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كما أنه يكون ملمئنا  ،مضلرا لشراء ما لا يناسبه ويريده من البضاعة العاهزة

ع اويمكن إضافة أهمية عقد الإستصن ،مما يععله مرتاحا لأنه يتابع الصنع بنفسه

أنه وهذا من ش ،ستصناع تتحرك الأموال من عهة إلى عهةفبالا ،في نفع المعتمع

 .ميتهاويسهم في تن ،أن يحرك المسيرة الاقتصادية في البلد

ومن تعليات أهمية الاستصناع اهتمام فقهاء الإسلام به وتنظيمه، عاء في 

 موسوعة فتاوى المعاملات المالية:

العصور بداية من القرن الثاني الهعري  لقد اهتم فقهاء الإسلام على مر

بدراسة الاستصناع وتنظيم عقده وبيان أهميته وشروله وضوابله وفروعه 

وكان ذلك بداية على يد الإمام أبي حنيفة في العصر العباسي، الذي قام ومسائله، 

بدراسة هذا التعامل من كل عوانبه فخرج على ما هو عليه في كتب الحنفية، 

 .1من بعده فقاموا بدراسة وبيان العائز وغير العائز من مسائله وعاء الفقهاء

ويذكر الباحثون في هذا المعال أن الاعتناء بالاستصناع وتقنينه حدث في 

بينما الغرب لم يصل إلى تقنينه، وهذا يدل بشكل واضح على عظمة  ،وقت مبكر

 الفقه الإسلامي وعلى أهمية عقد الاستصناع.

 .ستصناع وبعض العقود المشابهة لهالفرق بين الا :طلب الثالثالم

 :ستصناع والمقاولةالفرق بين الا -

ذا إ و ععالةأستصناع والمقاولة هو أن المقاولة تكون إعارة الفرق بين الا

لة مقاوأما إذا اشتملت ال ،وكانت المواد من المستصنع ،عن العمل الاقتصاركان 

 استصناع.من عنده ففي هذه الحالة هي عقد  والمواد تكون، عمل المقاول
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 .ستصناع والسلمالفرق بين الا  -

 :ستصناع والسلم في الأمور التاليةيتمثل الفرق بين الا

هو بخلاف عقد السلم ف ،إن ذكر الأعر يعتبر غير لازم في عقد الاستصناع -

 ستصناع عن لريق الا وهذا الأمر يتيح مرونة عالية في التمويل ،لازم

أو  فيعوز تأعيله أو تأعيل بعضه ،ستصناع تقديم الثمن لا يشترلفي الا -

 .. بخلاف عقد السلم1معلومة لآعال محددة تقسيله إلى أقسال

 ،ملاشترل فيها الع ،في الذمة يكون على عين موصوفة ستصناعإن عقد الا -

فهو عقد على عين موصوفة في  أما السلم ،فلا يعري إلا فيما يتللب صناعة

 .يشترل فيها العمللم  الذمة

 .ستصناع والإعارةالفرق بين الا -

 :يختلف عقد الاستصناع عن عقد الاعارة في

 نهوالعمل عميعا م فيه الصانع بتقديم المواد ستصناع يلتزمأن الا، 

 الصنع. دون التزامه بتقديم مواد ،بينما الإعارة عقد على عمل الأعير
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 المبحث الرابع

 والمستصنع في عقد الاستصناعنع التنازع بين الصا

وأتى بالمصنوع ملابقا  ،أتم عمله على الوعه المللوب إذاالصانع 

قى من أو ما تب ،ويدفع ثمنه لزم المستصنع أن يأخذه ،المتفق عليها للمواصفات

 .ثمنه

 لصانعثم يصنع ا ،أن يللب المستصنع شيئا من صانع لكن قد يحدث أحيانا

 ،المستصنع عن استلام المصنوع ذلك يتخلف ثم بعد ،المللوب صنعه الشيء

هذه  الحكم في فما هو ،فع الثمن فينكر المستصنعدالصانع بأخذه و فيلالبه

هل هو ملابق للمواصفات  ،المصنوع وما الحكم أيضا إذا اختلفا في الصورة؟

 في وهل يلبق في هذه الحالتين المذكورتين القاعدة العامة م لا؟أالمللوبة 

 ر؟على المدعي واليمين على من أنكالبينة  :التنازع

 ،حناف أنه إذا أنكر المستصنع قبول الشيء المصنوع فله ذلكيرى الأ -

بي أخلافا لرأي  ،عند عمهور الأحناف الأخذ بالخيار يعوز لأنه لا ،وفسخ العقد

 .م العقدوالقائل بلز يوسف

خذ ابة الأبمث ،أو اختلاف اللرفين ،نكار من المستصنعومعنى ذلك أن الإ

. هذا هو 1لى يمين أحدهماإعند ذلك  ولا حاعة وبالتالي فإن العقد يفسخ ،بالخيار

 العمهور.رأي 

الذي يقول بلزوم العقد إذا عاء المصنوع موافقا  بينما على رأي ابي يوسف

ة يعري على كاف ما يعري عليه ستصناعأن الا فإنه يمكن القول ،للمواصفات
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ن يبحيث تكون البينة على المدعي واليم ،يحدث فيها نزاعالعقود والمعاملات التي 

 أنكر.على من 

 ،من شهود أو كتابة لأنه لو كانت هناك بينة ،في حالة لم توعد البينة وهذا 

 يقع.مثل هذا النزاع لا  فإن
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 المبحث الخامس

 الخاصة بآليات التعاقد الأحكام الشرعية لعقد الاستصناعبعض 

 وأعمال التنفيذ وتسليم المصنوع والثمن

 .حكام الشرعية الخاصة بآليات التعاقدالأ :المطلب الأول

 .ستصناعفي عقد الا اشترال الصانع البراءة من العيوب  -أ

من أعل حماية المشتري  ،في عقد الاستصناع من العيوب تعوز البراءة لا

ذلك من ك ولحماية المشتري ،ل عن الصنعووهو المسؤ ،إذا كانت للبائع نية سيئة

فقد يعوز في التخلص من تبعات  ،وهذا بخلاف البيع العادي ،أي غش محتمل

فقد عاء في المعيار الشرعي  :وعليه ،لمعاوزة أي نزاع الموعودة العين

 . 1لا يعوز اشترال الصانع البراءة من العيوب في عقد الاستصناع :ستصناعللا

 .لاستصناع فإنه باللوعد في عقد اإذن هذا الشرل إن 

ل ضمان عيوب أعاز أن يكون اشترا الدولي لكن معمع الفقه الإسلامي

 .2التصنيع لفترة محددة

 .و يتفق عليه اللرفانأ بما يعري عليه العرف وذلك

مع شخص ليس من أهل  ستصناعأن يكون التعاقد في عقد الا -ب

 الصنعة.

 ،الصنعة أعازه العلماءالتعاقد مع شخص في عقد الاستصناع من غير أهل 

 يفتح معال وهذا ما ،من صنع غيره بحيث يقوم هذا الشخص بتأمين المصنوع

يحقق  صنع غيره ثم إن تأمين المصنوع من .الموازي ستصناعالا تلبيق
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ن وفي هذه الحالة يكو ،ذا تم تسليم المصنوع بالمواصفات المشرولةإ المقصود

أن يصنع من لرف  ولا يهمه ،المصنوع هدف المستصنع الحصول على الشيء

. وهذا الامر هو ما فتح للمصارف الإسلامية أو من صانع غير البائع، البائع نفسه

 قليل.كما أشرت قبل  الموازي تنفيذ ما يعرف بالسلم

  .إبرام العقد على مبيع مملوك للبائع أو معدوم وقت التعاقد  -ج

ولا يشترل أن يكون  ،فلا يضرالشيء المبيع إذا كان موعودا عند البائع 

شترل ولا ي ،إن تم صنعه قبل العقد أو بعده فلا يهم ،عند التعاقد المبيع معدوما

بنك يعوز لل . وعليهقبل التعاقد المواد المكونة للمصنوع تملك الصانع أيضا

 ق ذلكولو لم يسب ،مباشرة ن العميليالإسلامي أن يبرم عقد الاستصناع بينه وب

لأن  ،المعقود عليه التي سيصنع منها الشيء و للموادأ مبيعلل تملك المصرف

 يملكه الانسان.  ا لامن المنع لبيع م مستثنى ،الاستصناع كالسلم

 .في عقد الاستصناع ملزم عدم الحاعة لوعود عقد  -د

مل وهو عقد كا ،يعاب والقبوليتحقق الإ منذ لحظة انعقاد عقد الاستصناع 

هذا العقد على الحصول على أي وعد ملزم من  في فلا يحتاج ،وليس وعدا

بعد  يحتاج أيضا بالاستصناع ولا على تمويله بعد أن تم الاتفاق معه ،العميل

معايير عاء في ال ،إضافي عند التسليم تعاقد إلى إعراء أي برام عقد الاستصناعإ

لا و ،الشرعية: بما أن الاستصناع عقد لازم بنفسه، فإنه تترتب آثاره بمعرد العقد

 الذي وهذا بخلاف الوعد بالمرابحة ،بعد الصنع وقبول لى إعادة إيعابإ حاعة

 . 1مؤسسة للمبيعبعد تملك ال لى إنشاء البيع بإيعاب وقبولإ يحتاج
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 .ستصناععقد الا ضرورة تعنب الصورية والعينة عند إبرام  -ه

 آخرع له التعاقد مع صان إذا سبق العميل بالاستصناع لا يعوز للبنك تمويل

يعوز أن يكون لالب الاستصناع هو  كما لا ،والربا ،لتعنب التعامل الصوري

 عقود أو إعراءات فأي ،لتعنب العينة المنهي عنها شرعا ،نفسه الصانع

مثل  ،لا تعوز الربوي حيلة على التمويل العملية تععل بصورة ستصناعللا

ه وبيعها إلي ،بثمن حال مثلا مصنوعات من الصانع على شراء البنك التوالؤ

   .أزيد بثمن مؤعل

 .وليس من عهة أخرى غيره اشترال الصنع من المتعاقد نفسه -و

 عاقدأن يتم الصنع من الصانع المت ستصناعإذا اشترل المستصنع في عقد الا

 سهعمل الصانع نف المستصنع قد يكون دن الغرض عنلأ ،فإن ذلك يعوز نفسه

وفي  ،همقتضى العقد ولا ينافي يوافق فهذا الشرل ،مثلا والإتقان لتمييزه بالعودة

 وعدم الارتبال بأي عهة أخرى يعب على الصانع التقييد بهذا الشرل هذه الحالة

 لمبيعا اشترال أن يكون هالذي يمنع في وهذا خلافا لبيع السلم ،لإنعاز المللوب

قد ع، عاء في المعايير الشرعية: يعوز أن يشترل في البائع نفسه من إنتاج

قيد الحالة يعب عليها الت الصنع من المؤسسة نفسها، وفي هذه الاستصناع أن يتم

 .1بذلك، ولا يحق لها أن تعهد بالإنعاز إلى غيرها

  .ستصناع الخاصة بالثمنللا الأحكام الشرعية :المطلب الثاني

 .إذا تأخر المستصنع في أداء الثمنالشرل العزائي   -أ

ع إذا ما تأخر المستصن يستفيد منه الصانع فرض أي شرل عزائي يعوز لا

 ربا.لأن ذلك يعد  ،ستصناععن أداء ثمن الا
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 .في عقد السلم الإنعاز معلومية الثمن وربله بمراحل -ب

 سالأق ربل ويعوز ،عند إبرام عقد الاستصناع لابد أن يكون الثمن معلوما

ثمن  أعيل، عاء في المعيار الشرعي للاستصناع: يعوز تالإنعاز الثمن بمراحل

الاستصناع، أو تقسيله إلى أقسال معلومة لآعال محددة، أو تععيل دفعة مقدمة 

وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع مواعيد التسليم لأعزاء من المصنوع، 

ويعوز ربل الأقسال بمراحل الإنعاز إذا كانت تلك المراحل منضبلة في العرف 

يحدد  حديد الثمن على أساس وحدة قياسيةت . كما يعوز1ولا ينشأ عنها أي نزاع

فيها ثمن الوحدة والكمية لبقا للرسومات والتصميمات المتفق عليها، ويعوز في 

هذه الحالة أن يشترل الصانع على المستصنع أن يؤدي من الثمن المؤعل بقدر 

 2ما أنعزه من العمل ملابقا للمواصفات

 .ستصناعخذ الضمانات في الاأ -ج       

 وعليه ،وشبه ذلك وكفالة من رهن الكافية للصانع أخذ الضمانات يعوز

اها الضمانات التي ير يأخذفي عقد الاستصناع أن  فالمصرف الإسلامي يعوز له

 ،تصنعاأو مس سواء كان صانعا ،أو الصانع لدى المستصنع للوفاء بحقوقه كافية

ن أ الضمانات وللب منه الصانع إذا كان مستصنعا كما يعوز له أيضا في حالة

 .يعليها له

يعوز للمؤسسة في عقد الاستصناع، سواء أكانت  :عاء في المعيار الشرعي 

صانعة أم مستصنعة، أن تأخذ الضمانات التي تراها كافية للوفاء بحقوقها لدى 

المستصنع أو الصانع، كما يعوز لها إذا كانت مستصنعة أن تعلي الضمانات 
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ن الضمان رهنا أم كفالة أم حوالة أم حسابا عاريا التي يللبها الصانع، سواء أكا

 .1أم حسابا استثماريا أم إيقاف السحب من الأرصدة

 و منفعة عين أخرى .أ ععل الثمن نقدا أو منفعة المصنوع نفسه  -د

شروع نتفاع بالمأو يكون الا للثمن أن يكون نقدا يمكن في عقد الاستصناع

 ،لأي أصل يتفق عليه منفعة معلومة يكونأو  ،خلال مدة معينة تم صنعه الذي

ينا أو ع نقودا  -ثمن الاستصناع–عاء في المعايير الشرعية: ويعوز أن يكون 

 ،هنفس و منفعة الشيء المصنوعأسواء منفعة عين أخرى  لمدة معينة أو منفعة

 متيازعقود ا الرسمية في حال منح العهات تصلح للتلبيق الأخيرة هذه الصورةو

 .2لمدة معينة بالمشروع نتفاعنظير الا

  .أو تقسيله أو تأعيله وترديد الثمن ستصناعتععيل الثمن في الا -ه

أيضا  عائز، ويعوز أو تأعيله في عقد الإستصناع أو تقسيله الثمن ععيلت

 ،ومان يكون الثمن معلأينفي  لا وهذا ،أعل التسليم ختلافلا اختلاف الثمن تبعا

 الثمن تحفيز الصانع على إنعاز الشيء المصنوعومن أغراض هذا الترديد في 

 .ممكنة في أقرب مدة

 في عقد كله الثمن تأعيل يعوز :معمع الفقه الإسلامي عاء في قرار

 .3معلومة لآعال إلى أقسال و تقسيلهأ ،ستصناعالا

يعوز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع  :وعاء في المعيار الشرعي

 .4تبعا لاختلاف أعل التسليم
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والمستصنع على أن الصانع إذا أنعز  تفاق بين الصانعيمكن أن يتم الا إذن

 وإذا أنعزه في مدة ألول منها فله ،المعين فله هذا الثمن في المدة المحددة العمل

لى نفي إوهذه اللريقة لا تؤدي  ،وهكذا الأول أقل من لكنه ،أيضا مبلغ محدد

 .في الإنعازلصانع في الإسراع حفز اتبل  ،معلومية الثمن

 الإعارة لأن ،على الإعارة وعواز هذه الصورة مستنده قياس الاستصناع 

 مثلا هيوم فل في المنفعة نعزأ إذا أن العامل تفاقالا على عواز نص الفقهاء فيها

 .خمسة دراهم في يومين فله وإذا أنعزها ،عشرة دراهم

  التنفيذ.الشرعية الخاصة بأعمال  لأحكاما :ثالثالمللب ال -

 قدع والإضافات في تفاق بين الصانع والمستصنع على التعديلاتالا  -أ

  .ستصناعالا

 مت التي تفاق على تعديل المواصفاتالا والمستصنع إذا أراد الصانع

 يترتب على ذلك وعليهما أن يحددا ما ،ذلك افيعوز لهم اشترالها في المصنوع

 .نبالنسبة للثم

بعد  الصانع والمستصنع اتفاق يعوز :ستصناعفي المعيار الشرعي للا عاء

ة أو الزياد ،في المصنوع المشرولة المواصفات تعديل علىالاستصناع عقد 

ذه، ، وإعلاء مهلة في مدة تنفيعلى ذلك بالنسبة للثمن مع تحديد ما يترتب ،فيه

ويعوز النص في العقد على أن مقابل التعديلات أو الزيادات هو بنسبتها إلى 

تقتضيه الخبرة أو العرف، أو أي مؤشر معروف تنتهي به العهالة الثمن حسبما 

 .1المفضية إلى النزاع

ذا إ بأي إضافة لزام الصانعإليس له  إلى أن المستصنع لكن تعدر الإشارة

ب ر بإذن و إضافاتأ ذا أعرى الصانع تعديلاتإو ،على ذلك لم يوافق الصانع
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 ذا أعرىإأما  ،مثله يستحق عوض فإن الصانع ،عرةأيتفقا على  دون أن العمل

 تفقالم أي شيء زيادة على الصانع يستحق فلا أي تعديلات دون اتفاق عليها

 .1عليه

 .مع آخر ليقوم بالاستصناع ذا اتفق الصانعإ المسؤولية  -ب

عن  لاوالأصلي مسؤ صانعيكون هذا ال خرآذا تعاقد الصانع مع صانع إ

 .وفق العقد الصانع قائمة اتعاه ليتهووتظل مسؤ ،الثاني عمل الصانع

 له بالعمل بنفسه فلا يعوز أن يقوم على الصانع المستصنع وعليه إذا شرل

ن أ إذا لم يكن العمل مقصودا ،ذا لم يشترل فيعوز له ذلكإ أما ،أن يتفق مع آخر

 .خرينبوصف عن الصناع الآ زميلأنه يت ،من الصانع نفسه يتم صنعه

 يعوز أن يشترل في عقد الاستصناع :عالشرعي للاستصنا عاء في المعيار

أن يتم الصنع من المؤسسة نفسها، وفي هذه الحالة يعب عليها التقيد بذلك، ولا 

 .2يحق لها أن تعهد بالإنعاز إلى غيرها

 .في الإنعاز تأخرإذا رض شرل عزائي على الصانع ف  -ج 

قد ع أن يتضمن فإنه يعوز في حالة تأخر الصانع في تسليم المصنوع

 .تكن هناك ظروف قاهرة عزائيا مالم شرلا ستصناعالا

ا وفق يعب على الصانع إنعاز العمل :عاء في قرار معمع الفقه الإسلامي

ن ويعوز أن يتضم ،المتفق عليها وفي المدة ،المشرولة في العقد للمواصفات

 المم في تسليم المصنوع الصانع رتأخي في حالة عزائيا شرلا عقد الاستصناع

 . 3هناك ظروف قاهرةتكن 
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يعوز أن يتضمن عقد  :الشرعي للاستصناع كما عاء في المعيار 

الاستصناع شرلا عزائيا غير معحف لتعويض المستصنع عن تأخير التسليم 

ة، لظروف قاهرة أو لارئبمبلغ يتفق عليه اللرفان، إذا لم يكن التأخير نتيعة 

 . 1تأخر في أداء الثمنولا يعوز الشرل العزائي بالنسبة للمستصنع إذا 

  .عقود الاستصناع في تسلم المصنوع وتسليم الثمنعلى  الإشراف-د 

و أ شاريستايعوز فيها توكيل مهندس  ستلامالتسليم والا النيابة في عملية

 صفاتقيد بالمواتمن ال بالتحقق الأمر من وكل إليهم فيقوم ،أو غيرهم فني مكتب

 تفاقالوكالة، كما يعوز الا التي تعوز فيها عمالمن الأ وغير ذلك المشرولة

 الاستشاري.مل تكلفة ذلك حتالعهة التي ت على

سليم ت على عملية يعوز للمستصنع التوكيل للنيابة عنه. والإشراف إذن 

 عام.شكل ب الثمن وتسليم ،المصنوع

 وكيلت صانعا بصفته يعوز للبنك الموازي ستصناعوفي حالة عقود الا

أن  شرلب على الصانع الأصلي على التنفيذ الإشراف بمهمة المستصنع ليقوم

 . 2مستقلوكيل تبعقد  ذلك يكون

 بتسليم خاصةال الشرعية للاستصناع حكامالأ :المطلب الرابع

 .فيه صرفوالت المصنوع

  .المصنوع عند الأعل الشيء المستصنع عن تسلم امتناع  -أ
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إن ف ،عند الأعل دون حق المستصنع عن تسلم المصنوع في حالة امتناع

 ،رأو قص تعدى ذاإيضمنه إلا  لا في يد الصانع أمانة يكون الشيء المصنوع

 .نعبيعه على حساب المستص للصانع ويحق تكاليف حفظه ويتحمل المستصنع

كتاب عمليات التمويل الإسلامي: إذا امتنع المستصنع عن تسلم عاء في 

لمصنوع يبقى أمانة في يد المصنوع دون حق بعد تمكينه من القبض، فإن هذا ا

الصانع لا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير، ويتحمل المستصنع تكلفة حفظه، 

ويعوز النص في عقد الاستصناع على توكيل المستصنع للصانع ببيع المصنوع 

إذا تأخر المستصنع في تسلمه مدة معينة، وحينئذ يحق للصانع بيعه على حساب 

 عد،ن وإن وعدت، أو يرعع عليه بالنقص إليه المستصنع بحيث يرد الزيادة إ

 .1وتكون تكلفة البيع على المستصنع

 و وكيله.أتسليم المصنوع للمستصنع   -ب

 يحدده ى منإلو ألى المستصنع نفسه إتبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع 

  .2تكلفة أو زيادة ،على ذلك ضرر للصانع لا يترتبأ المستصنع على

 للمصنوع قبل قبضه . بيع المستصنع    -ج 

 .حقيقة أو حكما تسلمه بيع المصنوع قبل لا يعوز للمستصنع

و أقة حقي من الصانع تسلمه قبل المصنوع بيع لا يعوز :عاء في المعيار 

ا لم مماثل في الذمة موصوف على شيء آخر ستصناعاولكن يعوز عقد  ،حكما

 .الموازي الاستصناع :ويمسى هذا ،من الصانع تم شراؤه

 .عند التسليم  ملابقة المصنوع للموصفات عدم -د
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 يمكن نهإف ،للمواصفات غير ملابق وقت التسليم المصنوع إذا كان 

ع الحل م على قبوله مع الصانع أن يتصالح أو ،بحاله أو قبوله رفضه للمستصنع

إذا كان المصنوع وقت التسليم غير  :المحاسبة المالية عاء في معيار ،من الثمن

 فيكون ،يقبله بحاله أو أن ،أن يرفضه للمستصنع فإنه يحق للمواصفاتملابق 

أن يتصالحا على القبول ولو على  ويعوز لللرفين ،الاقتضاء من قبيل حسن

 .1الثمن الحل من

 بيع الصانع للمصنوع إذا وكله المستصنع. –ه 

فإنه يمكنه أن  ،عن لريق الصانع إذا أراد المستصنع أن يبيع المصنوع

ناع ستصعقد الا ربل بين يكون ألا على أساس ،بعد التمكن من قبضه ،يوكله

 .وبين التوكيل

وكل تن أ للمؤسسة المستصنعة يعوز :للاستصناع عاء في المعيار الشرعي

 ،ؤسسةالم لصالح عملاء الصانع إلى بعد التمكن من قبضه ببيع المصنوع الصانع

  يشترللاأعلى  ،من ثمن البيع أم بنسبة مقلوع، أم بأعر معانا كان التوكيل سواء

 .2في عقد الاستصناع التوكيل هذا
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 المبحث السادس

 أنواع الاستصناع ومجالات تطبيقه والدور الاقتصادي له

 المطلب الأول: أنواع الاستصناع.

المصرف الإسلامي يمارس نشاله في معال الاستصناع بصفته صانعا  

أو مستصنعا، فتبعا لتعدد الألراف المتعاقدة يمكن التمييز بين نوعين من عقد 

الاستصناع وهما: الاستصناع البسيل، ويسمى "الاستصناع العادي" 

 والاستصناع الموازي.

، لصانع والمستصنع"ين " الرفو عقد واحد منفالاستصناع البسيل يتكون 

والاستصناع الموازي يتكون من عقدين وثلاثة ألراف "الصانع المستصنع 

الوسيل" والوسيل إذا كان في العقد الأول صانعا كان في الثاني مستصنعا، أو 

ا ون إما صانعالعكس فهو لرف في العقدين، والمصرف الإسلامي يمكنه أن يك

ي هو أن المصرف يقبل الاستصناع فالاستصناع المواز. وسيلاأو مستصنعا أ

من العميل مثلا، وفي الوقت نفسه يقدمه للرف آخر، ليقوم بالعمل، ويتقاسمان 

 الربح حسب ما يتفقان.

ثم إن المصرف الإسلامي في الاستصناع البسيل كثيرا ما يكون مستصنعا، 

 عاون صانكأن يللب من نعار أن يصنع له أثاث مكاتبه مثلا، كما يمكنه أن يك

ن على سبيل القلة، كأن يكون مثلا مالكا لشركات كفي الاستصناع البسيل ول

 ومصانع تعمل تحت إشرافه.

استصناع بسيل واستصناع موازي، فإن  :وبما أن الاستصناع نوعان

المصرف الإسلامي يمكنه أن يتعامل بالاستصناع من خلال أسلوبين وهما: إما 



 التمويل في المصارف الإسلاميةالمرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ 

 161  

وإما أن يتعامل بالاستصناع بصفته أن يتعامل بالاستصناع بصفته صانعا، 

 مستصنعا.

 : إذا كان المصرف الإسلامي صانعا.أولا

 إذا كان المصرف الإسلامي صانعا فإنه يتلقى للبات من عملائه، سواء

عملاؤه أفرادا أم شركات، ليوفر لهم منتعات صناعية محددة بصفات معينة،  كان

لمنتعات من خلال ما لديه يقوم المصرف بإنتاج تلك ا عندئذوفق وقت محدد، 

لب أن يبرم عقد استصناع امن شركات أو مصانع، كما يمكن للمصرف وهو الغ

مواز مع صانع لهذه السلعة بنفس المواصفات المللوبة في عقد الاستصناع 

الأول، ويكون المصرف في العقد الثاني مستصنعا اتعاه الصانع النهائي، وبعد 

مه سلم المصرف هذا الشيء المصنوع ثم يقوم بتسليأن يتم الانتهاء من التصنيع يت

 إلى المتعامل.

يقول الدكتور خوعة: ويشترل أن تتم هذه الصيغة التي تسمى الاستصناع 

إبرام البنك لعقدين منفصلين: أحدهما مع  المقترن باستصناع مواز من خلال

يه فالعميل يكون فيه البنك صانعا، والآخر مع الصانع النهائي يكون البنك 

مستصنعا، ويحقق البنك ربحه عن لريق اختلاف الثمن في العقدين ليكون 

أحدهما حالا "وهو الذي مع المقاول أو الصانع النهائي" والثاني مؤعلا "وهو 

 .1الذي مع العميل"

ثم إن علاقة المصرف بالعميل إما أن تكون علاقة صانع وممول مع 

لى أقسال، وإما أن تكون علاقة مستصنع، وذلك عندما يكون الثمن مؤعلا أو ع

 صانع بمستصنع في حالة إذا قدم العميل الثمن نقدا.
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 يقول الدكتور صالح العلي عندما تكلم عن كون المصرف صانعا:

إذا كان المصرف مالكا لشركات أو مصانع تقوم بإنتاج مواد صناعية أو 

ات نتعصناعات ثقيلة فتللب منه بعض الشركات أو المؤسسات أو الأفراد م

 صناعية معينة فيقوم بصناعتها.

وإذا لم يكن مالكا للمصانع فإنه يقوم بالتعاقد مع شركات على صناعة سلعة 

 ما للبت منه.

وهذه حالة الاستصناع الموازي حيث يكون صانعا ومستصنعا في آن واحد، 

 .1ولكن بعقدين مستقلين

 : إذا كان المصرف الإسلامي مستصنعا.ثانيا

ف الإسلامي مستصنعا بمعنى أنه هو اللالب لتصنيع إذا كان المصر

منتعات صناعية معينة بمواصفات معينة، فإنه يقوم بإبرام اتفاق مع الصانع من 

أعل أن يصنع له المنتوج الذي يريده، ثم إن المصرف قد يقوم بهذا الاستصناع 

كيلا ممولا له من ماله الخاص، أو ممولا له من أموال المودعين، أو أن يكون و

 لعهة أخرى من خلال عمولة معينة.

 العلي عندما تكلم عن كون المصرف مستصنعا:صالح يقول الدكتور 

يقوم المصرف بللب صناعات معينة مع شركات مختصة، وعندما تصبح 

 هذه المصنوعات ملكا للمصرف يتصرف فيها بالبيع أو المشاركة أو الإعارة.
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استصناعا موازيا مع مقاولين ويمكن للمصرف في هذه الصفة أن يعري 

أو مؤسسات على أن يصنع لهم نفس السلعة التي تعاقد عليها مع الشركة 

 .1المختصة

إذن ينقسم الاستصناع إلى استصناع بسيل واستصناع مواز، والمصرف 

 الإسلامي يمكنه أن يتعامل بالاستصناع انللاقا من كونه صانعا أو مستصنعا.

يق عقد الاستصناع في الاقتصاد المطلب الثاني: مجالات تطب

 المعاصر

 يدخلها التصنيع في السلع التي ن محل عقد الاستصناع هوأمما هو معلوم  

 ،صيغة الاستصناع استخدام مما يوسع معالات ،نتاعهاإمن مراحل  أي مرحلة

 علميوللتقدم ال ،الصناعية الأهمية للمنتعات تزايد المعاصر وقد شهد الاقتصاد

بشكل  يلاحظ ولذلك ،ةفي كافة مناحي الحيا التصنيع معالات توسيعفي  دور مهم

 شكلت الصناعية وأصبحت المنتعات ،في الأسواق تزايد حعم المبادلات كبير

 اسعةو معالات الاستصناعد قع فتح وقد ،في الأسواق من التعارة الأكبر العزء

ومن  ،الإسلامي بالاقتصاد وتحقيق النهوض ،للتمويل سلاميةالمصارف الإ أمام

 ام فيها عقد الاستصناع تستخدمأن  للمصارف الإسلامية التي يمكن المعالات

 :يلي

 .ومنتعات من سلع هبما تشتمل قلاع الصناعة التحويلية  -

 يبتعل بما يشمله من الغذائي والتصنيع ،الصناعة الاستخراعية عقلا -

 .وشبه ذلك اللبيعية المنتوعات وحفظ
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ف ومختل والقلارات واللائرات السفن كاستصناع الصناعات المتلورة  -

 ناعفعقد الاستص .اليدوية أو المعامل الكبرى تصنع في المصانع التي لاتالآ

 ،لةلآو اأ الصانع من لرف كان دخلته الصنعة سواء على كل شيء يمكن تلبيقه

  ،بالاستصناع الخاصة الشرول أن تتوفر بشرل

 ،يرةتكون في دقة كب لاتعن لريق الآ التي تتم ونحن نعلم بأن المصنوعات

وهذه  ،مثليةفي ال في التحكم تعد بعض الصعوبات الصناعات اليدوية بينما بعض

 .وبات لا توعد في الصناعات الاليةالصع

 .ستصناعالا قدعل الاقتصاديالدور المطلب الثالث:   

 ،توسيعهو الصناعي النشال في تنمية وسيلة أن يكون يمكن لعقد الاستصناع

  :وذلك من خلال عوانب متعددة منها ،في تدعيم الاقتصاد ومن تم الاسهام

  .للأنشلة الصناعية عقد الاستصناع يوفر التمويل -أ

 مما يععله ،ستصناعالا من خلال الثمن يتمكن الصانع من الحصول على

 لأنه ،من مميزات عقد الإستصناع وهذه ،يحصل على تمويل التكاليف للإنتاج

و شبه أ أو نفقات أعورا وأخاما  سواء كانت ،كافة التكاليف تغلية للمنتج يوفر

 .ذلك

رصة الف وتتيح تنتعش الأنشلة الصناعية هذا التمويل ومن خلال توفير

 الإنتاعية. اللاقات واستغلال للنمو والازدهار

 الصناعية.ستصناع يشعع الللب على المنتعات عقد الا  -ب

وكذا  ،الللب على السلع الصناعيةيتم تشعيع  ستصناعمن خلال عقد الا

لسلع ا أن تشعيع الللب على ومما هو معلوم ،تلك السلع على شراء عقد صفقات
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 ةتنمي لىإ مما يؤدي ،حعم الللب رتفاعاك ،هامة اقتصادية له آثار الصناعية

 .المعللة قتصاديةالا الموارد توظيف معالات وتوفير ،الاقتصادي النشال

  .السلع الصناعية أسعار يسهم في استقرار ستصناععقد الا  -ج 

على  اقالاتف في كون لعسال استقرار أسعار إسهام عقد الاستصناع في يكمن

الب ل يعني الذي فمن العانب ،صحيحة اقتصادية مبني على اعتبارات الثمن

 ،سبقام دفع الثمن وقبوله ،سلعة معينة في الحصول على فإن رغبته ،السلعة

يعني  الذي العانب ومن ،دون مغالاة التكلفة في حدود سيدفعها القيمة التي يععل

 ،سوقفي ال في الاستمرار تهرغب لىإالمحدد يرعع  بالسعر فإن قبوله ،المنتج

 .توفر الللب على سلعته وضمان

 .الاقتصاديةعقد الاستصناع يسهم في استقلال الموارد  -د 

ن شأنه م الاستصناععدم اشترال تولي الصانع تصنيع السلعة لصحة عقد 

 على التعامل مقتصرا فلا يكون ،في العملية يسمح بدخول ألراف أخرىأن 

استغلال  اليوبالت ،الاقتصادية الأنشلة عنه توسيع مما ينتج ،الصانع والمستصنع

 .الموارد الاقتصادية

  .عقد الاستصناع يسهم في القضاء على البلالة  -ه 

 ضاءيسهم في الق وعقد الاستصناع ،منتشرة أصبحت البلالة من المعلوم أن 

 بحيث يتم استغلال الموارد التي تدخل ضمن عقد الاستصناع، ،لةاالبل على هذه

 لبلالةا في القضاء على يسهم وحينئذ ،بين الخبرات ورأس المال التكامل ويحصل

 .واستخدامهاالتي يمكن الاستفادة منها  يديبتوعيه الأ
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 . الاسكانية زماتالأ في حل يسهم عقد الاستصناع -و 

 ،في التنمية الاقتصادية أهميتها لها لعقد الاستصناع وهناك أدوار أخرى

 وبهذا ينتهي الفصل السابع من هذا البحث وهو الأخير.
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هذا البحث العلمي، وبعد إنهاء عميع فصول ومباحث  بعد العمل في

موضوعه: "المرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ التمويل في المصارف 

الإسلامية" نصل إلى هذه الخاتمة التي نحدد فيها بإذن الله تعالى عصارة البحث 

لتي ا وأهم الاستنتاعات انللاقا مما رأينا في البحث، وعليه فالخلاصة ،وزبدته

يمكننا أن نصل إليها هي: أن الاقتصاد الإسلامي مرتبل بالعقيدة في كل معالاته، 

قيدة، لأن عوبالتالي فصيغ التمويل في المصارف الإسلامية لا بد أن تنللق من ال

من عندما ينللق من العقيدة التي أساسها توحيد الله تعالى، فإنه الفرد المؤ

ك ته للأنشلة الاقتصادية، وبذلتعالى عند ممارسسيستشعر مسؤوليته أمام الله 

العقيدة في كل تصرفاته فيكون صادقا ناصحا أمينا، متمثلا للقيم الأخلاقية،  ثرستؤ

وسيؤثر بذلك في المعتمع فيكون المعتمع معتمعا صالحا، وعليه فالعقيدة لها أثر 

فقيهة حية الواضح في إصلاح الفرد والمعتمع في المنظومة الاقتصادية، ومن النا

لهذه الصيغ فخلاصتها هي: أن صيغ التمويل الأربع " المرابحة والمضاربة 

ي لها تأصيلها ف ،والسلم والاستصناع" في المصارف الإسلامية صيغ شرعية

الفقه الإسلامي الحالي، ولها الفضل في أن تكون بديلا شرعيا كصيغ استثمارية 

وازن والعدالة لكل الألراف، لأن لعمليات المصارف الإسلامية التي تحقق الت

الشريعة الإسلامية شريعة خالدة، والفقه الإسلامي فقه واقعي، تحكمه الضوابل 

الشرعية، وبالتالي فإن دراسة هذه الصيغ التمويلية ، ودراسة الوقائع 

والمستعدات فيها، تحتاج إلى اعتهاد دقيق يحدد إلارها العام لضوابلها الشرعية 

الذي يرعع أساسا إلى الكتاب والسنة في ظل مقاصد الشريعة والتي تحكمها، 

السمحة من تحصيل المنافع وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، ثم إن فكرة إنشاء 

المصارف الإسلامية عاءت لتقديم البدائل المقبولة شرعا لأنمال التعامل المالي 
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الشرعية، والمصرفي، وذلك باعتذاب رؤوس الأموال واستثمارها باللرق 

وصيغ التمويل الأربع التي رأينا تحقق هذا المبتغى، وتتيح للاقتصاد وللمعتمع 

وأفراده التوسع في الأنشلة الاقتصادية، وبالتالي فإنها تؤدي دورا مهما في 

لإسلامية ا العوانب الاقتصادية والاعتماعية، وعليه فصيغ التمويل في المصارف

قية الشرعية، وبين الكفاءة الاقتصادية، تعمع بين المصدا انللاقا مما ذكر

فالمصداقية الشرعية هي الأساس في كونها إسلامية، والكفاءة الاقتصادية هي 

الاحتياعات الاقتصادية، وتحقيق الأهداف الأساس في قدرتها على تلبية 

الاستثمارية التي تحقق التنمية الاقتصادية والاعتماعية، وبعد هذه الخلاصة يمكن 

 الاستنتاعات لهذا البحث ومن أهمها: ذكر بعض

الشريعة الإسلامية شريعة خالدة لأنها تشتمل على خصائص تراعي أحوال  -

العباد ومصالحهم من أعل المواءمة مع الوقائع المستعدة، وذلك يتضح 

من خلال مناقشة العلماء المعاصرين للصور الفقهية المستحدثة لصيغ 

 التمويل.

المنللق الرئيس لكل المرتكزات العقدية في كل عوانب  الإيمان هو -

 ومعالات الاقتصاد الإسلامي.

اعتقاد المؤمن أن الملكية المللقة لله وحده، وأن الإنسان مستخلف يترتب  -

عليه مسؤولية اقتصادية في التصرف الاقتصادي على نحو ما شرع الله 

 تعالى.

يقوم عليها الاقتصاد القيم الأخلاقية هي أحد أهم المرتكزات التي  -

الإسلامي، وهي ليست نظرية غير قابلة للتلبيق، بل هي منهاج لبق في 

السابق ويمكن تلبيقه في الحاضر، وأخلاق الإسلام السامية مستمدة من 
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عقيدة المسلم، وبالتالي فإن لها خصائص ليست موعودة في الاقتصاد 

 الوضعي.

صد وأهدافا شرعية، كتزكية مقا بالعقيدة يحققارتبال القيم الأخلاقية  -

ده والنفوس وتربيتها، وبالتالي إيعاد معتمع صالح متعاون متآلف تس

خاة، وهذا لا يتحقق بشكل متكامل إلا من العدالة والرحمة والصدق والمؤا

 خلال تلبيق العوانب الأخلاقية في عميع الميادين الاقتصادية.

سر من تعليات يوهي  صارف الإسلامية ثابتة شرعا،صيغ التمويل في الم -

 الشريعة الإسلامية.

صيغ التمويل في المصارف الإسلامية من الوسائل التي يستليع أن  -

يتوصل بها الفرد إلى الربح الحلال عن لريق استغلال أمواله وفق نهج 

 صحيح يقبله الشرع الإسلامي.

صيغ التمويل في المصارف الإسلامية تساعد في توفير فرص الاستخدام  -

والتشغيل، وتسمح بإقامة الأنشلة الاقتصادية، وبالتالي فإنها تسهم في 

 تحقيق، ومنها معالعة البلالة، وتعاوز بعض الصعوبات في المعتمع

 التنمية الاقتصادية والاعتماعية.

صيغ التمويل في المصارف الإسلامية تشعع على الاستثمار والابتعاد عن  -

تناز لتحرير الموارد المالية، السلوك غير الصحيح الذي يمثله الاك

 وتشغيلها في الأنشلة الاقتصادية.

المصارف الإسلامية من خلال صيغ التمويل تقوم بربل التنمية الاقتصادية  -

بالتنمية الاعتماعية في إلار متكامل ومتوازن، من أعل توفير الرخاء 

قيمه و الاقتصادي مع التهذيب الاعتماعي القائم على الالتزام بآداب الإسلام
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وأخلاقه، فلا غش ولا تدليس ولا ظلم، وهذا كله منعا لأكل أموال الناس 

 وحفاظا على شيوع روح التعاون.بالبالل، 

بهذا نصل إلى نهاية هذا البحث، وبعد أن من الله تعالى بإنهائه فإننا نلاحظ 

وارتبالها بالعقيدة الإسلامية، أهمية صيغ التمويل في المصارف الإسلامية، 

قني لله الذي وفرها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاعتماعية، فالحمد ودو

، وختاما أكرر ما ذكرته في المقدمة، وهو أن ما وعد وأعانني على هذا العمل

في هذا العمل من فائدة وصواب فهو بتوفيق من الله تعالى وحده، وما وعد 

أسأله تعالى منه و من خلأ أو نقصان فهو من نفسي ومن الشيلان، أستغفر الله

أن يتعاوزه عني ويوفقني إلى الصواب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، 

وإليه أنيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

      أعمعين.    
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        

005 

          010 

              

       

010 
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             

       

0.1 

              

   

001 

      03. 

 سورة المائدة

           

  

33 

             51 

       0.1 

             003 

 سورة الأنعام

               

   

011 

      00. 

            000 

 سورة التوبة
           

   

181 

            010 

          011 
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 سورة إبراهيم
    000 

 سورة الحجر
       015 

 سورة النحل

            0.5 

        0.3 

 سورة الإسراء

        005 

          001 

 سورة طه

             

      

0.. 

 سورة الأنبياء

       005 

 سورة الحج

              

      

0.1 

 سورة المؤمنون

     011 

      011 

          010 

       015 



 التمويل في المصارف الإسلاميةالمرتكزات العقدية والأحكام الفقهية لصيغ 

 171  

 الصفحة الآية

           0.1 

             001 

 الفرقانسورة 
            

         

0.8 

 سورة الشعراء

        115 

 سورة النمل

             001 

             

        

0.1 

 سورة القصص

       1 

 سورة العنكبوت

        001 

 سورة الروم

               

         

51 

              8. 

            

          

 

0.1 
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 سورة لقمان

            008 

 سورة الأحزاب

        003 

 سورة سبأ

            0.1 

 سورة فاطر
             

          

0.3 

            00. 

 سورة يس

             

    

015 

 سورة الصافات

       015 

 سورة الزمر

           015 

 سورة الزخرف

           

          

      

.00 

         010 
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 الصفحة الآية

 سورة الجاثية

            001 

       013 

 سورة محمد

             

            

      

008 

 
 

 

 سورة الحجرات

      005 

           015 

 سورة ق

          080 

 سورة الذاريات

         0.1 

 سورة القمر

          115 

         0.0 

 نرحمسورة ال
        001 

 سورة الواقعة

          015 

 سورة الحديد

          018 
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 الصفحة الآية

           

   

51 

 سورة الحشر

             

         

0.. 

          015 

 سورة الجمعة

            

  

0.0 

            

     

118 

               0.1 

 سورة التغابن

            

  

51 

 سورة الملك

            

    

50 

 سورة الحاقة
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 سورة المزمل

           110 
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 الصفحة الآية

 سورة الانفطار

        001 

  سورة العلق
     001 

 سورة الناس
    0.0 
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 الصفحة الحديث

 ،والسحر ،قيل يارسول الل   ه وما هن؟ قال: الشرك بالل   هاجتنبوا السبع الموبقات، 
با ،وقتل النفس التي حرم الل   ه إلا بالحق والتولي  ،وأكل مال اليتيم، وأكل الر

 الغافلات المومنات وقذف المحصنات ،يوم الزحف

09 

 121 ، ولا تخن من خانكأد الأمانة إلى من ائتمنك
 202 أذن فيهو في الكتاب قد أحله الل   ه أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى

 292 أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما
 45 عباس بن عبد المطلبالربا  ها الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعألا وإن رب
 22 الضمانالخراج ب

، والتمر بالتمر، والملح ، والشعير بالشعيرالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر
بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 

 كيف شئتم إذا كان يدا بيد

42 

 112 الساعي على الأرمة والمسكين كالمجاهد في سبيل الل   ه
عبد المطلب رضي الل   ه عنه إذا دفع مالا مضاربة اشترط على  كان العباس بن

صاحبه ألا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، 
فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الل   ه صلى الل   ه عليه وسلم 

 فأجازه

292 

 194 إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الل   ه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون
 رام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا فيكم حوأعراضكم بينإن دماءكم وأموال كم 

 بلدكم هذا
20 

 125 لخروج، فخذ إحداهما، قال قد أخذتها بالثمنإن عندي ناقتين أعددتهما ل
 112 مهداةإنما أنا رحمة 
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 الصفحة الحديث

 112 أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهم
 495 صلاحه بدوتسلفوا في النخل حتى ي لا :أردد عليه ماله ثم قال ؟بم تستحل ماله

نا رجل شديد ، إذ طلع عليوسلم بينما نحن جلوس عند رسول الل   ه صلى الل   ه عليه
 دسواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحبياض الثياب، شديد 

199 

" لقوم من  إن بني فلان أسلموا :جاء رجل إلى النبي صلى الل   ه عليه وسلم فقال
 وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا اليهود "

495 

خرج عبد الل   ه و عبيد الل   ه ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا 
ا على أبي موسى الأشعري   و هو أمير البصرة   فرحب  بهما و سهل مر 

292 

إنما نهيتكم فاجتنبوه، وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، فذروني ما تركتكم، ما 
 أهلك من كان قبل كم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم

29 

نية رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثما
يل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل  عشر، فقلت: يا جبر

 يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة

22 

جنة، وإن الرجل هدي إلى اليإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر عليكم بالصدق، ف
 ليصدق حتى يكتب عند الل   ه صديقا

124 

بيعوا كيف ف صنافالأ ت هذهإذا اختلفف: مرابحة بقوله صلى الل   ه عليه وسلم

 شئتم
124 

لل   ه عليه يسلفون على عهده صلى ا كان أصحاب رسول الل   ه صلى الل   ه عليه وسلم
 لا وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم

204 

 ولا يبتاع ألا يمر به بطن واد ويشترط عليهكان يدفع المال مقارضة إلى الرجل 
 حيوانا ولا يحمله في بحر به

292 

 20 كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه
يمان لمن لا أمانة له، ولا   122 دين لمن لا عهد لهلا إ
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 الصفحة الحديث

ولا تبيعوا بعض،  على ابعضه واشفتلا و ثل،لذهب بالذهب إلا مثلا بملا تبيعوا ا
غائبا  ابيعوا منهولا تالورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، 

 بناجز

42 

 45 النسيئةلا ربا إلا في "
 20 لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس

 لا دخل الجنة، قال: قلت: ما هن؟ قال:إلا يعقد قلب مسلم على ثلاث خصال 
إخلاص العمل، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من 

 وراءهم

00 

 124 لأخيه ما يحب لنفسه بكم حتى يحد لا يؤمن أح
با وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم  لعن رسول الل   ه صلى الل   ه عليه وسلم آكل الر

 سواء
09- 42 

 202 ووزن معلوم إلى أجل معلوم في كيل معلومف شيءمن أسلف في 
 20 من قتل دون ماله فهو شهيد

 21 الصالح رجلالمال الصالح للنعم 
 410 يصلح حتىمر ثعن بيع ال وسلمنهى النبي صلى الل   ه عليه 

 40 نهى رسول الل   ه صلى الل   ه عليه وسلم عن بيع الغرر
وإضاعة  ،نهى صلى الل   ه عليه وسلم عن ثلاث: عن قيل وقال، وكثرة السؤال

 المال
20 

 40 وعن بيع الحصاة ،نهى عن بيع الغرر
 491 بالكالئ الكالئنهى عن بيع 

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه  يقول الل   ه عز وجل:
 خرجت بينهما

49 
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 222: لابن أبي زيد القيرواني

 271: ابن جزي 

 212: الظاهري  ابن حزم

 35: ابن رشد

 73: عابدينابن 

 272: ابن عبد البر

 261: المقدس ي ابن قدامة

 223: النفراوي أبو العباس 

 225: برهان الدين المرغيناني

 222: الخرش ي

 225: الدردير

 223: الدسوقي

 29: الراغب الأصفهاني

 261: الرافعي

 229: الرصاع

 261: الزيلعي

 39: السرخس ي

 261: نيالشربي

 266: الشيخ خليل

 229: الشيرازي 

221: الزرقانيعبد الباقي 
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 حرف الألف

الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي، لعلي محمد أحمد أبو العز،  .3

 م.7136هـ 3367منشورات مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، 

لحياة بن محمد بن الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة،  .7

عبريل، منشورات عمادة البحث العلمي بالعامعة الإسلامية المدينة المنورة، 

 م.7117هـ 3376اللبعة الأولى 

سسة عبد العال سالم مكرم، مؤ كتوردللأثر العقيدة في بناء الفرد والمعتمع،  .6

 .3855هـ 3315الرسالة بيروت، اللبعة الأولى 

هـ، تحقيق فؤاد عبد المنعم 638، ت: الإعماع لابن منذر النيسابوري .3

 م.7113هـ 3378أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، اللبعة الأولى 

هـ، 638الإعماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ت:  .8

تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، اللبعة الأولى 

 م.7113هـ 3378

م على تحفة الحكام، للشيخ محمد بن يوسف الكافي، دار إحكام الأحكا .6

 م.7116هـ 3376الرشاد الحديثة الدار البيضاء، اللبعة الأولى 

اختلاف الفقهاء، لمحمد بن عرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو  .7

 هـ، دار الكتب العلمية.631ععفر اللبري، ت: 

 لي، ملبعة الحلبي القاهرة.الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله الموص .5

أخلاقيات التعامل الاقتصادي في الفكر الإسلامي مقارنة بالنظامين  .8

أحمد سلمان عبيد المحمدي، دار النور المبين  كتوردللالاشتراكي والرأس مالي، 

 م.7133هـ 3363الأردن، اللبعة الأولى 
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يس رئأخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي، لعبد الحميد محمود البعلي،  .31

 لعنة الأخلاق بمعلس معايير المحاسبة والمراععة للمؤسسات المالية الإسلامية.

 هـ.385الآداب لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت:  .33

زمخشري، ت: أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ال .37

ة اللبعتحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت،  هـ،865

 م.3885هـ 3338الأولى 

أشرف محمد دوابه، دار  كتوردللأساسيات العمل المصرفي الإسلامي،  .36

 م.7137هـ 3366السلام لللباعة والنشر والتوزيع والترعمة، اللبعة الأولى 

الاستذكار للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  .33

الكتب العلمية بيروت، اللبعة الثانية  هـ، دار366النمري القرلبي، ت: 

 م.7117هـ 3376

استعراض للفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر، نعاة الله صديقي، ملابع  .38

 م.3875عامعة الملك عبد العزيز، عدة 

 .77الاستفسارات والفتاوى، معلة الاقتصاد الإسلامي، العدد  .36

ع شر في معلة معمعبد الستار أبو غدة، بحث ن كتوردللأسلوب المرابحة،  .37

 الفقه الإسلامي.

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، لأبي بكر بن حسن بن عبد الله  .35

 الكنشاوي، المكتبة العصرية.

أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، لأحمد  .38

 م.3881محيي الدين أحمد، اللبعة الأولى 

لعبد الوهاب البغدادي المالكي، ت: الإشراف على نكت مسائل الخلاف  .71

 م، دار ابن حزم.3888هـ 3371هـ، اللبعة الأولى 377
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رفيق يونس المصري، مركز أبحاث  كتوردللأصول الاقتصاد الإسلامي،  .73

الاقتصاد الإسلامي، عامعة الملك عبد العزيز عدة، دار القلم دمشق، اللبعة 

 م.7137هـ 3366السادسة 

 ي لبيع السلم، لمحمد عبد الحليم.الإلار الشرعي والمحاسب .77

الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي  لخير ،الأعلام .76

 م.7117هـ، دار العلم للملايين، اللبعة الخامسة عشر 3686الدمشقي، ت: 

 هـ.677اللائي، ت:  مالك، لمحمد بن عبد الله بن مالك ألفية ابن .73

هـ، دار المعرفة 713المكي، ت: الأم، لأبي عبد الله الشافعي القرشي  .78

 م.3881هـ 3331بيروت، 

الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، للغزالي عبد  .76

القاهرة، إصدارات مركز الاقتصاد  7الحميد، سلسلة نحو وعي إسلامي رقم:

 م.3855الإسلامي، المصرف الإسلامي الدولي 

علاء الدين أبو الحسن علي بن الإنصاف في معرفة الراعح من الخلاف، ل .77

هـ، دار إحياء التراث 558سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ت: 

  العربي.

 حرف الباء

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف  .75

هـ، دار الكتاب الإسلامي، منظمة المؤتمر 871بابن نعيم المصري، ت: 

 العدد الخامس.الإسلامي، 

 كتوردللبحوث في المعاملات والأساليب المصرفية، بيت التمويل الكويتي،  .78

 عبد الستار أبو غدة.
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بداية المعتهد ونهاية المقتصد، للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد  .61

هـ، تحقيق أبي أوس يوسف 888بن رشد القرلبي الشهير بابن رشد الحفيد، ت: 

 ت الأفكار الدولية الأردن.بن أحمد البكري، بي

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد  .63

هـ 3316هـ، دار الكتب العلمية، اللبعة الثانية 857الكاساني الحنفي، ت: 

 م.   3856

عائشة  ورةكتدللالبنوك الإسلامية التعربة بين الفقه والقانون والتلبيق،  .67

قي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، اللبعة الأولى الشرقاوي المال

 م.7111

محمد البرواري،  نبورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، لشعبا .66

 دراسة تحليلية نقدية، دار دمشق.

معلة الفقه الإسلامي  ،حمود سامي كتوردلل، بيع المرابحة للآمر بالشراء .63

 .عدة السعودية 7ج  8منظمة المؤتمر الإسلامي العدد 

بيع المرابحة للواعد الملزم بالشراء والدور التنموي للمصارف الإسلامية،  .68

د ربيع محمود الروبي، سلسلة بحوث الدراسات الإسلامية، مركز بحوث 

 م.3883هـ 3333الدراسات الإسلامية مكة، 

الم أحمد س كتوردللبيع المرابحة وتلبيقاتها في المصارف الإسلامية،  .66

 م.7118ملحم، دار الثقافة عمان، اللبعة الأولى 

 حرف التاء

تاج العروس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الملقب بمرتضى  .67

 هـ، دار الهداية، بدون تاريخ النشر.3718الزبيدي، ت: 
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التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف  .65

هـ، دار الكتب العلمية، اللبعة الأولى 587نالي المالكي، ت: العبدري الغر

 م.3883هـ 3336

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبلي، لفخر الدين الزيلعي، ت:  .68

 هـ.3636هـ، الملبعة الكبرى الأميرية بولاق القاهرة، اللبعة الأولى 736

ارف التلبيق على المصتحديد الاحتياعات التدريبية للموارد البشرية مع  .31

 الإسلامية، عمعة حسن علي.

التحرير والتنوير للشيخ محمد اللاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر  .33

 والتوزيع تونس، 

تسعير المرابحة في المصارف الإسلامية، د هناء محمد هلال الحنلي، د  .37

لى وساري سليمان محمد ملاحيم، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، اللبعة الأ

 م.7136هـ، 3367

تلبيق الصيغ الإسلامية في معال التمويل الزراعي، لأحمد علي بن عبد  .36

 71-35الله، ضمن ندوة صيغ التمويل الإسلامي للقلاع التنموي بالخرلوم 

 م.3886يناير 

التلبيق المعاصر لعقد السلم، لزيد محمد عبد العزيز حسني، المعهد  .33

 .هـ3337اللبعة الأولى العالمي للفكر الإسلامي القاهرة، 

هـ، دار الثقافة 663تفسير أسماء الله الحسنى، لأبي إسحاق الزعاج، ت:  .38

 العربية.

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن  .36

هـ، تحقيق 613الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي، ت: 

 ة التوفيقية القاهرة.عماد زكي البارودي، المكتب
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تقويم كفاءة وفاعلية الأداء الاقتصادي للمصارف الإسلامية، دراسة تحليلية  .37

 مقارنة لعينة من المصارف الإسلامية العربية، لخالد شاحوذ خلف الدليمي.

التكييف الفقهي للوقائع المستعدة، وتلبيقاته الفقهية، لمحمد عثمان، دار  .35

 م.7113القلم دمشق 

رفيق يونس المصري، دار القلم دمشق،  كتوردللسلامي، التمويل الإ .38

 م.7137هـ 3366اللبعة الأولى 

التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية، الواقع والتحديات وآليات  .81

بكر، مركز الكتاب للنشر القاهرة، اللبعة  كتور أبي بكر هاشم أبيدللالتلوير، 

 م.7137الأولى 

 حرف الجيم

 ةالعربية، لمصلفى الغلاييني، منشورات المكتبة العصريعامع الدروس  .83

 م.3883 هـ3333بيروت، اللبعة الثلاثون 

العامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرلبي،  .87

 تحقيق عماد زكي البارودي، وخيري سعيد، المكتبة التوفيقية القاهرة.

حسن شحاتة، بحث  كتوردلل العوانب العقدية في الاقتصاد الإسلامي، .86

 منشور في معلة التربية الإسلامية العراق، العدد السادس.

 حرف الحاء

حاشية إعانة اللالبين، لأبي بكر بن محمد سلا الدميالي، المشهور  .83

 هـ.3617بالبكري، ت: بعد 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين الشيخ محمد عرفه  .88

 م.7136هـ 3365، بيروت الدسوقي، دار الفكر
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حاشية العدوي، لأبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي،  .86

هـ 3333هـ، يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر بيروت، 3358ت: 

 م.3883

 حرف الدال

دور المصارف الإسلامية في التنمية، لعبد الرحمان يسري أحمد، معلة  .87

الاقتصادية بنك دبي الإسلامي،  الاقتصاد الإسلامي، قسم البحوث والدراسات

365. 

 حرف الراء

هـ ، دار الفكر 3787ر المختار، لابن عابدين، ت: د المحتار على الدر .85

 بيروت.

روضة اللالبين وعمدة المفتين، لأبي زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف  .88

هـ، تحقيق زهير شاوش، المكتبة الإسلامية بيروت، اللبعة 676النووي، ت: 

 م.3883هـ 3337الثالثة 

 حرف السين

 وركتدللالسلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة الإسلامية،  .61

 م.3853زكرياء القضاة، دار الفكر عمان، اللبعة الأولى 

السلم وتلبيقاته المعاصرة في السلع والمنافع والخدمات، دراسة فقهية  .63

 ئر الإسلامية بيروت،علي محيي الدين القره داغي، دار البشا كتوردللمقارنة، 

 م.7131هـ 3363اللبعة الأولى 

محمد بن يزيد القزويني ابن ماعة،  سنن ابن ماعة، للحافظ أبي عبد الله .67

 هـ.776ت: 
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داود، لسليمان بن الأشعث، أبو داود الأزدي السعستاني، ت:  أبي سنن .66

 هـ.775

 .قلنيسنن الدار قلني، لشيخ الإسلام الحافظ الإمام علي بن عمر الدار  .63

 .هـ658: ت

، لأبي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل بن سنن الدارمي .68

 هـ.788ب هران بن عبد الصمد الدارمي التميمي السمرقندي، ت: 

ين بن بن الحسالسنن الكبرى، لإمام المحدثين الحافظ العليل أبي بكر أحمد  .66

 هـ.385علي البيهقي، ت: 

 هـ.616سائي، ت: سنن النسائي، لأحمد بن علي الن .67

السيرة النبوية، لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري، تحقيق الشيخ  .65

محمد علي القلب، والشيخ محمد الدالي بلله، المكتبة العصرية بيروت، تاريخ 

 م.7113هـ 3377النشر 

 حرف الشين

في لبقات المالكية، للشيخ محمد بن محمد مخلوف، شعرة النور الزكية  .68

 العربي بيروت لبنان.دار الكتاب 

شرح أسماء الله الحسنى، لأحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي  .71

المشهور بزروق الفاسي، تحقيق السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م.7117هـ 3375اللبعة الأولى 

شرح حدود ابن عرفة، لمحمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد الله الرصاع  .73

 هـ.3681هـ، المكتبة العلمية، اللبعة الأولى 583ي، ت: التونسي المالك

هـ، 3313شرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي، ت:  .77

 دار الفكر بيروت.
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شرح منتهي الإرادات، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن  .76

هـ 3333هـ، عالم الكتب، اللبعة الأولى 3183إدريس البهوتي الحنبلي، ت: 

 م.3886

 حرف الصاد

بد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت: بي عللإمام أ صحيح البخاري، .73

 هـ.786

لحسن مسلم ابن الحعاج النيسابوري، ت: بي اصحيح مسلم، للإمام أ .78

 هـ.763

سامي حسن حمود، ضمن أبحاث ندوة  كتوردللصيغ التمويل الإسلامي،  .76

إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، التي نظمتها عامعة الأزهر في 

م، واشنلن، المعهد العالمي للفكر 3855شتنبر  8-6القاهرة، في الفترة 

 الإسلامي.

 حرف الضاد

ضوابل الاستثمار والمصارف الإسلامية، لعبد الناصر محمود الشيخ  .77

 م.7115الإرشاد للنشر سوريا فتوح، دار 

عدنان التركماني، دار  كتوردللضوابل الملكية في الفقه الإسلامي،  .75

 م.3853الملبوعات الحديثة عدة، اللبعة الأولى 

ضوابل ومعايير الاستثمار في المصارف الإسلامية دراسة مقارنة،  .78

عادل عبد الفضيل، دار التعليم العامعي الإسكندرية، اللبعة الأولى  كتوردلل

 م.7138
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 حرف العين

در محمد التاويل، سلسلة تص كتوردللشيخ الالعذب الزلال في فقه الأموال،  .51

 م.7133هـ 3368عن المعلس العلمي المحلي لفاس، اللبعة الأولى 

، لملبوعات العامعيةالعقيدة والفرق الإسلامية، لصبري خدمتلي، ديوان ا .53

 بدون تاريخ النشر.

 دوابه، محمد شرفأ كتوردللعلم الاقتصاد الإسلامي في ضوء مقاصده،  .57

 م.7138هـ 3366دار المقاصد القاهرة، اللبعة الأولى 

عز الدين خوعة، الدار المالكية تونس،  كتوردللعمليات التمويل الإسلامي،  .56

 م.7137هـ 3365اللبعة الأولى 

 حرف الفاء

فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن  .53

 هـ، دار مصر لللباعة.587حعر العسقلاني، ت: 

هـ، 676فتح العزيز بشرح الوعيز، لعبد الكريم بن محمد الرافعي، ت:  .58

 دار الفكر، بدون تاريخ النشر.

الفروق، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان  .56

 هـ، عالم الكتب، بدون تاريخ اللبع. 653لكي الشهير بالقرافي، ت: الما

 م.3858وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق  كتوردللالفقه الإسلامي وأدلته،  .57

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غانم "أو  .55

هـ، 3376ت: غنيم" بن سالم بن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، 

 م.3888هـ 3338دار الفكر، تاريخ النشر 
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 القاف حرف

هـ، 537القاموس المحيل، لمعد الدين أبو لاهر الفيروزآبادي، ت:  .58

هـ 3376مؤسسة الرسالة لللباعة والنشر والتوزيع، بيروت، اللبعة الثامنة 

 م.7118

لشافعية االقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، والتنبيه على مذهب  .81

والحنفية والحنبلية، لمحمد بن أحمد بن عزي الغرنالي، تحقيق عبد الكريم 

 م.7131هـ 3363الفضيلي، دار الرشاد الحديثة المغرب، 

 حرف الكاف

الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، اللبعة  .83

 م.3883هـ 3333الأولى 

، لأب عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الكافي في فقه أهل المدينة .87

هـ، تحقيق محمد أحيد ولد ماديك 366البر بن عاصم النمري القرلبي، ت: 

 م.3851هـ 3311الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، اللبعة الثانية، 

كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن  .86

 هـ، دار الكتب العلمية.3183 إدريس البهوتي الحنبلي، ت:

 حرف اللام

مكرم بن علي أبو الفضل، عمال الدين بن منظور،  لسان العرب، لمحمد بن .83

 هـ.3333هـ، دار صادر، اللبعة الثالثة 733ت: 

لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات، للفخر الرازي، دار الكتاب  .88

 م.3853هـ 3313العربي بيروت، اللبعة الأولى 
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 حرف الميم

المبسول، لمحمد بن أحمد بن ابي سهل شمس الأئمة السرخسي، ت:  .86

 م.3886هـ 3333هـ، دار المعرفة بيروت، 356

 معلة معمع الفقه الإسلامي العدد السابع. .87

معمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمان بن محمد بن سليمان  .85

 التراث العربي.هـ، دار إحياء 3175المدعو بشيخي زادة، ت: 

معمل اللغة، لابن فارس، تحقيق عبد المحسن سللان، مؤسسة الرسالة  .88

 م.3856هـ 3316بيروت، اللبعة الثانية 

المعموع شرح المهذب، لأبي زكرياء محيي الدين بن شرف النووي، ت:  .311

 هـ، دار الفكر.676

هـ، 385المحكم والمحيل لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة، ت:  .313

 م.7111هـ 3373لكتب العلمية، اللبعة الأولى دار ا

المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعد بن حزم الأندلسي  .317

 هـ، دار الفكر بيروت.386القرلبي الظاهري، ت: 

مختار الصحاح، لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  .316

محمد، المكتبة العصرية  هـ، تحقيق يوسف الشيخ666الحنفي الرازي، ت: 

 م.3888هـ 3371بيروت، اللبعة الخامسة 

بيروت،  مختصر خليل، للشيخ خليل بن إسحاق المالكي، دار الفكر .313

 م.3888هـ 3338

 كتوردللالمدخل الشامل إلى معاملات وعمليات المصارف الإسلامية،  .318

 هـ3366محمود عبد الكريم إرشيد، دار النفائس الأردن، اللبعة الأولى 

 م.7138
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مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي، لسامي بن إبراهيم السويلم، مركز  .316

 م.7136نماء للبحوث والدراسات، اللبعة الأولى 

يتعلق بمؤسسات الاتمان والهيئات المعتبرة  316.37مشروع قانون رقم:  .317

 77هـ 3368ذو الحعة  77في حكمها، كما وافق عليه معلس المستشارين في 

 .م7133أكتوبر 

مشكلات المصارف الإسلامية، قضايا معاصرة في النقود والبنوك  .315

 رفيق المصري، البنك الإسلامي للتنمية عدة. كتوردللوالمساهمة في الشركات، 

المصارف الإسلامية لفادي محمد الرفاعي، منشورات الحلبي الحقوقية  .318

 بيروت.

 نشر قر،صمحمد أحمد  كتوردللالمصارف الإسلامية مفاهيم ومرتكزات،  .331

 م.3875هـ 3685بدعم من العامعة الأردنية، اللبعة الأولى 

أسامة عبد  كتوردللالمصارف الإسلامية ودورها في التنمية البشرية،  .333

 ـ3366المعيد العاني، دار البشائر الإسلامية بيروت، اللبعة الأولى   م.7138ه

 المصارف الإسلامية، لفادي محمد الرفاعي، منشورات الحلبي الحقوقية .337

 بيروت.

 توركدللالمصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون،  .336

 م.3877غريب العمال، دار الاتحاد العربي مصر، 

هـ، 771المصباح المنير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي، ت نحو:  .333

 المكتبة العلمية بيروت.

ة الرقابفتاوى هيئة -مي الدولي للاستثمار والتنمية، المصرف الإسلا .338

 ".3886-6-8" في "3886-3مصر محضر الاعتماع رقم " -الشرعية
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المضاربة الشرعية وتلبيقاتها الحديثة، لحسن عبد الله الأمين، البنك  .336

 الإسلامي للتنمية عدة.

المضاربة في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة،  .337

 هـ.3688-3683ماعستير سنة: للخويلر، المعهد العالي للقضاء، رسالة 

 المضاربة للماوردي، تحقيق عبد الوهاب حواس، دار الأنصار القاهرة. .335

نعم محمد عبد الملالمضاربة وتلبيقاتها العلمية في المصارف الإسلامية،  .338

 م.3886أبو زيد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 

، لمحمد عثمان شبير، دار المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي .371

 م.7115هـ 3377النفائس الأردن، اللبعة السادسة 

المعايير الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراععة للمؤسسات المالية  .373

 هـ.3367الإسلامية الأيوفي 

 أحمد الشرباصي، دار العيل. كتوردللالمععم الاقتصادي،  .377

الفقهاء، لحماد نزيه، دار  مععم المصللحات المالية والاقتصادية في لغة .376

 م.7115هـ 3378القلم دمشق، 

المععم الوسيل، تأليف معمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصلفى،  .373

 أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النعار، دار الدعوة.

هـ، 688مععم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس القزويني الرازي، ت:  .378

 رون، دار الفكر.تحقيق عبد السلام محمد ها

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمد بن  .376

هـ، دار الكتب العلمية، اللبعة الأولى 877أحمد الخليب الشربيني الشافعي، ت: 

 م.3883هـ 3338
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مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق مصلفى بن العدوي،  .377

 م.7118هـ 3361 مكتبة فياض للتعارة والتوزيع،

 منذر قحف، من ملبوعات كتوردللمفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي،  .375

 ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عدة.7113البنك الإسلامي للتنمية 

مفهوم العقيدة عند الإمام مالك، فرج صالح رحيل، الفضيل للنشر  .378

 م.7133والتوزيع، اللبعة الأولى 

صد الواقعات، لابن بيه، المولأ للنشر، اللبعة مقاصد المعاملات ومرا .361

 م.7137الرابعة 

المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرلبي، ت:  .363

 م.3855هـ 3318هـ، دار الغرب الإسلامي، اللبعة الأولى 871

المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد، دراسة فقهية قانونية  .367

علي القره داغي، دار البشائر الإسلامية بيروت، اللبعة  كتوردللاقتصادية، 

 م.7118هـ 3361الثانية 

منذر قحف، قدمت هذه  كتوردللمقدمة في مبادئ التمويل الإسلامي،  .366

، من تنظيم العمعية المغربية للاقتصاد المقدمة في دورة تكوينية بالمغرب

 م.7137دعنبر  الإسلامي في

عبد السلام داود العبادي، مكتبة  كتوردللمية، الملكية في الشريعة الإسلا .363

 هـ.3683الأقصى، عمان 

المنتقى شرح مولأ الإمام مالك، للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن  .368

سعد بن أيوب الباعي، تحقيق محمد عبد القادر أحمد علا، درا الكتب العلمية 

 .7118بيروت، اللبعة الثانية 
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لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن  المنثور في القواعد الفقهية، .366

هـ 3318هـ، وزارة الأوقاف الكويتية، اللبعة الثانية 783بهادر الزركشي، ت: 

 م.3858

ريم، مصلفى عبد الك كتوردللمنظومة القيم وعلاقتها بأسماء الله الحسنى،  .367

 م.7137دار المقلم للنشر والتوزيع القاهرة، اللبعة الأولى 

البين وعمدة المفتين في الفقه، لأبي زكرياء محيي الدين يحيى منهاج الل .365

هـ، تحقيق عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، 676بن شرف النووي، ت: 

 م.7118هـ 3378اللبعة الأولى 

المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  .368

 هـ، دار الكتب العلمية.376الشيرازي، ت: 

العليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبو عبد الله محمد مواهب  .331

هـ، 883بن محمد عبد الرحمان اللرابلسي المغربي، المعروف بالحلاب، ت: 

 م.3887هـ 3337دار الفكر، اللبعة الثالثة 

المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاعتماعية،  .333

 م.7137هـ 3366ار النوادر، اللبعة الثالثة صالح حميد العلي، د كتوردلل

موسوعة الاقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأسواق المالية،  .337

تحرير الدكتور رفعت السيد العوضي، دار السلام لللباعة والنشر والتوزيع 

 القاهرة.

 الموسوعة الفقهية الكويتية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويت. .336

الميسرة، قلعي حعي، محمد راوس، دار النفائس الموسوعة الفقهية  .333

 بيروت، اللبعة الأولى.
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موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية  .338

الإسلامية، تصنيف ودراسة مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية بإشراف 

رة، هالدكتور أحمد عابر بدران وغيره، دار السلام لللباعة والنشر والتوزيع القا

 م.7118هـ 3361اللبعة الأولى 

هـ، تحقيق أبي عبد الرحمان 378المولأ للإمام مالك بن أنس، ت:  .336

هـ 3371الأخضر الأخضري، اليمامة لللباعة والنشر والتوزيع، اللبعة الثانية 

 م.3888

 حرف النون

نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي، لحسين كامل فهمي، عامعة  .337

 العزيز الاقتصاد الإسلامي.الملك عبد 

النظام المصرفي اللاربوي، محمد نعاة الله صديقي، المعلس العلمي  .335

 م.3858بعامعة الملك عبد العزيز، عدة 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد  .338

هـ 3313هـ، دار الفكر بيروت، 3113بن حمزة شهاب الدين الرملي، ت: 

 .م3853

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد  .381

هـ، تحقيق عبد الفتاح 656عبد الله بن عبد الرحمان أبي زيد القيرواني، ت: 

 م.3888محمد الحلو، دار الغرب الإسلامي، اللبعة الأولى 

نيل الأولار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق نضر  .383

 فريد محمد واصل، المكتبة التوفيقية.
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 حرف الهاء

الهداية في شرح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكر بن عبد العليل الفرغاني  .387

هـ، تحقيق للال يوسف، دار إحياء التراث العربي 886المرغيناني، ت: 

 بيروت.

 حرف الواو

علة م الوسائل المشروعة لتقليل مخالر المضاربة، لعبد الستار أبو غدة، .386

 .مائة وثمانونالاقتصاد الإسلامي، قسم البحوث والدراسات الاقتصادية، العدد 
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